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امام 


الحمد لله رب العالمين 4 وصلوات الله وسلامه على خاتم الارسلين » 
وقدوة العاملين » سسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى 
يوم الدين وبعد: 


أن علم الفشه من أشرف العلوم وأسئاها 4 أذ به لصاح العيسادات 
E‏ على النحو المرضى الله ورسوله + 
وحسب علم الفقه فضلا ومنزلة قول سيد السسابقين واللاحقين 
صلی الله عليه وسلم : 


( من يرد الله به خيرا! يفثهه ف الدين ) رواه الشيخان من رواية معاوية 
وعن ابی هريرة - رفى الله عنه - أن رسول الله س صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال 


( ما عبد الله بشنىء أفضل من فقه فى الدين ) رواه الترمذى فى جامعه 
وقال عطاء فى قوله صلى الله عليه وسلم : 


آلا رر يرماس الجللا واريعهرا 4 جوا ' ا وشول. الل © روما زتياشن 
الجئة ؟ قال : حلق الذكر ) . . قال عطاء : 


الذكر هو مجالس الحلال والحرام » كيف تشترى »© كيفا تبيع » كيفة 
تصلى وتصوم وتحج وتنكح وتطلق واشباه ذلك . 

وقال سفيان بن عبينة : 

(لم يعط احد بعد النبوة افضل من العلم والفقه فى الدين ) . 


وقال ابو هريرة وابو ثر ب رضى الله 'عنهنا س (٠١‏ باب من العلم نتعلسه 
أحب اليا من الف ركعة تطوعا) . 
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7 وقال عمر رضى الل عنه : ( لموت' ألف عابد شائم الليل صائم النهار كهون 
من موت العالم البمنير بحلال الله تعالى وحرامه ) ٠.‏ 


واذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة » والزايا السابقة » كان الاهتمام 
به فى الذروة » و صرف الأوقات فى سبيله أولى لان سبيله سبيل الجنة ٠‏ 


وهذا أن طلبه للتفقه فى الدين ونفع الناس » اما اذا داخله مالا يرضى 
الله التوت به السبيل » وحاد عن الجادة .. قال تمالى : . 


( من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ٤‏ ومن كان يريد حرث الدنيا 
نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب ) .. وقال صلى الله عليه وسلم : 


من طلب العلم ليمارنئن به الننفهاء » أو يكاثر به العلماء » أو يصرف 
به وجوه الناس اليه فليتبوا مقعده من النار ) ٠‏ 


وقال على کرم الله وجهه : 


يا حيلة الملم > اعملوا به فاتما العالم من عمل بها علم » ووافق علمه 

عمله « وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم » يخالف عملهم 

» وتخالف سريرتهم علائيتهم » يجلسون حلقا يباهى بعضهم بعضا ». 

حتى ان الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس الى غيره ويدعه ؛ اولئك 
لا تصعد أعمالهم فى مجالسهم تلك الى الله تعالى »© .. 


وقد كان أئية الفقه الاسلامى على أقوم منهج علما وعملا .. 


ففى العلم. تركوا من بعدهم ثروة تعتز بها اللكتبة الاسلامية » ويزهى 
بها الفكر الأسلامى > وكانت تلك الثروة مصدر الفكر التقنينى فى أوربا 
منذ أشرقت شمس الاسلام فى الأندلس »© ققد كان أهل الاندلس ماتزمين 
مذهب الأوزاعى أدخله اليها صعصعة بن سلام سئة ١‏ الا م و ٩۳‏ ه 


وادخل مذهب الامام مالك الى الاندلس زياد بن عبد الرحمن » بعد أن 
تلقتى عن الامام فقهه بلمديئة » وكان ذلك زمن هشام بن عبد الرحمن 
سنة 101 ه ) فانتشر مذهب مالك »© ولم تثته المائة الثائية من الهجرة 
حتى تقلص مذهب الأوزاعى وساد المذهب الالكى > واتخذ العثمائيون 
من الشرق مذهب أبى حئيفة . 

ومن هذا آلواقع التاريخى يظهر بوضوح أثر الشريعة الاسلاميبة فى 
أوربا » ولا ينكرها الإ كل مكابر لا يريد أن يخضمع لمنطق الحق ولا يعرف 
من التاريخ شيا . : 7 
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وأما عمل هؤلاء الأعلام من رواد الفقه الاسلامى فشهرته تغنينّا عن 
الكلام فيه وان الاستاذ الفاضل المؤلف والاساتذة. الإفاضل الذين قاموا 


ده 


على مراجعة كتاب ( المنهج الصوف فى الفقه الاسلامى ) هم من الذين. 
اقتفوا آثر أسلاف سابقين © أخلصوا لله عملهم »؛ وبذلوا فيه موفور الطاقة 
ابتقاء أقادة المستركشدين 033 


ومنهج الصوفية هو الالترام » والالتزام الدقيق يعنيهم كل المناية > 
ويحتم أن يتمسكوا بالعزائم » وينأون عن الترخص . 


فهم كما يقول السسادة المراجعون للكتاب »© مع الائية ان اتفقوا » ومع 
الاحواط ان اختلفوا » اخذا لأنفسهم بالعزيمة تطوعا » ونايا عن تليس, 
الرخص تورعا » عملا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 


ا( لا يبلغ المرء درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به مخالفة ما به باس ) . 


وهذا! ما دعا سماحة العارف بالله تعالى السيد / محمد عيد الشاشعى. 
مؤسس الطريقة الخلوتية » ورئيس مجلسها الأعلى أن يقوم بتأليف هذا 
الكتاب » منهجا للمريدين فى عباداتهم ومعاملاتهم المالية والأسرية » 
يلتزمونه فيما ينشدون من أحكام دينهم ٠‏ 


ولا شك فى أن هذا العمل أسلوب من أساليب التربية الصوفية النزاعة. 
دائما الى الاستعلاء بالنفس » والتسامى بها 4 والعكوف على العزاتم 
لا تريم عنها » طبعا لها على أن تظل فى مأمن من الترخص الذى قد يكون. 
بعده ما يكون من التساهل المؤدى الى استمراء التراخى . 

وحسب هذا الكتاب نفاسة أن ألفه الشيخ محمد عيد الذى وهب حيائه. 
للارشاد والدعوة الى الله » وأن قام بمراجعته أساتذة أفاضل متخصصون. 
على مستوى التحثيق العلمى .. 

والله نسأل أن يجزرى العاملين الصادقين خير الجراء وأجزله »© انه 
ستميع قريب مجیب الدعاء ٠١‏ 


دكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الجامع الأزهر 


الام 


الحمد لله يهدى الى الحق والى طريق مستقيم » ونشهد ان لا اله الا الله 
يقص الحق وهو خر الفاصلين › ونشهد آن سيدنا محمدا رسول الله خير 
من أوثي الحكبة وفصل الخطاب صلى الله عليه وعلى آله: وصحبه آثملة 


فقد اسند الينا سماحة المارف بالله تعالى السيد / محمد عيد الشافعى 
مؤسس الطريقة الخلوتية المحمدية ورئيس مجلسها الأعلى مراجعة كتاب 
« المنهج الصونى فى الفقه الاسلامى » الذى قام بوضعه فأتاح لنا بديلا فرصة 
طيبة كراجعة هذا السفر العلمى الجليل . 


فالكتاب يشتمل على بيان موجز لاحكام الفقه فى المذاهب الاربعة وايجازه 
يتسم بالدقة والامانة وعبارته سهلة تنأى عن التعقيد مع وضوح المعنى 
المراد » مما يتيح للمسلم أن يلم بأحكام الفقه فى سهولة ويسر »© ثم يخلص 
به الى الأحوط فى ديئه حسب منهج السادة الصوفية فى العمل بتلك الأحكام, 


فهم مع الأئمة ان اتفقوا ومع الأحوط ان اختلفوا ؛ أخذا لأنفسهم بالعزيمة 
تطوعا وتأيا بها عن تلمس الرخص تورعا ‏ عملا بقول الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم « لا يبلغ المرء درجة المتقين حتى يدع مالا باس به 
مخافة مابه بأس » . 


وقد قام كل منا بمراجعة ما جاء بالكتاب من المذاهب الفقهية ‏ كل حسب 
مذهبه ‏ فوحدنا ما ورد به مطابقا لاحكام المذاهب فى مؤداها ؛ فقد وضعه 
سماحته فى أسلوب علمى دقيق »© والتزم الأمانة فى نقله وادائه » وان 
احتاجت الآراء المذهبية الى البسط والايضاح أحيانا فلطالب الزيادة المراجع 
المطولة »© والكتاب بتلخيصه ماتضمنته هذه المراجع يؤدى الى الاسلام 
خدمة من أجل الخدمات لتيسيره التعرف على الأحكام الفقهية لكل مسلم 
ثم ايضاحه لنهج السادة الصونية فى الأخذ بالأحوط عند تطبيق تلك الآحكام» 
فهو جهد جد محمود ٤‏ كما آنه غير مسبوق ٠‏ 


وائنا لنسال: الله تعالى ان ينفع المسلمين بهذا .الكتاب وان يجزى واضعه 
احسن الجزاء , 


وهو ولى التوفيق ... 


من علماء الحثفية من علماء المالكية من علماء الشاقعية 003 من علماء الحنسابلة 


ابو زيد سسليمنان حسين الحلبى عبد العزيز عطية زلط عبد الحفيظ حبيب 
مدرس بمعهد اليحوث مدرس بمعهد البحوث مدرس يمعهد البحوث مدرس يمعهد البحوث 


الاسلامية بالازعر الاسلامية بالازهر الاسلامية بالازهر الاسلامية بالازهر 


سالاد اشم 
کتاب الطموارة 


الطهارة لغة النظافة »> وشرعا « نقاء البدن والثوب من كل نجس » 
وهی أمر تعبدی تعبدنا الله بها ٠‏ وقد أجمع الأئمة عل وجوب الطهارة 
بالمساء »؛ وعلى وجوب التيمم عند فقد الماء حسا أى عند عدم وجدانه 
بالكلية » أو شرعا كبا كان هناك ماء متنجس أو مستعيل »> اذ أن لاء 
المستعيل غير طاهر فى نفسسه فلا يكون مطهرا لغيره ؛ كما أجمسعوا أيضا 
على حرمة استعمال أوائى الذهب والفضة للرجال والنساء على السواء 
وان مام الورد والخل لا يطهران من الحدث »© كما أجمعوا على أن السواك 
مأمور به ولكن على سبيل الندب . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى هذا كله . 
واتفق الائمة الثلاثة على عدم ازالة النجاسة الا بالماء » وقال 
أبو حنيفة « تجوز ازالتها بكل مائع غير الادهان » . 


وتتفق الصوفية مع الائمة الثلاثة فى عدم ازالة النجاسة الا بالماء 
خلافا لأبى حذيفة 3 


اتفق الثلاثة على عدم كراهة استعمال الما المشمس »© وقال 
اا ا أبى حنيفة , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى والصحيح من مذهب أبى حنيفة فى كراهة 
استعمال الماء المشمس خلافا للثلاثة , 


واتفق الثلاثة على عدم جواز الطهارة بالماء المتغير كثيرا. بطاهر 
كزعفران ؛ وقال أبو حنيفة ‏ تجوز به الطهارة ان لم يطبخ أو يغلب 
على أجزائه . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز 0 بالماع المتفي كثيرا 
بطاهر خلاما لأبى حنيقة . 


واتفق الثلاثة على عدم تأثير الشمس والنار فى طهارة النجاسة . 
وقال أبو حنيفة انهما يطهر أن بعض الاأشياء فى بعض الأخوال . 


عد قا 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم تأثير الشمس والنار فى طهارة 
النجاسة مطلقا خلافا لأبى حنيفة . 

واتفق الثلائة على حرمة الضبة الفضة الكبيرة . على تفصيل فيها 
عند الشافعى ‏ وغال أبو حنيفة نحرم بالضة مطلقا . 
وتتفق الصوفية مع الامام أبى حنيفة فى حرمتها بالفضة مطلقا خلافا 

وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى احدى روايته ‏ اذا كان الماء 
راكدا قليلا دون القلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير . وقال 
مالك وأحمد فى الرواية الأخرى له لا ينجس الا أذا تغير لونه وريحسه 
مشلا 0 


٠. 


٠‏ وتتفق الصوفية مع أبى حنئيفة والشافعى ورواية أحمد الأولى س 
فى تنجس الماء القليل الذى هو دون القلتين بوقوع النجاسة. فيه مطلقسا 
خلافا لمالك وأحمد فى روايته الأخرى . 

وقال الشافعى وأحمد فى احدى روايته ‏ بكراهة السواك للصائم 
بعد الزوال . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد فى الرواية الآخرى له س بعدم 
الكراهة . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى ذلك © خلافا لأبى حنيفة 
,ومالك والله أعلم . 


( باب النجاسة ) 


اتفق الائمة الاربعة على نجاسة الخمر »© وعلى انها اذا صارت خلا 
عنفسها طهرت . 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى هذا . 


واتفق الائية على طهارة ميتة السمك والجراد » لانهما ليس لها 
حم حقیقی . 


وتتفق الصوفية مع الأئمة ف هذا . 


أتفق الائمة على أن الجنب والحائض والمشرك اذا غمس يده فى الما 
#القليل لا يتنجس ؛ بشرط الا تكون على يده نجاسة . يك 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى هذا الحكم , 


ع 


تفق الائمة على نجاسة الرطوبة التى تخرج من المعدة . 
وتتفق الصوفية مع الاثمة فى هذا . 


تفق الثلاثة على طهارة سؤر مالا يؤكل لحمه كالبغل والحمار وانه 
طاهر . وتوقف ابو حنيفة فى طهارته ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على نجاسة الكلب . وقال مالك « أنه طاهر » وأن 
وجوب الغسل من ولوغه فى الاناء سبعا ليس لنجاسته » بل لآنه أمر تميدي 
لا يعتل معناه . 


وتتفق الصوئية مع الاثمة فى نجاسة الكلب خلانا لمالك . 


قال ابو حنيفة يجب غسل نجاسة الكلب مرة فقط ان زالت بها عين 
النجاسة » والا فلابد من الغسل حتى يغلب على الظن زوالها ولو بأكثر 
من عشرين مرة . وقال الشسافعى وأحيد بالوجوب سبعا . وخصص مالك 
الغسل بالولوغ فقط . 
وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى وجوب الغسل سبعا سواء 
كانت النجاسة بالولوع أو بغيه خلانا الك © كما تتفق مع أبى حنيفة 
فى وجوب ازالة عين النجاسة ولو بالفعل أكثر من عشرين مرة . 


قال الشافعى بنجاسة الخنزير « والفسيل سبعا » > وقال أبو خنيفة 
بنجاسته والغسل مرة . وقال مالك بطهارته . 


تتفق الصوفية مع الشافعى فى نجاسة الخنزير ووجوب الغسل 
شتا خلانا مالك د حثيفة . 


قال الشافعى تطهر جلود الميتة كلها بالدباغ الا جلد الكلب والختزير 
والمتولد عنهما . وهو احدى الروايتين عن أحمد وأظهر الروايتين عن مالك : 
وقال ابو حئيفة جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ الا جلد الخنزير والآدمى . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى طهارة جلود الميتة كلها بالدباغ الا 
جلد الكلب والخنزير وما تولد عنهيا خلافا لأبى حنيفة 5 


قال الشسافعى لاتعمل الزكاة شيا فيما لا يؤكل . وقال أبو حئيفة 


ومالك انها تعمل الا فى الخنزير » فاذا زكى مندهما سبع أو كلب طهر 
لحمه وجلده ولكن أكله حرام عند أبئ حزيفة ومكروه عند مالك . 


وق الصوفية مع الشافعى فى عدم تاثير الزكاة فيما لا يؤكل بل 
ا 


يبقى على نجاسته ان کان نجسا » وعلى عدم حل أكله ان كان غير مأكول 
خلانا لأبى حنيفة ومالك . 


تال الشافعى شمر الميتة غير الآدمى ؤوصوفها ووبرها نجس © وقال 
أبو حنيفة بطهارة ذلك > وبطهارة القرن والسن والعظم والريش اذ لا روح 
فيها . وقال مالك بطهارة الشعر والصوف والوبر فى مأكول اللحم وغيره 
ولو كان كليا . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن شسعر الميتة وصوفها ووبرها نجس 
الا شمعر الآدمى خلانا لأبى حنيفة ومالك . 


قال أبو حنيفة « يعفى عن متقدار الدرهم من الدم فى الثوب والبدن 
وقال الشافعى « في الثوب الجديد لايعفى عنه وفى القديم يعفى عما دون 
الكف » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى عدم العفو عن مقدار الدرهم فى 
الثوب الجديد ولكن فى القديم يعفى عما دون الكف خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 


قال ابو حنيفة ومالك «يجوز الخرز بشسعر الخنزير» ء وقال التسافعى 
بمئعه . وقال أحمد بكراهته . 
وتتفق الصوفية مع الشافعى فى منع الخرز بشسعر الخنزير خلافا 


و 


قال أبو حنيفة « اذا خرج من البثر التى يتوضا منها فار ميتة اماد 
صلاة ثلاثة يام ان كانت منتفخة أو صلاة يوم وليلة ان كانت غير منتفخة , 
وقال الشافعى وأحمد » ان كان ماء البثر يسيرا أعاد ما يغلب على ظنه 
أنه توضا مئه بعد موتها 6 وان كان كثيرا ولم يتغير أحد أوصافه فلا اعادة 
عليه » وان كان غير معين غفيه روايتان . 

وتتفق الصوفية مع أبى حثيفة فى اعادة صلاة ثلاثة ايام ان كانت 
.منتفخة ويوم وليلة ان كانت غير منتفخة مطلقا دون تفصيل فى ماء البئر » 
وذلك أن الميتة تنتفخ لثلاثة أيام عادة خلافا للشافعى وأحمد فى تفصيلهما 
السسابقين ٠‏ 

أتفق الثلاثة على طهارة ميتة الآدمى . وقال أبو حنيفة « أنها نحسة 


تطهر بالفسل » . 
: وتتفق الصوفية مع أبى حثيفة فى نجاستها وطهارتها بالغسل . 
قال الشافعى « البول الروث نجس مطلقا 6 ٠‏ وثال مالك وأحمد 
بطهارتهما من المأكول . وقال ابو حنيفة بطهارة زق الطير الاكول دون 


ماعداه , 


س اس 


'' وتتفق الصوفية مع الشافعى.فى أن البول والروث تجس مطلقا سواء 
كان من مأكول أو غيره ٠‏ 


قال ابو حنيفة ومالك « منى الآدمى نجس ٠:»‏ وقال :احيد والشافعى 
بطهارته » وزاد الشافعى مثى كل حيوان طاهر . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى نجاسة منى الآدمى خلانا 
للسافمى وأحيد , 
<< قال ابو حنيفة « يجب غسل المنى رطبا وفركة يابسا » . وقال مالك: 
« يغسل المئى رطبا ويايسسا 4 . 


وتتفق الصونية مع مالك فى وجوب غسل المنى مطلقا خلانا لأبىحنيفة 
فى فركه يابسا . 


اذا أشتبه طاهر بنجس قال الشافعى فيه بالاجنهاد . وقال أبو حنينة 
بغدم جواز الاجتهاد الا اذا تعددت الأوانى وكان عدد أوانى الطاهر و 
وثال أحمد 2 آنه لايتحرئ: بل يريق الجميع أو يخلظها أو يتیمم ۰ 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى اراقة الجميع أو خلطها او التييم 
خلافا للشافعى وابى حنيفة . والك اعلم . 


( باب الأحداث ) 


اتفق الائمة على نقض الوضوء بالخارج من السبيلين المعتاد ؛ وعلى 
عدم النقض بمس الذكر والدبر بغير اليد ٤‏ وعلى النقض بنوم المضطجع 
والمتكىء » وعلى بقاء طهارة من تيقن. الطهر وشك فى الحدث © وعلى عدم 
جواز مسن المصحف وجمله للحدث . 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى كل هذا . 
أتفة تفق الثلائة على بطلان الصلاة 5 بالتهتية دون الوضوء ٠.‏ وقال أبو 
عق الها م الوضوء تبعا لها . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى بطلان الصلاة .والوضوه معا عند 
التهقهة خلاما للثلاثة. ء 
قال مالك وأحمد س لا ينقض الوضسوء بالنادر كالحدود والحصا 
والرمل والريح من القبل ٠‏ وقال أبو حنيفة ينتقض وهو الراجح من مذهب 
الشسافعي ٠.‏ 
ر 


د 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشاقمى فى النتض خلافا مالك 
وأحيد ۰ 


اتفق الثلاثة على النقض بالمنى . والأصح من مذهب الشافعى عدم 
النقض وان وجب الغفسل . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى النقض بالمنى خلافا للشافعى ٠‏ 


قال الشافعى وأحمد فى الراجح من مذهبه بنقض مس الفرج بباطن 
الكف . وقال أبو حنيفة لا ينقض مطلقا » وقال مالك ان كان المس بشهوة 
نقض والا غلا ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى النقض بمس الفرج بباطن 
الكف مطلقا خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


قال الشافعى وأحمد تنتقض طهارة من مس فرج غيره صغيرا كان 
أو كبيرا حيا أو ميتا . وقال مالك فرج الصغير لا ينقض ٠‏ وقال ابو حئيفة 
لا ينقض مطلقا . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى انتقاض الطهارة بمس فرج 
الغير مطلقا خلافا لمالك وأبى حنيفة . 


اتفق الثلاثة على عدم النقض بلمس الأمرد الجميل . وقال مالك يجب 
الوضوء بلمسه متى قصد اللذة وان لم يجدها . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى وجوب الوضوء بلمس الامرد الجميل 
خلافا للثلاثة . ° 


قال الشافعى بنقض الوضوء بلمس المراة من غير خائل ما لم تكن 
محرما له . وقال مالك واحمد ‏ ان كان بشهوة نقض والا فلا . وقال 
أبو حنيفة بالنقض بشرط انتشمار الذكر بذلك « مالنقض عنهه باللمس 
والاتتقيان مها , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى النقض بلمس المراة غير المحرم من 
غير حائل مطلقا « خلافا للثلاثة على التفصيل المتقدم » . 5 


قال ابو حنيفة لا ينتقض وضوء من نام على حالة من احوال المصلين 
وان طال نومه © فان وقع انتقض ٠‏ وقال مالك ينتقض فى حالة الركوع 
والسجود ان طال دون القيام والقعود . وقال الشافعى بعدم الا 
للتمكين دون غيره . وقال احمد ان طال نوم القساعد والقائم والراكع 
والساجد فعليه الوضوء والا فلا . 


ب 184 ب 


تتفق الصوفية مع الامام أحمد في النقض بطول النوم على أى حالة 
مطلقا خلانا للقلائة على التنصيل الننايق! + 


اتفق الثلاثة على تحريم استقبال القبلة واسستدبارها فى المسحراء 
عند قضاء الحاجة . وقال أبو حنيفة بتحريم الاستقبال والاستدبار فيهمسا 
جمیعا ۰ . 1 1 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلة 
مطلقا خلافا للثلائة . 


قال الشافعى وأحمد بوجوب الاستنجاء من الفائط . وقال أبو حنيفة 
انه سنة , وقال مالك ل تصح الصلاة بغير استنجاء . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى وجوب الاستنجاء خلافا 
لأبى حنيفة ومالك , 

قال الشافعى وأحمد ل يجبا مسح الفائط بثلاثة أحجار وان حصل 
الاثقاء بأقل منها . وقال أبو حنيفة ومالك بجواز الحجر الواحد اذا حصل 
به الانقاء . 


حصل الاثقاء بواحد أو اثنين خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


وثال مالك وأبو حنيفة س أن سس الغائظ بالعظم والروث يجوز 
مع الكراهة اذا حصل بها الانقاء . وقال الشافعى وأحمد لا يجوز بهما 


3 


وتتفق الصوفية مع الشافمى وأحمد فى عدم الجواز , والله أعلم . 


( باب الوضوء ) 


اتفق الأئمة على اجزاء النية بالقلب من غير تلفظ بها , 
وتتفئق الصوفية مع الآئمة فى هذا . 


اتفق الثلائة على أن غسل الكفين سنة . وقال أحمد س ان غسلهيا 
واجب فى نوم الليل دون النهار . 


وتتفق الصوفية مع الامام أحيد 5 وجوب غسىلهما ف نوم الليل دون 
'الثمار خلائا للثلاثة . 


بج :يهم 


اتفقوا على سنة تخليل اللحية الكثيفة وعلى دخول المرفقين فى اليدين» 
وعلى عدم جواز مسح الأذنين عوضا عن مسح الراس »© وعلى جواز 
الصلاة بالوضوء ما شاء »> وعلى فريضة غسل القدمين مع القدرة إذا لم 
يكن لابسا للخف . 


وتتفق الصوقية مع الائمة الاربعة فى كل هذه الأحكام . 


اتفق الثلاثة على وجوب النية فى الطهر من الحدث الاصغر والاكبر . 
وقال أبو حنيفة ‏ لا يفتقر الوضوء والفسل الى النية . 


وتتفق الصوفية مع الائمة الثلاثة فى وجوب النية فى الطهر من الحدثين 
خلافا لأبى حئينة . 


اتفق الثلاثة على أن فى النطق بالئية كمال للعبادة . وقال مالك يكره 
النطق بها . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن كمال العبادة فى النطق بالنية خلانا 


۰ 


تفق الثلاثة واحمد فى احدى روايتيه على استحباب التسمية فى 
الوضوء ٠‏ وقال أحمد فى الرواية الأخرى عنه بأن التسمية فى الوضوم 
واجبة . 


وتتفق الصوفية مع رأى الامام أحمد فى روايته الأخيرة بالقول بوجوب 
التسمية فى الوضوء خلا للثلاثة والرواية الأخرى لأحيد . 


اتفق الثلاثة على استحباب امضمضة والاستنشاق فى الوضوم . 
وقال احمد فى أشهر روايتيه بوجوبهما فى الحدثين الأصغر والأكبر . 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد بوجوبهما فى الحدثين خلانا للثلائة , 


اتفق الثلاثة على اعتبار البياض بين الأذئين واللحية من الوجه . 
وقال مالك وابو يوسف ‏ من أصحاب أبى حنيفة ‏ انه ليس منه ولا يجب 
غسله مع الوجه . ١‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عد البياض الذى بين الاذنين واللحية 
من الوجه وواجب الف خلافا لمالك وأبى يوسف . 


قال مالك وأحمد فى أشهر روايته ‏ أن مسخ جميع الراس واجب . 
وقال الشافعى وأبو حنيفة « الواجب البعض فقط » مع أختلافهما فى متداره 
ب فالشسافعی يقول « يجب مايطلق عليه اسم البعض ) ٠‏ وأبو حنيفة 
ينول البعض هو ربع الراس ٠‏ ويكون المسح بثلاثة أصايع حتى لو مسح 
بأصبعين لا يكفى ۰ E ٤‏ 


ا 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى أن مسح جميع الراأس واجب 
خلانا لابى حنيفة والشأفمى . 


اتفق الثلاثة على عدم اجزاء المسح على العمامة . وقال احمد 


« يُجزىء لكن بشروط منها ألا تكون شبيهة باللثام » فان المسح عليها يجزىء 
للمراة دون الرجل » ومنها أن تكون العيامة ملبوسة على طهارة ٠‏ 


وتتئق الصوفية مع الثلائة فى عدم جواز المسح على العمامة مطلقا 
خلانا لأحيد فى روايته ٠‏ 

واتفق الثلاثة على أن الاذنين من الراأاس يستحب مسحها بماء الراأاس» 
وتال الشافمى هيا عضوان مستقلان يمسسحان بماء مستقل عن ماء الراسن 
وروى باستحباب ذلك عن مالك والشافعى وأحمد . 


وتتفق ثثفق الصوفية مع الشمافعمى فى أن الأذنين غضوان مسىنغلان يوستحب 
0 ا يسام غير ماء الراس » خلافا لرآى الثلاثة المتتدم * 


قال بعض الأئمة بكراهة النتص عن الثلاث غسلات فى الوضوء »© 
وتال بعضهم بعدم الكراهة . 

وتتفق الصوفية مع القول بكراهة النقص عن ثلاث غسلات فىالوضوء. 
خلافا للبعض القائل بعدم: الكراهة . 


تفق الثلاثة على أنه لا بس بالفسل والوضوء مما فضل من ساء 
ا الجنابة والحيض © وقال أحمد « لا يجوز للرجل أن يتوضأ من 
فضيل وضوء المرأة » ٠‏ وللمراة أن تتوضأ من فضل وضنوء الرجل . 


تتفق الصوفية مع رأى الامام احمد فى ان للمراة أن تتوضاً من فضل 
مام الرجل ' بخلاف الرجل فانه لا يتوضا من فضل ماء المرأة . 


قال أبو حنيفة ومالك بعدم وجوب الترتيب فى الوضوء . وقالالشافعى 
وأحمد 2 ان الترتيب وأجب . 


وتتفق الصوفية مع الامام الشافعى واحمد فى وجوب الترئيب فى. 
الوضوء خلافا لابى حنيفة ومالك . 


قال أبو حنئيفة والشافعى « أن الموالاة سثة » . وقال مالك وأحمد 
فى أشهر روایتیه « ان الوالاة واجبة ».. 


وتتفق تتغق المصسوفية مع الامامين ومالك وأحيد ف وجحوب الموالاة 
فى اك ٠‏ والله أعلم .. 


۷ سا 
۲ ب الهج الصوق 


( باب التيمم ) 


اتفق الأثمة جواز التيمم بالصعيد الطيب عند عدم وجود الماء 
أو الخوف من iE‏ 0 للجئب كالمحدث . كما اتفقوا على 
أن المساقر اذا كان معه ماء وخشى العطش فله أن يحبسه ليشرب ويتمم » 
وعلى بطلان التيمم اذا وجد الماء قبل التلبس بالصلاة » وعلى عدم وجوب 
اعادة الصلاة التى سقطت بالتيمم اذا وجد المساء بعد فراغها وان بقى 
الوقت » وعلى أن التيمم لا يرفع الحدث . وعلى جواز اثتمام المتوضىء 
بالتيمم . 

وتتفق الضوفية مع الأئمة الأربعة فى جميع هذه الاحكام . 


قال الشافعى وأحمد ١‏ المراد بالصعيد فى الآية التراب فلا يجوز التيمم 
الا بترات أو برمل فيه غبار » . وقال مالك وأبو حئيفة : « الصعيد هو 
تفن الأرض فنجوز التيمم بجميع أجزائها ولو بحجر لا تراب عليه ورمل 
لا غبار فيه . وزاد مالك » جواز التيمم بما اتصل بالارض كالذبات . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى المراد بالصعيد فى الآية وانه 
لا يجوز التيمم الا بتراب أو رمل فيه غبار 4 خلافا الك وابى حنيفة . 


قال مالك والشافعى وأحمد فى اصح روايئيه بوجوب طلب الماء 
قبل التيمم وانه شرط فى صحته . وقال أبو حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى 
يعدم اشتراط الطلب لمصحة التيمم 5 


وتتفق الصوفية مع مالك والقشافعى وأحمد فى أصح روايتيه على 
وجوب طلب الماء قبل التيمم » وعلى ان الطلب شرط فى صحة التيمم خلافا 
لابى حئيفة وأحمد فى روايته الأخرى . 


قال أبو حنيفة والشافعى : يجب مسح اليدين الى المرفقين كغسلهما 
قى الوضوء » ؛ وقال مالك وأحمد : « يستحب الى المرفقين ويجوز المسح 
الى الكوعين 5 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى وجوب مسح اليدين الى المرفقين فى 
المتيمم كفسلهما فى الضوء خلانا لمالك وأحمد . 

قال الشافعى : « اذا وجد الماء بعد تلبسه بالصلاة فان كانت تسقط 
بالوضوء لم تبطل والا فالأفضل قطعها ليتوضاً » »؛ وقال مالك : ( يمضى 
غيها ولا يقطعها وهى صحيحة » > وقال أبو حنيفة : « يبطل تيممه ويازمه 
الخروج من الصلاة » » وقال أحمد : « تبطل الصلاة مطلقا ) . 

وتنفق الصوفية مع أبىحئيفة واحمد فى بطلان التيمم والصلاة مما » 
خلافا لمالك والشسائمى . 

ا 


اتفق الثلاثة على عدم جواز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد . وقال 
أبو حئيفة : « التيمم كالوضوء يصلى به من الحدث الى الحدث أو 
وجود الاي 


وتتفق الصوفية مع الأئمة الثلاثة فى عدم جواز الجمع بين فريضتين 
بتيمم واحد خلافا لابى حنيفة 0 


قال الشافعى : « من تعذر عليه الماء فى الخضر وخاف فوت الوقث 
فان كان بعيدا عنه أو فى بئر ولو استقى منه خرج الوقت يتيمم ويصلى 
ويعيد اذا وجد الماء » . وقال: مالك : « يصلى بالتيمم ولا يعيد » . 
وقال ابو حنيفة يصبر الى أن يقدر على الماء . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى جواز التيمم فى هذه الحالة ويعيد 
الصلاة اذا وجد المساء خلانا للامامين أبى حنيفة ومالك . 


وشال الشافعى واحمد فى احدی روايتيه « يجب استعمال ما وجد من 
المساء القليل مع التيمم » » وقال باقى الائمة لا يجب استعماله » بل يتركه 
ويثيمم ۰ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى وجوب استعمال ما وجد من 
الماء القليل مع التيمم أحتياطا » خلافا لباقى الأئمة , 


قال الشافعى « لو الصق على جرحه أو نحوه جبيرة مسح وتيمم » » 
وقال أبو حنيفة ومالك « اذا كان بعض جسده صحيحا وبعضه الآخر جريها 
فان كان الأكثر هو | : فسسله ويسقط حكم الجريح » ٠‏ واستحب 
مسحه بالماء . وان كان الصحيح هو الأقل تيمم ويسقط غسل الصحيح وقال 
أحمد يغسل الصحيح ويتمم عن الجريح فى غير مسح الجبيرة . 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى غسنل الصحيح والتيمم عن الجريح 
فى غير مسح الجبيرة » خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


قال مالك وأحمد « من حبس ولم يقدر على الماء صلى ولا اء سادة 
عليه » . وقال الشافعى وابو حثيفة فى احدى روایتیه « يصلى ويعيد » »> 
وفى الرواية الأاخرى لأبى حنيفة لا يصلى حتى يخرج من المسجد ويجد 


«£ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأبى حنيفة فى روايته الأولى القائلة 
بالصلاة والاعادة » خلافا لمالك واحمد ورواية أبى حنيفة الأخرى . 


قال أبو حنيفة وأحمد « من نسى الماء فى رحله فتيمم وصلى ثم وجده 
غلا اعادة عليه » . وقال الشافعى ومالك « تحب الاعادة » . 


وا ب 


وتتفق الصوفية مع الشافعى ومالك فى. وجوب الاعادة لن نسى ا 
تى رخله وتيمم » خلافا لأبى حنيفة وأحمد . 


قال أبو حنيفة « فاقد الطهورين لا يصلى حتى يجد أحدهما » . 
وقال الشافعى فى الأرجح 7 يصلى ويعيد » . وفى احدى الروايتين عن مالك 
وأحمد . والرواية الأخرى عن مالك « يصلى بحسب حاله ويعيد » . 
والروايات الأخرى عن أحمد « يصلى ولا يعيد © . 


آنه يصلى ويعيد احتياطا لأبى حنيفة والروايات الأخرى عن أحمد ومالك . 


قال أحمد « من كان متطهرا وعلى بدنه نجاسة ولم يجد ما يزيلها به 
تيمم عنها كالحدث ولا يعيسد » . وقال الثلائة « لا يتمم مع النجاسة 0. 
ومنع أبو حنيفة أن يصلى حتى يجد ما يزيلها به . واجاز الشافعى أن يصلى 
ويعيذد . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى جؤاز الصلاة والاعادة خلاما للآخرين . 

قال أبو حنيفة فى المشهور عنه وهو الأصح من شول الشافعى ١‏ لابد 
من ضربتين ف التيمم ».. وقال مالك وأحمد ١‏ تجزىء ضربة واحدة » . 

وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة والشافعى فى أصح قوليه بوجوب ضربتين 
فى التيمم ولا تجزىء ضربة واحدة خلافا لمالك زأحمد . 


اتفق الثلاثة على عدم جواز التيمم لصلاة العيدين والجنازة فى الحضر 
.وان خيف فوتهما . وقال أبو حنيفة « يجوز التيمم مطلقا » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى جواز التيمم وادراك صلاتى العيدين 
والجنائز احتياطا .» خلانا للثلاثة والله أعلم .. : 


( باب المسح على الخفين ) 


اتفق الأئمة على جواز مسح الخف سفرا وحضرا »؛ وعلى جواز 
الاقتصار على مسح اعلاه » وعدم جواز الاقتصار على مسح أسفله » وعلى 
أن المسح مرة واحدة » وعلى أنه متى نزع احدى الخفين وجب نزع الأخرى > 
وعلى أن ابتداء مدة المسنح من الحدث بعد اللبس لا من وشت المسنم الا ما حكى 
عن أحمد فى رواية « أن ابتداءها من وشت المسح 2 . 


وتتفق الصوفية مع الائمة الاربعة فى جنيع هذه الأحكام : 
E‏ يتم 


اتفق الثلائة على أن مدة المسيح للمقيم يوم وليلة 4 وللمسافن ثلائة 
أيام ولياليها . وقال مالك « لا توقيت فى مدة المسافر والمقيم بل يمسيح كل 
منهما ما بدا له ما لم ينزعه أو تصيبه جنابة ٠)‏ : : 


وقال الشافعى « أن المسنة هى مسح أعلى الخف وأسفله معا » .. 
وشال مالك « أن مسح الأعلى واجب والآدنى مستحب » ©» وقسال أحمد 
وأبو حثيفة « ألسنة مسح أعلاه فقط » . 


وتتفق الصسوفية مع الشافعى فى أن السئة هى مسح اعلى الخف 
واسفله مما > خلافا للثلاثة . : 


قال مالك « لا يجزىء فى مسح الخف الاستيعاب لحل الفرض » 
ولكن لو آخل بمسح ما يحاذى القدم أعاد الصلاة استحبابا لايجب الاسثيعاب » 
وائما يجزىء مسح الأكثر » »> وقال أبو حنيفة « لا يجزىء الا امتداد ثلاثة 
أصابع نأكثر » ٠‏ وقال الشافعى « يجزىء ما يقع عليه اسم المسح » . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى استيعاب المسح لمحل الفرض »© بمعنى 
أنه لو آخل بمسح ما يحاذى القدم أعاد الصلاة استحيابا » خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على أنه لو مسح فى الحضر ثم سافر يتم مسنح مقيم » 
وقال آبو نيفة « ان لم يكمل: مسح المقيم .يتم مسح مسافر 2 


مسح مقيم » © خلافا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلائة على بطلان المسح بانقضاء مدته . وقال مالك دبقاء طهارته 
ما لم يحدث لعدم توقيث المسح عنده . 1 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى بطلان المسح ونقض الطهارة بانقضاء 
مدة المسم ء خلافا لمالك . 


قال الشافعى وأحمد « لو كان فى الخف خرق يسر فى محل الفرض 
بحيث يظهر منه شىء لم يجز المسح عليه » > وقال مالك « يجوز المسح عليه 
ما لم يتفاحش » »© وقال أبو حنيفة « ان كان الخرق بمقدار ثلاثة أصابع 
ولو متفرقة لم يجز المسح عليه » » وان كان دونها جإز ٠‏ 


وثتفق الصوفية مع احمد والشافعى فى أرجح قوليه على أنه لو كان 
بالخف خرق يسير فى محل الفرض بحيث يظهر منه شىء لم يجز المسح عليه » 


4 سه 


قال الشضافعى ومالك فى أرجح قوليهيا عدم اجزاء امسج على, 
الجرموق »© وقال أبو حنيفة وأحمد « يجوز المسح عليه » > وهو القول. 
الآخر عن مالك والشافعى » وخلافا لمالك والشافعى فى قولهما الأول بعدم, 
جواز المسح عليه ٠‏ 


اتفق الثلاثة على عدم جوا زالمسح على الجوربين »© وقال أحمد « يجوز 
المسح عليهيا اذا كانا صفيفين » . 


« وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز المسح على الجوربين » 4 
خلانا لأحسد . 


قال ابو حنيفة والشافعى ١‏ من نزع وهو متطهر بالمسح غسل قدميه. 
سواء طالت المدة أو قصرت » »© وقال مالك وأحمد : « أن طالت المدة غسل. 
والافلا » . 


وتتفئق الصونية مع قول أبى حنيفة والشافعى احتياطا » خلافا مالك 
وأحيد ۰ 


( باب الحيض ) 


اتفق الآئمة على سقوط فرض الصلاة عن الحائض مدة حيضها » وعلى 
عدم وجوب القضاء عليها » كما اتفقوا على انه يحرم على الحائض الطواف. 
واللبث بالمسجد » وعلى تحريم وطئها حتى ينقطع دمها » وعلى انه اذا انقطع 
دمها لاقل الحيض لم يجز وطؤها حتى تغتسل »© وعلى آنه يحرم بالنفاس, 
ما يحرم بالحيض . 


وتتفق الصوفية مع الائبة الأربعة فى جميع هذه الأحكام . 


اتفق الثلاثة وابو حنيفة فى ارجح قوليه على أن أول سن الحيض تسع 
سنين © والقول الآخر لأبى حنيفة خمس عشرة سنة . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة والأرجح من قولى أبى حنيفة فى ان اول 
سن الحيض تسع سنين » بمعنى أن البنت لو ادعت أنها رات الحيض لتسع 
سنين تصدق ق قولها » خلافا للقول الآخر لأبى حنيفة . 


قال مالك والشافعى : « ليس لامد انقطاع. الحيض مدة معينة » > 
وانما الرجوع الى غالب طبيعة البلدان من حيث الحرارة والبرودة ©» وقال 
ابو حنيفة « أمده ستون سسنة » + وفى قول آخر « أمده فى الروايات الى 
خمس وخمسين © © وقال أحمد فى رواية ١‏ أمدة خمسون » > وفى رواية 
أخرى : » ستون فى العربيات وخمسون فى العجميات « . 


۷ 


/ 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أنه ليس لأمد انقطاع الحيض 
مدة معينة » وانما هو بحسب عادة البلدان » خلافا لأبى حنيفة فى قوليه 
بولاحمد فى روايته . 


وقال أبو حنيفة « اقل الحيض ثلاثة أيام > وأكثره عشرة » © ؤقال 
الشافعى « أقله يوم وليلة »؛ وأكثره خمسة عشر » ٤‏ وقال مالك « ليس لأقله 
.حد »> ويجوز أن يكون ساعة © وأكثره خمسة عشر » 5 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه لاحد لاقل الحيض © فانه يصدق 
ولو بساعة »© واكثره خمسة عشر يوما » خلافا لأبى حنيفة والشافعى . 


قال أبو حئيفة والشافعى « أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر 
يوما » » وقال أحمد « ثلاثة عشر يوما » » وقال مالك « لا أعلم بين الحيضتين 
.وقتا يعتمد عليه » » وعن الأصحاب للشافعى أقله عشرة أيام . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى أن أقل الطهر بين الحيضتيز 
خمسة عشر يوما خلافا لأحمد ومالك والقول الآخر لبعض أصحاب الشافعى . 


اتفق الثلاثة على تحريم الاستمتاع بما بين االسرة والركبة من الحائض . 
وقال أحمد 2 يجوز الاسسستمتاع بما بين السرة والركبة من الحسائض 
دون الفرج » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة 
من الحائفن مطلقا » خلافا لأحمد وهو الأحوط 5 


اتفق الخلاثة على أن من وطىء عامذا فى الفرج لا غرم عليه ٠‏ وشال 
آحمد ۲ يستحب له التصدق بديئار أن وطىء فى أقبال الدم » » وبنصف ديئار 
ان وطىء فى ادباره » وهو القول المشهور عن الشافعى . 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى استحباب التصدق بدينار ان وطىء 
فى اقبال الدم وبنصفه فى ادباره وفقا للمشهور عن السافعى »© وخلافا للثلاثة . 


الدون أكثره لم يجز وطؤها حتى تفتسل أو يمضى وشت صلاة عليها , 


ونتدق الصوفية مع الثلائة فى تحريم وطء من انقطع دمها حتى تغتسل 
ولو كان الانقظاع لأكثر الحيض + خلافا لرأى أبي حديفة المتقدم . 


قال الشافعى وأحمد « ولو لم تجد ماء بعد الانقطاع تتيمم ويحل 
وطؤها » وقال مالك وآبو حتيفة فى المشهور » لا يحل وطؤها حتى تغتسل » 
واما الصلاة ختتيمم لها وتصلى . 


f 


تتفق الصوفية مع مالك وأبى حنيفة فى عدم حل وطئها حتى تغتسل > 
وأما عن الصلاة فتتيمم لها وتصلى »© خلانا للشافعى وأحمد ٠‏ 


اتفق الثلاثة على تحريم قراءة الحائض للقرآن » وقال مالك فى احدى 
روايتيه « انها تقرأ الآيات اليسيرة » . 


قال آبو حنيفة وأحمد « ان الحامل لا تحيض » »© وقال مالك والشافعى 
فى الأرجح عندهما أنها تحيض ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك والثسافعى فى انها تحيض احتياطا للوقوع 
نادرا »> خلانا لأبي حنيفة وأحمد . 


اتفق الثلاثة على جواز وطء المستحاضة كما تصلى وتصوم © وقال 
لكيه « يحرم وطؤها فى الفرج ألا ان خاف زوجها العنت » . 


وتتفق الصوفية مع احمد فى تحريم وطئها الا ان خاف زوجها العنت » 
وقال ابو حئيفة واحمد « أكثر النفاس اربعون يوما » »© وقال مالك 
والشافعى « أكثره ستون يوما ) . 


خلافا لأبى حنيفة وأحمد ٠‏ 


اتفق الثلاثة على جواز وطء النفساء اذا انقطع الدم قبل بلوغ الغاية 
واغتسلت ٠‏ وال أحمد « يمتنع فى ذلك الطهر الا بعد أربعين يوما ») . 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى امتناع وطء النفساء الا بعد أربعين 
يوما للاحتياط » خلانا للثلاثة . والله أعلم . 


س4 د 


كتاب الصصالة 


تفق الآئية على أن الصلوات المكتوبة خمس > وأنها سسبع عشرة 
8 . 0 أن من تركها جاحدا لوجوبها كفر > وعلى انها من الفروض 
التي لا يصح يها النيابة بنفس ولا مال » وكذلك اتفتوا على مشروعية 
الان والاقامة للخميس والجمعة » وعلى أنه اذا اتئق ق اهل بلدة على تركها 
قوئلوا لأنها من شرائع 0 ؛ وعلى مشروعية التثويب فى أذان | 
خاصة » واتفقوا على أن“ السنة فى العيدين والكسوف والامستستاء الند 
بنحو ( الصلاة جامعة ) وعلى عدم الاعتداد الا بأذان المسلم العاقل »> 
ولا يعتد بأذان الراة للرجال عل الاعتداد بأذان الصبى المميز »© واذان 
المحدث حدثا أصغر »© وعلى ان اول وقت الظهر زوال الشنمس »© وطلى 
أن تأخير الظهر عن أول وقتها فى ششدة الحر أفضل اذا كان يصليها فى مسجد 
الجماعة » الا عند اغلب اصحاب الشانعى فانهم شرطوا أن يكون بيلد حار 
فى حق جماعة مسجد يتصدونه من بعد , 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى جميع هذه الاحكام ٠‏ 


اتفق الثلاثة على عدم سقوط الفرض عن المكلف ما دام عقله ثابتا فى 
راسه ولو باجراء الصلاة على قلبه > وقال ابو حنيفة « من عاين الموت 
وعجز عن الايماء برأسه سقط الفرض عنه » , 


تتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم سقوط الفرض عن المكلف ما دام 
مقلة عا 1 رام لو SDE N a‏ حا 


قال مالك والشافعى « من أغمى عليه بمرض أو بسبب مباح فلا قضاء 
لا فاته فى حال اغمائه » » وقال أبو حنيفة « يجب القضاء عليه اذا كان الاغساء 
يوما وليلة غاقل ٤‏ مان زاد على يوم وليلة لم يجب القضاء ») ,۽ وقال أحمد 
7 أن الاغماء لا یمنع وجوب القضاء بحال © ۰ 


وتتفق الصوفية مع الامام أحبد فى أن الاغياء لا يمنع وجوب القضاء 
على المغمى عليه بأى حآل » خلاما للثلاثة '. 


شال مالك والشافعى « من ترك الصلاة كسلا قتل - حدا لا كفرا ‏ 
بالسيف وتجرى عليه أحكام المسلمين من التجهيز والارث وفر ذلك » © 
والصحيح من مذهب الشائكى. قتله بصلاة واحسدة اذا أخرها عن ؤقت 
الشرورة ويستتثاب قبل القثل ».وقال ابو حنيفة « يصلىئ. عليه » © وقال 
أحمد فى احدى روايتيه « يثتل بالسيف بترك صلاة واحدة » ٤‏ والمختسار عن 


انا 8ا نے 


جمهور أصحابه أنه لكفره كالمرتد » وتجرى عليه أحكام المرتدين » فلا يصلى, 
عليه ولا يورث » ويكون ماله فيا . 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى المختار من احدى روايتيه عن جمهور 
أصحابه من أنه يقتل بالسيف بترك صلاة واحدة » ويكون حكمه حكم المرتدين. 
فلا يصلى عليه » ولا يورث فى ماله بل يكون خيئا . خلافا للثلاثة ورواية 
أحمد الأخرى . 


قال أبو حنيفة « اذا صلى الكافر الفرض أو النفل قى المسجد فى جماعة 

باسلامه » ؛ وقال الشافعی « لا يحكم باسلامه الا اذا صلى فى دار 
الحرىب وأتى بشهادة الا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » © وقال مالك. 
« لا يحكم باسلامه الا أن صلى فى الأمن مختارا بخلاف ما اذا صلى خائفا 
على نفسه »© فلا يحكم باسلامه سواء صلى فى جماعة متفردا فى مسجد 
أو غيره فى دار الاسلام أو فى غيرها » . 


ع وتتفق المصوفية مع الامام مالك فى أن الكافر لا يحكم باسلامه الا اذإ 
صلى ف الآمن مختارا لا خائفا على نفسه » حينئذ لا يحكم باسلامه سواء 
صلى فى جماعة أو منفردا فى مسجد أو غيره فى دار الاسلام أو غيرها 42 
خلانا لأبى حنيفة والشافعى . 


اتفق .الثلائة على أن سنية الأذان والاقامة للخميس والجمعة وقال, 
أحمد « فرض كناية على أهل الأمصار » . 


وتتفق الصوفية مع أحمسد فى أن الاذان والائامة فرض كفاية. 
على اهل الأمصار للخميس والجيعة » خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على أن الاقامة ليست بالنسبة للنساء » وقال الشافمى, 
« انها سنة فى حقهن » . 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن الاقامة سنة فى حق النساء خلاماا 
للثلاثة . 

قال ابو حنيفة فى رواية له « الأذان والاقامة للفوائث سنة » » وقال 
مالك والشافعى « فى الجديد يقيم ولا يؤذن » وقال احمد والشافعى فى 
الراجح من مذهبه وابو حنيفة فى الرواية الاخرى يؤذن للأولى ويقيم للباقى (. 
وتتفق الصوفية مع أحمد والشافعى فى الراجح من مذهبه وآبى حنيفة 
فى الرواية الأخرى نى انه يؤذن للاولى ويقيم للباقى ؛ خلافا لالك والشافعى 
فى غير الراجح. له. » وخلافا لأبى حنيفة فى روايته الأخرى . 

قال أبو حنيفة « أن الاقاسة مثنى مثنى كالأذان » © وقال مالك « انها 
كلها فرادى » » وقال الشافعى واحيد أنها غرادى الا لفظ ( قد ثايت الصلاة » 
فانه مثثى . 1 
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وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى ان الاقامة مثنى مثنى كالآذان ٤‏ 
خلافا للثلاثة . 


تفق الثلاثة على أن التثويب سنة بعد ا فى آذان الصبح . 
بوقال 3-5 حنيفة « أنه يكون بعد الفراغ من الآذان © . 


تتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن التثويب سنة بعد الحيعلتين خلانا 
لابى حنيفة . 


تفق الثلاثة على أن الترجيع فى الشهادتين سنة »؛ وقال أبو حئيفة 
NE‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن الترجيع فى الشهادتين سنة © خلانا 
لأبى حئيفة . ' 


اتبق الثلاثة على جواز أذانين للصبح بلا كراهة احدهما قبل الفجر ؛ 
وقال احمد « انه مكروه فى شهر رمضان لخاصة » ولعل ذلك لخوف الالتباس 
اى ربما ظن عند سماع الاذان الثانى انه الأول فأكل الصائم أو جامع . 


تتفق الصونفية مع الثلاثة فى جواز آذانين للصبح احدهما قبل النجر 
بلا كراهة مة > خلانا لاحم . 


اتفق الثلاثة على الاعتداد بأذان الجنب » وقال أحمد « لا يعتد باذانه 
حال » 


وتتفق 'الصوفية مع الامام احمد. فى عدم الاعتداد بأذان الجنب » 
.خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على وجوب الظهر بزوال الشمس وجوبا موسعا الى أن 
يصير ظل كل شىء مثله » وهو آخر وقتها . وقال أبو حنيفة « انه لا يتعلق 
اللوجوب بها الى آخر وكتها ن “¢ وان الصلاة ف اول الوقت: تة تقع نفلا 4 وأن 
اول الوقت عنده من الزوال وآخره عند صيرورة ظل كل شىء ا ومثليه 
' على الأرجج ٠‏ 


تتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن وجوب الظهر من زوال الشمس 
ووا وما الى أن يصر ظل كل شبىء مثله ؛ خلافا لابن حثيفة 5 


قال الشافعى « اول وقت العصر اذا صار ظل كل شىء مثله بعد 
ظل الفىء » »> وقال مالك « آخر وقت الظهر هو اول وقت العصر على سبيل 
الاشتثر ثراك » »وقالابو حئيفة 2 اول وقت العصر اذا صان ظل كل شىء 
مثله ب سوى ظل الفيم وآخره فروب الشمس © ©» 0 من مذهب 
أبى حنيفة أن أول وقت العصر من صيرورة ظل كل شىء مثليه الى غروب 
الشمس ؛ وهو راى أضحاية : 0 


¥ — 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأبى حنينفة ف أن أول وشت العصر من 
صبرورة ظل كل شىء مثله سوى ظل الفىء » خلافا لمالك واصحاب 
أبى حنيفة . 


وقال مالك والشافعى فى الجديد « أول وقت المغرب غروب الشمس 
لا يؤخر عنه فى الاختيار عند مالك » . وفى الجواز عند الشافعى . وقال 
أبو حنيفة وأجيد « لها وقتان أحدهما كقول مالك والشافعى فى الجديد » 
والثانى يمتد الى أن يغيب الشفق الأحمر وهو الحمرة التى تكون بعد الغروب», 
وبه يدخل وقت العشاء عند مالك والشافعي وأحمد ؛ ويبقى الى الفجر » . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى الجديد من أن اول وقت المغرب 
غروب الشمس لا يؤخر عنه » خلافا للآخرين . 


اتفق الثلاثة على أن المختار فى صلاة الصبح وشت التفليس دون: 
الأسفار » وقال أبو حنيفة « وقتها المختار هو الجهع بين التغليس والاسفار » 
فان فاته ذلك غالأسنفار أولى من التغليس الا فى المردلفة ؛ فان التغليس اول » 


وتتفق الصوقية مع أبى حنيفة فى أن اللختار لوقت الصبح هو الجمم: 
بين التفليس والأسفار > فان فات ذلك فالأسفار أولى من التفليس الا ف 
الأزدلقة « > لقول النبى صلى الله عيه وسلم « اسفرةا بالفجر خانه اعظم 
للأجر » وذلك خلافا للثلاثة . والله أعلم ٠‏ 7 0 


( باب صفة الصلاة ) 


اتفق الأئمة على غدم صحة الصلاة الا مع العلم بدخول الوقت ؛ وعلى 
أن لها أركانا داخلة فيها » وعلى أن النية فرض © وكذا تكبيرة الاحرام ». 
والقيام مع القدرة والركوع والسجود والجلوس فى التشهد الأخير » وكذلك 
اتفقوا على أن رفع اليدين سئة عند الاحرام » وعلى وجوب ستر العورة 
عن العيون »؛ وائه شرط لصحة الصلاة » وعلى استقبال القبلة الا من عذر 
كحالة شدة الخوف فى الحرب > وفى النقل للمسافر سفرا طويلا على الراحلة 
للضرورة مع كونه مأمورا بالاستقبال حال التوجه > وف“ تكبيرة الاحرام » 
ثم ان كان المصلى قريبا من الكعبة يتوجه الى عينها يقينا » وان كان بعيدا' 
عنها فبالاجتهاد والخبر والتقليد لأهل الحى . وكذلك اتفقوا على مشروعية 
التكبير فى الركوع » وعلى ان المصلى اذا جهر فيما سن له بالاسران أو مكس 
لا تبطل صلاته »© الا يما حكى عن بعض أصحاب مالك من آنه ان تعمد ذلك 
بطلت صلاته » واتفقوا على وضع اليدين على الركبتين فى الركوع > وعلى 
أن التسبيح ثلاث . ١‏ 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى جميع هذه الأحكام . 


أئتنة اا 2 0 0 4 0 
تدق الثلائة وبعض أصحاب مالك وهو المختار على أن ستر المورة 
شرط لصحة الصلاة » حتى أنه لو صلی مكشوف العورة مع مقدرته على 


لاا — 


التستر كانت صلاته باطلة .. وقال البعض الآخر من أصحاب مالك « ان 
الستر شرط واجب فى نفسه الا أنه ليس من شرط صحة الصلاة » فان صلى 
مكشوف العورة عامدا عصى وسقط عنه الفرض © . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن ستر العورة شرط لصحة الصسلاة 
تبطل بدونها مع القدرة على التستر » خلافا للبعض من أصحاب مالك . 


قال مالك والشافعئ « تجب مقارنة النية للتكبير » > وقال أبو حئينة 
واحمد « يجوز تتديمها عليه بزمن يسر » . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى وجوب مقارنة النية للتكبير © 


٠‏ اتفق الثلاثة على تعيين لفظ الله أكبر لانعقاد الصلاة » وقال أبو حنيفة 
« لا يتعين ذلك › بل تنعقد الصلاة بكل لفظ يقتضى التعظيم والتفخيم » 
كالجليل حتى ». لو قال ( الله ) ولم یزد عليه انعقدت. » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى تعيين لفظ ( الله اكبر ) لانعقاد الصلاة . 


اتفق الثلائة على عدم انمقاد الصلاة بغير العربية لمن يحسنها > 
وفال أبو خثيفة « تنعقد » , ١‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم انعقاد الصلاة بغر العربية أن 
يحسنها > خلافا لأبى أخنيفة . 022 


اتفق الثلاثة على استحباب رفع اليدين فى الركوع والرفع منه 4 
وقال أبو حئيفة « لا يستحب » , ١‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى استحباب رفع اليدين فى الركوع والرفع > 
خلانا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلائة على وجوب الاضطجاع مع الاستقبال لمن عجز عن القعود > 
فان لم يستطع استلقى على ظهره واستقبل برجايه حتى يكون ايماؤه فى, 
الركوع والسجود الى القبلة > فان لم يستطع أن يومىء برأسه فيهما أوما 
بطرفه » وقال أبو حئيفة « انى اواغق على الاضطجاع والاستقبال من عجز 
عن الشعود وعلى الاستلقاء على الظهر والاستقبال بالرجلين لن لم يستطع 
القعود فيومىء رأسه فى استقبال الثيلة » ولكنى أخالف الثلاثة فى الأيماء 
بالطرف لمن لم ينتطع الايماء بالراس »© وأقول سقط عنه الفرض حيئئذ » , 


ونتفق الصوفية مع الثلاثة فى الايماء بالرأس »© ولا تسقط الصلاة عن 
المريض الا اذا عجز عن الايماء بالطرف » خلافا لأبى حنيفة قبل ذلك . 


84 س 


اتفق الثلاثة على وجوب القيام فى الفرض على المصلى فى سسفينة ما لم 
يخش الغرق أو دوار الرأس »؛ وقال أبو حنيفة « لا يجب القيام فى السفينة ». 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب القيام فى القرض على المصلى فى 
سفيئة ما لم يخش الغرق أو دوار الرأس »؛ خلافا لأبي حنيفة . 


اتفق الثلاثة على استحباب وضع اليمين على القسمال فى القيام 
أو بدله » وقال مالك فى الأشهر « انه يرسل يديه أرسالا » , 


وتنفق الصوفية مع الثلاثة فى استحباب وضع اليمين على الشمال 
فى القيام أو بدله » خلافا لمالك . 

وقال أبو حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه « يضع بديه تحث 
السرة » وقال الشافعى ومالك فى روايته الاخرى « تحث الصدر وفوق 


السرة » . 


وتتفق الصوفية مع الامامين ابى حنيفة واخمد فى وضع اليدين تحت 
السرة © خلافا للشافعى ومالك . 


5 اتفق الثلاثة على استحباب دعاع الافتتاح بعد التكبير وقبل القراءة ٠‏ 
وقال مالك « لا يستحب » بل يفتتح بالقراءة بعد التكبير » » وفى الاشهر المثنى 
به عند أبى حنيفة عدم استحباب دعاء الافتتاح بعد التكبير الا فى صلاة 
الجنائز . 


التراءة » خلافا لمالك , 
قال الشافعى « يسن التعود اول كل ركعة » 4 وقال ابو حنيفة 
« يسن اول الركعة الأولى » ء وتال مالك « لا يتعوذ فى الفريضة » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى التعوذ اول كل ركعة ؛ خلافا للامامين 
أبى حنيفة ومالك . 


قال الشافعى ومالك واحمد « تجب القراءة فى كل ركعة » ٠‏ وقال 
أبو حنيفة « لا تجب الا فى الأوليين فقط » © وقال مالك فى احدى روايتيه 
ا ائه أن ترك القراءة فى ركعة واحدة من صلاته سجد للسهو » وأجزاته 
صلاته الا الصببح خانه ان ترك التراءة فى احدى ركعتيها استائف الصلاة . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أن القراءة واجبة فى كل ركعة 
خلافا لأبى خنيفة. ومالك . 


اثفق الثلاثة على عدم وجوب القراءة على المأموم خلف الامام 0 
بل فال أبو حنيفة « انها ليست بسنة مطلقا ٤‏ سواء جهر الامام او آسر » ٠‏ 


ل ا 


وكره مالك القراءة فيما يجهر فيه الامام سواء سمع قراعته أو لم يسمع » وقال 
أحمد « أن القراءة مستحية غيما خفت فيه الامام » > وقال الشسافعى 
« ان القراءة واجبة على المأموم مطلقا» . 


وتتفق الصوفية مع الامام الشافعى فى وجوب القراءة مطلقا » خلاغا 


اتفق الثلائة على تعيين القراءة بالغاتحة فى كل صلاة ؛ وعدم القراءة 
بغيرها » وقال أبو حنيفة « لا تتعين القراءة بالفاتحة » »> وتجزىء القراءة 
ولو بآية من القسران . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى تعيين قراءة الفائحة فى كل صلاة > 
خلافا لأبى حنيفة , 


قال أبؤ حنيفة ومالك « ليست البسسملة من الفاتحة »© فلا تجب » 4 
بل قال ماذك ١‏ يستحب ١تركها‏ ( ٤‏ وقال الشسافعى وأحمد 2 ان البسملة 
من الفاتحة فتجب قراعتها © . : 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحيد فى أن البسملة من الفاتحة تجب 
قراعتها معها » خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


مذهب أبى حليفة وأحمد الاسرار بالبسملة ٤‏ ومذهب الشافعى الجهر 
بها 4 وبدعض أصحاب الشافعى يقولون 2 ينبغى القراءة بالاخقام والاظهار 
والتفخيم والترقيق والادغام ونحو ذلك » » وبعضهم يقول لا ينيغى ذلك فى 
الصلاة لثلا يتش غل المصلى عن كمال الاقبال على مناجاة الحق تبارك 
وتعسالى . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى الجهر بها فى الجورية والأسرار بها 
فى السرية © خلافا للباقين . 

قال أبو حنيفة ومالك « من لا يحسن الفاتحة ولا فيرها من القرآن 
يقوم بقدرها » »© وقال الشافعى « يسبح بقدرها » . 

وتتفق الصوفية مع الشسافقعى فى أن من لم يحسن قراءة الفاتحة 
أو غيرها من القرآن يسبح قدرها » خلافا لأبى حنيفة ومالك 8 

اثفق الثلاثة على عدم أجزاء القرآن بغير العربية مطلقا » وقال 
أبو حئيفة « أن شساء قرأ بالمربية وان قشاء قرأ بالفارسية » © وقال 
ابو يوسدف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة 2 أن أحسن الفاتئحة بالعربية 
لم يجزئه غيرها ٤‏ وان لم يحسنه أجزاه ان يقرأها بلغته » . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم اجزاء القرآن بغير العربية مطلقا > 

ات 


قال أبو حنيفة « لو قرأ في صلاته من مصحف بطلت صلاته » » وقال 
الشافعى وأحمد فى احدى روايتيه « لا تبطل » » وقال مالك واحمد فى الرواية 
الأخرى » يجوز ذلك فى النافلة دون الفريضة » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيقة فى بطلان صلاة من يقرا من المصحف 
خلانا للثلاثة . 

قال آبو حنيفة « لا يجهر بالتأمين » سواء ذلك الامام والمأموم » ١‏ وثال 
أحمد والشمافعى فى أرجح القولين له « يجهر به الاسام والمأموم » »> 
وعند مالك روايتان من غير ترجيح . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى الجهر بالتأمين » وأن يكون 


اتفق الثلاثة ‏ وهو الأرجح عن الششافعى س على عدم سن سورة بعد 
الفاتحة من غير الركعتين الأوليين » والقول الآخر عند الشافعى آنه يسن 
قراءة سورة بعد الفاتحة فى غير الركعتين الأوليين . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة على عدم سنية قراءة سورة بعد الفاتحة 
فى غير الركمتين الأوليين » خلافا للشافعى فى احدى روايتيه , ٠‏ 
1 اتفق الثلاثة على أن المصلى اذا مر بآية رحمة أو عذاب يس تحس.ن 
أن يتعوذ ؛ وقال أبو حنيفة. « يكره ذلك » .. ش 


وتتفق الصوفية الثلاثة فى استحباب الاستماذة اذا مر المصلى بآية 
رحمة أو عذاب خلافا بى حنيفة . 


وقال مالك والشافعى « يستحب الجهر للمنفرد فى الجهرية » » وقال 
أحيد « لا يستحب » © وقال أدبو حنيفة « المنفرد فى الجهر بالخيار أن ثماء 
جهر وأسمع نفسه وان شساء أسمع غيره وان ششاء اسر » . 

٠‏ وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن النفرد فى الجهرية بالخيار 
أن شاء جهر وأسمع نفسه وغيره » وان شماء أسر فلا يسمع الا نفسة 
خلافا للثلائة . 


اتفق الثلائة على وجوب الطمانينة فى الركوع والسجود ©» وقال 
أبو حنيفة « بسنيتها فيهما ) ٠.‏ . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن الطمانينة فى الركوع والسجود واجبة 
خلافا لأبى حتيفة . 

اتفق الثلاثة على أن التسبيح فى الركوع والسجود سنة » وقال أحمد 
« اثه واجب » وكذا القول فى التسميع والدعاء بين السجدتين ألا أن تركه 
ئاسيا لا يبطل الصلاة » . م د ؛ 

عب ۳ 


وتتفق الصوفية مع الامأم احمد فى أن التسبيع فى الركوع والسجود 
واجب . خلانا للثلاثة . 1 


اتفق الثلائة على وجوب الرفع من الركوع والاعتدال ٠‏ وقال أبو حنيغة 
« لا يجب الرفع » وأنه يجزئه أن ينحط من الركوع الى السجود مغ الكراهة. 


ونتفق الصونية مع الثلاثة فى القول بوجوب الرقع من الركسوع 
والاعتدال خلانا لابى حنية . 1 


قال ابو حنيفة وأحمد » ان الامام يزيد على قوله ( سمع الله لمن حمده ) 
ولا يزيد المأموم على قوله ( ربنا لك الحمد ) > وكذلك قال مالك فى احدى 
زوايتيه » 4وفى الرواية الأخرى قال بجواز الزيادة فى حق المنفرد ؛ وقال 
الشامعى « بالجمع بين الذكرين للامام والمأموم والنفرد © : 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى القول بالجمع بين الذكرين للامام 
والمأموم والمنفرد » خلافا للثلائة . ١‏ 
. قال آبو حنيفة « أن الغرض فى السجود وضع الجبهة والانف » »2 
وقال الشافعى « وضع الجبهة واجب » وف بقية الاعضاء له قولان أظهرهيا 
الوجوب »© وهو المشهور عن مذهب أحمد ؛ أما الأئف فالاصح من مذهب 
الشافعى أنه مستحب وهو أحدى الروايات عن أحمد . وقال مالك « ان 
الفرض يتعلق بالجبهة والانف »© فان آخل به أعاد فى. الوقث اسنتحبابا وان 
خرج الوقت لم يعد » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى القول بان وضع 'الجبهة 
والائف فى السجود فرض » خلافا للشافعى واحمد . 
قال آبو حنيفة ومالك وأحيد فى احدى روايتيه « يجزىء السجود 


على كور العمامة » » وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الاخرى « السجود 
على كور العمامة لا يجزىء 6 . ' 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى احدى روايتيه فى القول بعدم 
اجزاء السجود على كور العيامة خلافا لابى: حنيفة ومالك واحمد فا 
احدی روايتية . 0 1 
قال ابو حنيفة واحمد والشافعى فى أصح القولين له « لا يجب كشف 
اليدين » » وقال مالك والشافعى فى القول الآخر له « يجب كشف البدين ». 
٠‏ '.وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول: بعدم وجوب .كشف اليدين خلاما 
الك والشافعى فى القول الآخر بوجوب كف أليدين . 3 
٠.‏ اتفق الثلاثة على أن الجلوسن بين الستجدتين :واجب' ٠‏ وقال. ابو حنيفة 
« آنه ئة » . ١‏ لقني موا 
1 اهم 
؟ ب المنهج الصوق 


تتئق الصوفية مع الثلاثة فى ان الجلوس بين السجدتين واجب » 
خلاما اي 25 


اتئق الثلاثة على عدم استحباب الاستراحة » بل ينهض من السجدتين 
معتيدا على يديه © وقال الشافعى « انها سنة » © وقال أبو حنيفة 
« لا يعتيد بيديه ملى الأرض > . 


وتنفق الصوفية مع الثلاثة « 5 عدم أستتهباب الاستراحة 4 ومع 
أبى حنئيفة فى النهرض مع عدم الاعتماد بالیدین علي الارض » خلافا اللشافعی 
وغير أبى حنيفة فى النهوض 0 


قال ابو حنيفة وأحمد » أن التشهد الأول واجب « ٠‏ وتال مالك 
« اثه سنة » وقال الشافعى « انه مستحب » : 


وتتفق الصوئية مع أبى حنيفة وأحيد ف أن التشهد 3 واجب » 
خلانا للثلاثة . ۳ 


قال الشافعى « ان الافتراش فى التشهد الأول سنة » وكذا التورك فى 
ع ال تت د 
وقال مالك « ان التورك قيهما سدئة » . 


تتفق الصوفية مع مالك فى ان التورك فى التشهدين سنة » خلانا 
لأبى ح1 حنيفة والشاقعى . 


قال آبو حنيفة ومالك « ان الصلاة على الثبى صلى الله عليه وسام 
فى التشهد الأخير سسنة » > وقال الشافعى ETE EF‏ الروايتين عننه 
أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الآخير فرض ٠‏ 


تتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد ف أشهر الروايتين له. من آن 
الصلاة د ملي التي صلى الله عليه وسلم فى التشهد الاش فرض > خلانا 
لاأبى حنيفة ومالك . 


اتفق الثلائة على أن سلام التحلل من الصلاة ركن © وقال ابو حتيفة 
« انه ليس بركن » © وقال القنائعى « الركن هو التسليمة الأولى فقظ 
لكل مصل » »4 وقال مالك « التسليمة الأولى ركن للامام والنغرد معط » 
وقال أحمد ١‏ أن اليا واجبٹان ) ¢ وعد أبى حئيفة أن المسليمتين 
نتان + 


وتتفق النوكية مع الام لحد فان التساينتين واجبتان © خلانا 
للفلاثة ٠‏ : اا د 00 


شال مالك واحمد « تجب ئية الخروج من المنلاة » © وعند :الشاقعي 
فى الارجح أنها مستحية . 


ات 


ونتفق الصوفية مع مالك وآخيد فى وجوب ائية الخرؤج من الصلاة » 
خلافا للشافمئ »© والله أعلم . 


( باب شروط الصلاة ) 


تقدم بعض ما اتفثوا عليه ؛ وعلى أن السرة من من الرجل ليست بعورة ٠.‏ 
وعلى استحباب رد السلام بالاشارة » وعلى عدم كراهة قتل الحية والعترب 
فى الملاة » وعلى بطلاتها بالاكل والقرب ناسشيا الا عند الامام أحمد 
فى النائلة . 


. وتتئق ا د 


« عورة ا ها بين سرته وركبتيه ٩‏ » اا الأخريان عثهما 
أنهما القبل ' والدبر فقط . : 


وتتفق ال EOE‏ الرجل ما بين 
صسسرته وركبتيه »© خلافا للروايتين عن مالك وأحمد 0 


ونعضن أصحاب 0 2 ا عورة 7 5 


ففف الصوفية مع أبى حنيفة وبعش أضحاب الشسافعى فى أن الركبة 
من الرجل عورة » خلانا للثلاثة . 


شال مالك والشافمى وأحمد فى احدى روايتيه « ان الحرة كلها عورة 
الا وجهها وكفيها » » وف الرواية الأخرى لأحمد « الا وجهها مقط » ؛ وقال 
أبو حنيفة « الا وجهها وكفيها وقدميها » . 


وتتفق الصوفية مع رواية احمد الأخرة القائلة 3 الحرة كلها عورة 
الا وجهها مقط »© خلافا للثلاثة وروايته الأؤلئ.٠‏ 


قال مالك والشافعى واحمد فى احدى ا « هورة الامة فى 
الصلاة ما بين سرتها وركبتها كالرجل » ؛ والرواية الأخرى للشافئعى واحمد 
« انها القبل والدبن فقط ».» وقال. آبو خئيفة «:عورتها:كالزجل وتزيد عليه 
بان جميع ظلهرها وبطنها وفخذها عورة » ؛ وتال يعض أصبحاب الشافعى 
' < أن الأمة كلها ,عورة الا موضع التقليب مثها العا الرامن. مع 'الساعدين 
والسشاق ©» , 


وتتفق السوهية تع ما أقاله يعفن اصخاليا الشائعن .ان الامة كلها 
عورة الا موضع التقليب منها خلافا ‏ ثلأئية . 


قال أبو حنيغة « لو انكشف من السوآتين قدر الدرهم لم تبطل الصلاة > 
وان كان أكثر من ذلك بطلت » . وفى رواية عنه « إذا اتكشف من الفخذ 
أقل من الربع لم تبطل 4 © وقالٍ الشافعى « تبطل الصلاة بانكشاف الصورة 
مطلقا » > وال أحمد « أن كان الانكشا فديسيا لم يضر + وان كان كثيرا 
بطلت »© ومرجع الكثير واليسير العرف » © وقال مالك « ان كان قادرا 
على ستر ذلك النكشف من العورة وصلى مكشوفا بطلت صلاته > 
والا فلا » . 


تتنق الصوفية مع الشافعى فى أن الصلاة تبطل باتكشاف الصوزة: 


مطلتا خلافا للثلاثة , 


قال مالك والشافعى « اذا لم يجد المسلى ثوبا لزمه أن يصلى قائيا 
ويركع ويسجد وصلاته صحيحة » »© وقال أبو حنيفة « هو مشير بين أن 
يصلى جالسا أو قائيا » ؛ وقال أحمد « يصلى قائها ويوميء بالركوع 
والسجود » . 


تتفق المصوفية مالك والشاف فى أن ١‏ اذا يجد ثوبا 
و مع والشافعى 
لزمة أن يصلى ويركع ويسجد وصلاته صحيحة » خلافا لأبى حنيفة وأحمد 5 


اتفق الثلائة على أن الطهارة من النجس فى الثوب واليدين والمكان: 


شرط لضحة الصلاة » وقال مالك فى أصح رواياته « ان صلى علما بها 
تصح صلاته » وان صلى جاهلا أو ناسيا صحت » والرواية الثانية 
الصحة مطلقا والرواية الثالثة البطلان مطلقا . 


وتتفئق الصوفية مع الثلاثة ف أن طهارة اليدين والثوب والمكان شرط 
لصحة الصلاة ؛ خلانا لمالك فى رواياته . 


قال مالك والشافعى « من صلى خلف جنب غير عالم بذلك فصلاته 
صحيحة » > وقال أبو جنيفة « باطلة » . ١‏ 


تتفق الصوغية مع أبى حنيفة فى أن من صلى خلف جنب غير مالم 
فصلاتة باطلة » خلاما الك والشافعى . 


قال مالك وأحمد والشافعى فى الجديد : أو .سنبقنه الحدث بطلت :؛ 
وقال أبو حنيفة ‏ فى القديم « ينبىء عن صلاته بعد الطهارة . 


وتتنق الصوفية مع الثلاثة فى ان من صلى خلف من سبقه. الحدث 
غير . عالم ٠‏ بذلك ثم علم بطلت صلاته > خلافا لأبى حنيفة . 


اتئق الثلائة على الاكتقاء بغلبة الظن بدخول وقت الصلاة ة لوجويها ٤‏ 


وقال مالك « لا تكفى غلبة الظن وائما يشتر. ط العلم بدخول الوقت » ٠‏ ,. 
وتتفق الصوفية مع الامام مالك فى اتشتراط العلم. بدخول الوتث ©» 
الا الحتوفية td E‏ لعلم ا 


کک 


تنق الثلائة على عدم الاعادة اذا صلى بالاجتهاد الى جهة ثم بان 
ا الشافعى فى الارجح « يعيد فى الوقت ثم يقضى بعده » 5 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن من صلى بالاجتهاد الى جهة ثم 
بان الخطأ يميد الصلاة فى الوقت ويقضيها بعده » خلافا للثلاثة . 


تفق. الثلاثة على عدم بطلان الصلاة بالكلام ناسيا أو جاهلا بالتحريم, 
EE‏ ل ا ا E‏ 
ناسيا الا بالسلام » © وقال. الشافعى « اذا طال الكلام فالاصح البطلان 6 
وقال مالك « اکان 0 لمصلحة. الصلاة كاعلام الامام بسسهوة اذا لم 
يتنبه الا بالكلام فلا تبطل » 


تتفق الصوفية مع أبى حنيفة في بطلان الصلاة بالكلام ناسيا الا با 
ومع مالك ف أن الكلام أن كان لصلحة الصلاة غلا تبطل > لاما لبا" اا 2 


قال TSE TE‏ رن ل 
كان أنثى صفقت » © وقال مالك باستحبابھماً جميعا 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن من نابه شىء فى صلاته سبج 
أن كان ذكرا » وصفتت أن كانت أنثى . 1 


تفق الثلاثة على انه اذا افهم الشسيخ تحذيرا او اذا لا تبطل الصلاة 
لار ی ن ا ا .الامام أو دفع اال 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه اذا أقهم الشسيخ تحذيرا تبظل, 
الصلاة الا أن يقصد تبيه الامام أو دفع المارين بين يديه © خلانا للثلاثة . 


البكاء من خشية الله مبطل للصلاة عند بعض ألاأئمة كالشافعى أن 
كان جهرا وغر مبطل لها عند البعض كابى خُنيفة ومالك , 


وتتفق. الصوفية مع غير الشافعى فى أن البكاء من خشية 'الله تعالى 
غير مبطل للصلاة » خلانا للشائعى زره . 


اتئق' الثلاثة على عدم بطلان الصلاة بمرور حيوان بين يديه ولو كان 
حائضا أو .حمارا أو كلبا اسود > وقال أحمد « بقطع الصلاة بمرور ده 
الأسود وف مس الحمار والمرأة € ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع. احمد فى قطع الصلاة بمرور الكلب او وق 
مس الحمار والمرأة خلاماً للثلاثة . 3 


قال مالك والشاقعى « يجوز للرجل أن يصلى والى جائنه امراة » 4 
وقال أبو حنيفة « ان نوى الامام امامة الرجل و بعك المراة الرجل.قة 
الصلاة بطلت صلاته ».. . 3 


FV سا‎ 


وتتفق الصوفية مع آأبى'حنيففة فى بطلان صلا ةالرجل وبجانبه امراة 
يمقارنة صحبتها فى الصلاة وائتمامهها بامام واحد 4 خلافا لمالك والشائعى . 


قال ابو حنيفة والشافعى « تصخ فى المواضع المثهى. عن الضلاة فيها 
مع الكراهة » ٤‏ وبه قال مالك « الا فى المقبرة النبوقة »© فان كانت غير 
منبوشة كرهت وآأجزآات © © وقا لأحمد « تبطل الصلاة فى هذه المواضع 
على الاطلاق وذلك مثل المقبرة والمجزرة والحمام والمزبلة وتارعة الطريق 
وامطان الابل © . : ٠.‏ 


 ,‏ اوتثفق الصوفية مع الامام أحيد.فى. بطلان الصلاة فى المواضع المنهى 
عن الصلاة فيها مثل المقبرة والمجزرة .. الخ على الاطلاق © خلافا للثلائة . 
والله أعلم .. 

( باب سجود السهو ) 


اتفق الائية على مشروعيته فى الصلاة » وعلى جبره للسهو الحاصل 


نميها وعلى الاكتفاء بسجدتين وأن .كثر السهو فيها » .وعلى عدم سجود 


الماموم لو سها خلف الامام © وعلى أن سهو الامام يلحق الاموم ٠‏ 
وتتفق الصوفية مع الائمة. فى كل هذه الأحكام . 


قال احمد والكرخى من الحنفية « يجب سجود السهو فى حالتى 
النقصان والزيادة على النسواء » > وقال مالك « يجب فى النقصان ويسن 
فى الزيادة » » وقال الشافعى وأبو حئيفة فى رواية « اله سسئة مطلقا » , 


وتتفق الضوفية مع. احمد والكرخى تى أن السنجود: للسهو فى حالتى 
النقصان والزيادة على السواء خلافا لباقي الائمة .. : 


قال ابو حنيفة فى رواية والشافعى.فى :الأرجح ١‏ موضع سجود السهو 
قبل السلام مطلقا » » وقال مالك .«: أن كان عن نقصان ف الصلاة فيجله 
قبل السلام وان كان عن زيادة فبعده ولو أجتمع سهوان بالنقص والزيادة 
جمحله قبل السلام أيضا » > وقال احمد « هو قبل السلام آلا أن يسام 
من النقصان فى صلاته ساهيا أو تشك فى عدد الركفات فيئى على غالبا 
فهمه غانه يسجد بعد السلام » . 0 


. وتتفق الصوفية مع أبى خليفة فى زوايته والشافغى فى الازجح بأن 
.محل سجود السهو هو قبل السلام مطلقا ٤‏ خلاها للباقين :+ .١‏ 


قال مالك والشافعئ. «.من شك ف عدد الركعات خد بالاقل وبنى 
على اليقين » © وكذا قال أبو حنيفة فى المنفرد © وغنه فى الامام روايتان 
أحداهما « يبنى على غلبة الظن » © وقال أحمد.« أن خصل. الشمك منه 


52 0 


5 بطلت صلاته » » وان كان يعتاد الشمك وتكرر منه فبتى على غالب 
ظنه بحكم التحرى 6 وان لم يقع له ظن بئئ على الأثل » 


وتتفق الصوفية مع الامام احمد فى أن المصلى اذا حصل منه الشك 
مرة بطلت صلاته ©» وان ن كان يعتاد الشك وتكرر منه : فيبنى على غفلبة ظته- 
بحكم التحرى » وان لم يقع ظن ب يش على الاقل » وذلك خلاقا لبافى الائمة . 


قال الشافعى ١‏ من ترك التشهد الآول فذكره بعد انتصابه قائما 

يعد اله ومسجد للسهو ؛ :وان كان قبل ذلك ماد وتجد للسهوان بلح حته 
الراكع » وقال احمد ١‏ ان ذكره بعد انتصابه ولم يتم مهو مخير والأولى. 
ألا يرجع ويسجد للسهو » » وقال مالك « ان خارقت قت اليتاه الأرض لم يرجح 
على أنه ان قام الى خامسة سسهوا ثم ذكر فانه ان كان لم يجلس فى الرابعة 
للتشمهد تشهد وجلس للسهو ؛ وان كان قدا تشهد بنعد الرايعة سنجد مقط » 
وقال أبو حيغة فى رواية « انه آن ذكر قبل أن يسجد فى الخامسة رجع الي 
الجلوس ؛ وان ذكر بعد ما سجد فيها سجدة فان كان قد تعد فى الرابعة 
تعدة التشهد بطل فرضه وصار الجميع تغلا »4 . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن من ترك التشهد الأول فذكره بعدد 
انتصابه قائما لم يعد وسجد للسهو ؛ وان قبل ذلك عاد وسنجد للسهو 
أيضا أن بلغ حد الراكع خلافا لباقى الآثية ٠.‏ 


قال احمد « من اخبره جماعة بأنه ترك ركعة مشلا لا يرجع الى 
تولهم ويجب عليه العمل بيقين تفسه ٩‏ » وقال أبو حنيفة واحمد فى الحدى. 
روايتيه . « يرجع الى تولهم » . 


بوتتفق الصوفية: مع أبى حنيفة: وآحمد فى احدى روايتيه من أن من 
اخبره جماعة بأنه ترك ركعة مثلا فانه يرجع الى قولهم » خلانا لرواية 
أحيد الأخرى . 


قال الشافمى « لا Ker‏ الترك ٠‏ سنون الأ القنوت والتشهد الأول 
والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعده » »© وقال أبو حنيفة « يسجد 
لترك تكبيرات العيد »© ولترك الحهر ف موشتقة 6 أو الاسرار فى موضعه 
أن كان اماما » »> وقال مالك أيضا « أنه يسجد لترك. تكبيرات الميد » 
ولترك الجهر والاسرار فى موضعيهما ان كان أيماما »> الا أنه .اختلف ف 
مو شسع السجود عنده فان جهر ف موؤضع الاسزار سجد. بعد السلام » 
وان آسر فى موضع الجهر سجد قبل السلام ٠‏ » وقال احمد « ان سجد ثل 
ذلك فحسن ۰ وان تركه فلا باس به » . 


وتتفق. الصوفية مع أبى.حنيفة فى أنه يسجد لترك. تكبيراك العيد » 


ولترك الجهر والاسرار فى موضعيهيا أن كان امانا ويسجد قبل السلام 
مطلقا » , خلانا للثلاثة . 


اتفق القلاثة على طلب لاوم سجوذ الام اذا انها مامه ولم 
يسجذ > وقال ابو جنيفة «لا يسجد أمامه 6 . :0 


۳۹ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى طلب المأموم سجوذه أمامه اذا ستها 
مامه ولم يسجد »© خلافا لابى حبيفة . والله أعلم . 


) باب سجود التلاوة ) 


أجبعوا! على انه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة من طهارة 
التوب والبدن والمكان »؛ وعلى' أنه لو قرا آية شجدة على غير طهر لميسجد 
لا فى الحال ولا بعد تطهره الا فى ثول لبعض المشافعية بأنه يتطهر ويأتى 
يالسجود . 


وتتفق الصوفية مع الأثية فى كل هذه الأحكام . 
اتنق الثلائة على أنه سمنة للقارىء والمستمع علئ السواء »> وقال 


أبؤ حئيفة ١‏ اثه والجب » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة في ان سجود التلاوة واجب على القارىء 
والمستمع على السواء ٠‏ خلافا للثلائة . 1 ١‏ 


اتفق الثلاثة على عدم تأكد السجود فى حق السامع من غير استماع» 
وقال أبو حنيفة ¥ أنهسا سسواع 4 5 

وتتفئق المسوفية مع أبى حنيفة فى أن سجود التلاوة عليهما سو اء 4 
خلانا للثلاثة , 

اتفق الثلاثة على أن المستمع فى الصلاة لتلاوة من ليس فى الصلاة 
لا يسجد فى الصلاة ولا بعد الفراغ منها 4 وقال ابو حئيفة ( يسجد 
اذا مرغ 6 . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن المستمع للتلاوة وهو فى الصلاة 
من ليس فى الصلاة يسجد للتلاوة بعد الفراغ من الصلاة » خلاما للثلائة . 


قال الشافعى وأحمد « فى سورة الحج سجدتان » ٠‏ وقال أبو حنيفة 

ومالك « ليس فيها الا السجدة الأولى فقط » : وقال الشافعى واحمد فى 

الرواية اللشهورة « انها نسجدة.شكر تستحب فى غير الصلاة » » وقال 

البو حنيفة ومالك واحمد فى آلرواية الاخرى « انها من هزائم .السجود 
وليست بسجدة شكر » . 1 00 

وتتفق الصوفية. مع القائلين بان فى ستوزة الخج. سجدتان خلانا 

| اتفق الثلائة على أن فى المفصل ثلاث سجدات ١‏ فى النجم والانشقاق 

٠‏ والعلق 6 وقال مالك فى اللشتهور- عه ١‏ لا سنجود فى-المقصضل:.» هالسجدناك 

عنده أحدى عشرة ماعدا النجدة الأخيرة فى الحم > . 2-1 .أ 


5 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن فى المفنصل ثلاث سنجدات. فى النجم. 
والانشقاق والعلق »© وآن السجدات اربع عشرة سجدة خلانا لمالك. 


اتفق الثلائة على عدم قيام الركوع مقام سجود التلاوة لن قرأ فى. 
الملاة » وقال أبو حتيفة « يقوم مقامه استحبابا » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم قيام الركوع مقام السجود لن قرا 
فى المسلاة » خلافا لابى حنيفة . ٠‏ 

شال مالك والشافعئ « لا يكره للامام قراءة السجدة فى الصلاة » » 
وقال أبوحنيفة « تكره قراءة آيتها فيا یسر به دون ما يجهر به » ٤‏ وكذا 
قال أحمد « حتى لو اسر هيها لم يسجد » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحيد فى أنه يكره للامام قراءة آي 
السجدة فيما يسر به دون ما يجهر به خلاما. لمالك والشافعى 

قال الشافعى « لو سجد الامام للتسلاوة نلم يتابعه المأموم بطلت. 
صلاته » كما لو ترك التنوت معه » »© وقال غيره « لا تبطل › لأن ذلك 
سنة فى الصلاة ») . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى آنه لو سجد الامام للثلاوة ولم يابعه 


قال الشافعى واحمد « سجود التلاوة يفتقر الى السلام » © وقال 
ابو حئيفة ومالك « يكبر للسجود وللرفع ولا يسلم » , 


وتتنق الصوفية مع الشافعى واحمد فى افتقار سجود التلاوة الى 
السلام » خلافا لأبى حنيفة ومالك , 


انفق الثلاثة على أنه لو كرر آية مرارا لا تكفيه سجدة واحدة عن 
الجميع وقال ابو حئينة « تكفيه السجدة الواحدة » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو كرر آية واحدة مرارا لا تكنيه 
سجدة واحدة عن الجميع ؛ خلامالابى حنيفة » والله اعم . 


( باب سجود الشكر ) 
قال الشائعى وأحمذ « يستجب سجود الشكر عند تجدد ثعمنة 
أو اندفاع نقمة » © والصحيح من مذهب مالك أنه لا بأس به > والرؤواية 
الآخرى عنه أنه مكروه »© وآما أبو .حثيفة رحمه الله فانه لم يره + 
2 


وتتفق الصوفية مع الشافعئ وآحمذ قى آنه يستخب سجود الشكر عند 
تجدد نعمة أو اتدفاع فقمة وفتا للصحيح من مذهب مالك ٠‏ وخلانا للرواية 


الاخرى له ولابى حنيغة . 


والله أعلم 


( باب السئن والنوافل ). 
اتفق الائمة على أن الزاتبة سنة » وهى ركمتان قبل الفجر وركمتان 
قبل الظهر وركعتان بعدها وركمتان بعد المغرب وركعتان بعد العشباء وعلى 
.وجوب وتت الفوائتا من الفرائض. . 1 


وتثفق الصوفية مع الأئمة ف كل هذه الأحكام ٠‏ 


قال مالك والشافعى « أكدا الرواتب مع الفرائفى الوتر » ؛ وقال 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة قى أن الوتر واجب ؛ خلانا لالك 


شال الشافعى 2 يستحب: اربع قبل الظهر وأرسع بعدها « ¢ وتال 
أبو حنيفة « أربعا قبل الظهر واثنين بعده » » وشدد ف سنة العشاء التى 
.قبلها فجطلها آربما كما جعل التى بعدها أريما ايشا 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه يستحب صلاة اربع قبل الظهر 
وأربع بعدها نخلاقا لابى حنينة e‏ 

اتفق الثلاثة على أن السنة فى صلاة التطوع بالليل والنهار أن يسلم 
-من كل ركعتين ؛ واجازوا أن يسلم من كل ركعة . وقال أبو حئيفة ١‏ صلاة 
الليل ان شاء سلم من رككعتين او اربع أو ست أو ثمان 4 اما بالنهار 
فيسلم من كل أربع © ومشع السلام من كل ركمة © لان عنده عدم سحة 
'التنفل بالوتيرة . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن السنة فى صلاة التطوع بالليل 
والثهان أن يسلم من كل ركعتين © ومع آبى حنيفة فى عدم صحة التفل 
.بالوتيرة . 1 


. قال الشافئعى واحمذا « اقل التوتر ركمة وأكثره احذى عشرة ركمة 
وال الكمال ثلاث » » وقال' أبو حنيفة « الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة 
نولا يؤيد عليها ولا ينقص عنها » ٠‏ وقال مالك ” الوتر ركعة قبلها شفع ولاح 
الما قبلها. من‌الشفع ولكن اثله ركمتان © 1 . : 7 

س ]عو سا 


وتتفق الصوفية مع مالك قى أن الوتر ركعة: قبلها شفع ولا حد لما قبلها 
من الشفع » ولكن أقله ركعتان » خلافا للثلاثة . - . 


قال أبؤ حنيفة والشافعى « من أوتز ثم تهجد لا يعيد.الوتر » ٤‏ وقال 
أحمد ( يشفعه بركعة ثم يعيد » . : e‏ ٍ 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن من أوتر ثم تهجد يعيد الوتر > خلانا 
لأبى حنيفة والشافعى . 0 


قال الشافعى ومالك فى المشهور عته « ان القنوت مستحب فى النصف 
الشانى من زمضان فى آخر ركعة منه » »> وقال أبو حنيفة وأحمد « انه 
مستحب فى الوتر فى جميع السنة » »© وبه قال جماعة. من الشافعية كابن 
عبدان وأبى مدصور بن مهران وأبى الوليد النيسابوري . 


وتتفق الصوخية مع أبى حنيفة وأحمد فى أن القنوت مستحب فى الوتر 
فى جميع ايام السنة » خلافا لتشافعى ومالك . 


اتفق الثلاثة على أن صلاة التراويح عشرون ركمة وأنها فى الجماعة 
أفضل > « وقال مالك فى احدى الروايات عنه » انها ست وثلاثون وأن 
فعلها فى البيت أحب اليه » > وقال أبو يوسف س من أصحاب أبى حئيفة س 
« من قدر على أن يصلى التراويح فى بيته كما يصلى .مع الامام فالأحب أن 
يصلى فى بيته »4 . 


وانها فى اللسجد بالجماعة أفضل من البيت . خلافات لمالك وأبى يوسف . 

اتفق الثلاثة على جواز قضاء الفوائت فى الأوقات المنهى عنها > وقال 
أبو حنيفة « لا يجوز قضاء الفوائت ف الأوقات المنهى عنها » . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم جواز قضاء الفوائت فى الأوقات 
المنهى عنها خلافا للثلاثة , 

قال الشافعى فى الأرجح » وأحمد فى احدى روآيتيه « يسن قضاء ما نات 
من السئن الرواتب ولو فى آوقات الكراهة كالفرائض © وقال آبو: حنيفة 
« لا يقضى اذا خرج وقتها ما عدا سنة الفجر فائها تقمى قبل الزوال مغ 
فرشلها » ؛ وقال مالك « لأ تقغنى » » وهو القول القديم للشافعى . 3 

وثتفق المموفية مع أبى حتيفة فى أن ما فات من البسئن: لا يتهنئ. اذا 


خرج وقتها ماعدا سنة الفجر فائها تتغلى قبل الزوال مع فرتسْها > خلانا 


له ان يصلى تحية ولا قيرها ٠٠)‏ وقال أبن حئيغة ومالك +: انه اذا من 
أت > لس 


غوات الركمة الثانية من الصبح اشتغل بركعتى الفجر نخارج المسجد فيما 
اذا اقيمت الصلاة وهو خارج المسجد . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أنه اذا أمن غوات الركعة 
الثانية من الصبح الشتل بركعتى الفجر خارج المسجد فيبا اذا اقيمت 
الصلاة وهو خارج المسجد »© وكذا بالتياس اذأ امن فوات الركعة الاخيرة 
من كل صلاة فله أن يصلى الراتبة أو تحية المسجد » خلافا للشافعى 
وأحمد . والله اعلم . 


قال ابو حنيفة « كل وقت نهى عن الصلاة فيه لا يصح القضاء فيه 
ولا التنفل ألا سجدة التلاوة » © وقال الشافعى وغيره « كل صلاة لها 


سبب متقدم يجوز فعلها فيه ) ٠.‏ 


1 ونتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن كل وشت نهى عن الصلاة فيه 
¥ يصسح القضاء فيه ولا التنفل » خلافا للشافعى وغيره . 


اتفق الثلاثة على كراهة التنفل بعد ركعتى النجر » وقال مالك بعدم 
الكراهة . وقال مالك والشافعى « يستثئى النثل بمكة من النهى » > وقال 
#بو حثينة وأحيد « بكراهة ذلك » والله أعلم ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى كراهة النفل بعد ركعتى الفجر > خلافا 
لمالك كما تتفق مع أبى حنيفة وأحيد بكراهة استثناء النفل بمكة من النهى » 
خلافا لمالك والشافعى . 


والاسه تعالى اعلم 


( باب صلاة الجماعة ) 


اتفق الائمة على مشروعية الجماعة وعلى وجوب اظهارها فى الناس » 
تمان ,امتنعوا عنها قوقلوا » وعلى وجوبية الجماعة فى حق المأموم » وعلى 
ان اقل الجماعة امام ومأموم » وعلى أنه لو سلم الامام وى الأمومين 
.من هو مسبوق مخقدموه ليتم بهم الصلاة لم يجز فى الجمعة © وكذلك اتفقوا 
على أن من تلبس بالفرض فأتيئنت الجماعة وهو فى الركعة الثالثة فليس 
له قطع الصلاة والدخول فى الجماعة » وعلى أنه اذا اتصلت الصفوف 
ولم يكن بينهم طريق أو نهر صح الائتمام به » وعلى جواز ائتمام المئنغل 
جالقترض ؛ وعلى عدم كراهة أماية الأعمى ؛ الا فى قول عند أبى 
حنيفة » وهى عدم صحة امإمة المرأة للرجل فى الفرض © وعلى عذم جواز 
الصلاة خلف المحدث »© وعلى كراهةارتفاع المأموم عن آمامة لغير حاجة ٤‏ 
وعلى أن الرجلين يصفان خلف الامام اذاآ حشرا معا . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى جميع هده الأحكام . 
€ س 


قال آبو حنيفة والشافعى فى الأصح من مذهبه « ان الجماعة فرض 
كفاية » وقال مالك « انها سنة » > ويذلك قال جماعة من أصحاب أبى 
حنيغة والشسافعى وقال أحمد ١‏ انها فرض عين > وليست بشرط فى صحة 
الصلاة عنده » ولكن اذا صلى متفردا عن القدوة مع الجماعة أثم وصحت 
صلاته ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن الجماعة فرض مين وليست بشرط فى 
صحة الصلاة » خلافا لباقى الائمة . 


قال آبو حئيفة « فضل الجماعة مع الواحد كفضلها مع الكثير › وقال 
غيره ١‏ انها فى الجماعة الكثيرة أفضل »© ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع غير أبى حنيفة فى أن فضل الجماعة مع الكثير 
انضل منها مع الواحد » خلافا لأبى حنيفة . 


قال الشسافعى وأحمد « للنساء اقامة الجماعة 2 بيوتهن من م 
كراهة » وثال ابو حنيئة ومالك « تكره الجماعة لهن © , 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى كراهة صلاة الجماعة للنساء 
فى بيوتهن » خلانا للشافعى وأحمد ۰ 


قال مالك والشافعى « ان ئية الامامة فى حق الامام سئة فى غير 
الجمعة » وقال أبو حنيفة « انها واجبة ان صلى خلفه تساء » مان كانوا 

رجالا خلا تحب » »© واستثئنى الجماعة بعرفة والعيدين فقال « لابد 
من نية الامامة فى هبذه الثفلاثة مطلقا » » وقال أحمد « نية الامامسة 
شرط مطلفا »4 . 


وتتفق الصوفية مع مذهب الامام أحمد فى أن نية الامامة فى حق الامام 
شرط مطلقا » خلافا لللاثة . 


قال الثلاثة « يصح دخول النفرد فى الجماعة أثنامء الصلاة » ©» 
وقال أحمد « ١‏ » . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى صحة دخول المننرد فى الجماعة اثثاء 
صلاته + خلافا لأحمد . 


قال ابو حئيفة « ما أدركه المأموم من صلاة الامام فهو أول صلاته فى 
التشهدات » وآخر صلاته فى القراءة » » وقال الشافعى « انه أول صلاته 
فعلا وحكما فيعيدا الباقى فى الفوات » 4 وقال مالك المشهور عثه 
« ائه آخرها » ؛ وهو احدى الروايتين عن أحبد . 
وتتفق . الصوفية مع الشافعى فى أن ما أدركه المأموم من صلاة الامام 
فيو اول مسازتة! معاد وكا ويميد الإحباقي: في التنوت © خلافا لباقلى 
تة ء 


~~ f — 


اتفق الثلاثة على أن.من دخل المسجد فوجد أمامه. قد غرغ. من الصلاة 
كره له أن يستانف فيه جماعة أخرى الا أن يكون المسجد على ممر الناس . 
وتال احمد « لا تكره اقامة الجماعة بعد الجماعة بحال » , 

وتتفق الصوفية مع أحمد فى عدم كراهة اقامة الجماعة بعد الجماعة + 
خلافا للثلاثة . ان 

قال الشافعى « تستحب اعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى 
مثفردا » © وكذا كال مالك فى رواية « الا فى صلاة المغرب » ©» وقال 
أبو حنيفة « يعيد الظهر والعشاء فقط »4 . 


ونتفق الصوفية مع الشافعى فى استحباب اعادة الصلاة مع الجماعة 
لمن صلى منفردا © خلافا لأبى حنيفة ومالك . 
قال الشافعى فى الجديد « آن من اعاذ الصلاة ففرضه الأولئ » وقال 
فى القديم « فرضه الثانية » ©» وقال أبو حنيفة وأحمد « أنهما معا فرض » . 
وتتفق الصوقية مع أبي حنيفة وأحمد فى أنهمنا معا فرش © خلانا 
لاشافمى فى الجديد والقديم . 
قال الشافعى وأحمد « اذا أحس الامام بداخل وهو راكع اف 
التشهد الأخير يستحب له انتظاره » وقال أبو حنيفة ومالك « يكره ذلك » 
وهو تول لاشافعى . ْ 
وتتفئق الصوفية مع ابی ية حئيفة ومالك ف كراهة انتظار الامام وهو 
راكع اذا أحس بداخل آو فى التشهد الاخير © خلافا للشافعى ٠‏ 2 ' 
قال أحمد سب وهو الراجح من مذهب الشائعى نبب 77 لو وى الأموم 
مفارقة الامام.من غير عذر لم تبطل صسلاته » »© .وقال أبو جنيفة ومالك 
« تبطل صلاته » ١ 1 ٠‏ 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أنه لو نوى المأموم مفارقة 
الامام من غير عذر بطلت صلاته » خلافا لاحمد والشافعى . 3-5 
قال مالك والشافعئ فى أحد قوليه « تصح قبدوة المأموم بالامام 
وبينهما نهر أو طريق » »© وقال أبو حنيفة والشافعى فى أرجح قوليه 
« لاتصح ) .. ا 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى أرجح قوليه « فى عدم 
جواز قدوة الأموم بالامام وبيتهما نهر أو طريق » خلافا للباقين ١ ٠‏ * 
اتفق الثلائة على من صلى فى بيته بصلاة الامام فى المسجد وهناك 
حائل يمنع رؤية الصفوف لم يصح ٠‏ وثال أبو حنيفنة فى المشهور عنه 
« انه يصح » . E‏ 
1 کے 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من صلى فى بيته بصلاة الامام فى 
المسهد وهناك خائل ينع رؤية الصفوف لم يصح ؛ خلافا لأبى حنيفة . 

اتغق الثلاثة على عدم جواز اقتداء المفترض: بالمتنفل » ومن يصلى 
فرضا بمن يصلى فرضا آخر »© وقال الشسافعى « يجوز ذلك » ٠.‏ 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل » 
ومن يصلى فرضا بمن يصلىفرضا آخر »© خلافا للشاقمى . 

اتفق الثلاثة على عدم صحة امامة الصبى فى الجبعة ؛ وتال الشافعى 
« تجوز كفيرها » . . ارك 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم صحة امامة الصبى فى الجمعة 

: قال أبو حنيفة « أن البصير أولى بالامامة من الأعمى » ٤‏ وقال الشافعى 

« انها سواء » 5 


وتتئق الصوفية. مع أبى حئيفة فى أن البصير اولى بالامامة » خلاما 
للشسافعى وغيره ٠‏ 
اتفق الثلاثة على صحة امامة العبد.فى غير الجمعة من غير كراهة ) 
وقال ابو حثيفة « تكره امامته ) ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى كراهة امامة العبد » خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلائة على عدم صحة أمامة المرأة للرجال فى التراويح كغيرها 
من صلاة العيد ونتحوه › وبذا قال أحيد ١‏ والحماعة ف التراويح عنده بدعة 
ولكنها حسئة » » وقال بعض أصحابه « تجوز امامتها يها ولكن بشرط أن 
تكون متآخرة © . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة واحمد فى عدم صحة امامة المراة للرجال 
ھی التراويح كغيرها من صلاة اللعيد ونحوه ؛ خلافا لبعض أصحاب أحمد . 

قال بو حنيفة « لا تصح صلاة القارىء خلف الأمى لبطلان صلاتهما »6 . 
وقال مالك « تبطل صلاة القارىء وحده » » وثال الشافعى ١‏ صلاة الأمى 
صحيحة بلا خلاف» * وتبطل: صلاة القارىء على أرجح القولين ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن القارىء اذا صلى خلف أمى فصلاته 
باطلة على ارجح القولين وصلاة الأمى صحيحة بلا خلاف » خلانا لأبى 
حتيفة ومالك ء ١‏ 1 

قال الشائعى « تصح صلاة القائم خلف القاعد لعذر © وقال أبو حنيئة 
وأحمد ومالك فى احدى روايتيه « يصلون خلفه قعودا 5 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد ومالك فى أن الامام اذا صلى 
قاعدا لعذر فانهم يصلون ورااءه قعودا © خلافا للشافعى ٠‏ 


اتفئق الثلاثة على كراهة أمامة من لا يعرف أبوه » وقال أحمد ١‏ لاتكرم 
أمامته ) . : 


وتتفق الصوفية مع الأئمة في كراهة امامة من لا يعرف أبوه » خلافا 
لأحيسد . 


قال أبو حئيئة والشنافعى « تصح امامة الفاسق مع الكراهة » + 
وقال مالك وأحمد ‏ فى آشهر روایتیه » لا تصح ويعيد من صلی خلفه 
ان كان فسسقه بلا تأويل » فان كان بتأويل أعاد ما دام فى الوقت » . 


وتتفق الصونفية مع مالك وأحمد فى عدم صحة امامة الفاسق » وأن 
من صلی خلفه يعيد ان كان فسته بلا تأويل ؛ وان كان بتأويل يعيد 
مادام فى الوقت © »© خلاما لأبى حتيفة والشافعى , 0 


اتفق الثلاثة على أن الأفقه أولى من الأقرا بالامامة . وقال أحمد 
« الاقرا الذى يحسن القرآن كله دون احكام الصلأة (ولى » . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى كراهة امامة من لا يعرف أبوه > خلافا 
حمسد , ش 


قال ال واد د يج 5 من صلى خلف محدث ثم بان له 
حدثه - وذلك فى غير الجمعة ‏ وأما فى الجممة فان تم العدد بغيره صحث » 
وقال أبو حنيفة « تبطل بكل حال » 4 وقال مالك « ان كان امام فاسيا 
لحدث تفنسه صحتصلاة من صلی خلفه وان كان عالما به بطلت ¢ 


وتتفق اللصوفية مع أبى حنيفة فى بطلان صلاة من صل خلف محدث ثم 
بان له حدث »6 خلافا للثلائة . 


قال الشافعى وأحيد « يجوز اقتداء من يتم بالركوع والسجود بالمومىم 
بهما » “> وقال أبو حنيفة ومالك « لا يجوز » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى عدم الجواز خلافا للشافعى 
واكسسية ١‏ 
اتفق الثلاثة على آنه ينبغى للامام آلا يتوم للصلاة الا بعد مراغ الاقابة 
فيتوم عند قول المقيم س حى على الصلاة ويتبعه من خلفه فاذا قال المت 
س قد قامت الصلاة » كبر الامام وأحرم © فاذا تمت ”الاقامة اخذ الامام 
E‏ القراءة ٠‏ 3 2 1 
4A‏ 5 


وتتفق تتفق الصوفية مع الثلاثة ف أنه ينبغى للامام ألا يقوم للصلاة الا بعد 
فراغ الاقامة ‏ على النحو المتقدم . 


اتفق الثلاثة على أن الواحد يقف عن يمين الأمام » ولا تبطل صلاته 
بوقوفه عن يساره © وان لم يكن أحد عن يمينه © وقال أحمد « تبطل 
صلاته »© ۰ 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى بطلان صلاة المصلى على يسار 
إمامه » خلانا للثلاثة . 1 


قال أبو. حنيفة والشافعي « يقدم خلف الامام الرجال ثم الصبيان ثم 
الخناثى ثم النسماء » » وقال مالك وبعض أصحاب الشافعى ١‏ يقف بين 
كل رجلين صبى ليتعلم الصلاة منهما »© ٠.‏ 


وتتفق' الصوفية مع أبى حنينة والشافعى على الترتيب السابق خلف 
الامام 3 وهم الرجال ¢ فالصبيان 4 فالخناثى » فالنساء ‏ خلافا لمالك 
وبمض أصحاب الشافعى . 


ااتفئق الثلائة على انه لو وقفت المراة فى صف الرجال لم تبطل صلاة 
واحدة منهم » وقال أبو حنيفة « تبطل صلاة من خلفها ومن على يمينها ومن 
على شمالها ») . 


وتتفق الصسوفية مع أبى حئيفة فى بطلان صلاة من صلى بجائب امراة 
ومن كان خلنها أو عن يميتها أو شمالها » خلانا للثلاثة , 


اتفق الثلاثة على صحة صلاة من صلى متفردا خلف الصف > ولكن 
مع الكراهة عند بمضهم © وقال أحمد « تبطل صلاته ان ركع مع الامام 
EE‏ 5 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى قوله > خلافا للثلاثة , 


اتفق الثلائة على بطلان صلاة من تقدم على امامه فى الموقف © وقال 
مالك « تصح صلاته ٩‏ . 


وتتفق الصونية مع الثلاثة فى بطلان صلاة من تقدم على امامه فى 
الموقف »© خلافا مالك . 


شال مالك « من صلى فى داره بصلاة الامام 5 المسجد وهو يسيع 
التكبيرات صحت صلاثه الا ف الجبعة غلا تي" الا ف الجاسع أو رحافه 
المتصلة به » » وقال ابو حئيفة ١‏ تصح صلاة من صلى خلفه وهو يسمع 
التكبير والقراءة فى الجمعة وغيرها » »© وقال الشنافعى ١‏ الاعتبار بالعلم 
بائتقالات الامام دون المشاهدة ودون الخلل فى الصفوف » , 


تا 
؟ ‏ المنهج الصوق 


٠ وتتفق المنوفية مع مالك فى صحة من صلى بصلاة الامام فى المسجد‎ ١ 
٠ أو رحابه المتصلة به » خلافا لابى حنينة والشافعى‎ 


والله أعلم 


( باب صلاة المسافر ) 


اتفق الاثية على جواز القصر فى السفر »© وعلى آنفئلية القصر فى مسيرة 
'ثلائة ايام » وعلى عدم جواز قصر فاثتة الحضر اذا قضاها فى السفر »2 
.وعلى عدم كراهة التنفل فى السفر زيادة على الرواتب وان قصر الفرائض ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الائبة فى كل هذه الأحكام ٠‏ 

اتفق الثلائة على أن القصر رخصة ف السفر الجائز » وقال أبوحنيفة 
:< انه عزيمة » , 

وتنفق الصوفية مع الثلائة فى أن القصر رخصة فى السفر الجائن » 
خلافا لأبى حنيفة . 

اتفق الثلائة على عدم جوازه فى سسغقر المعصية كغيره من رخص 
'السفر ؛ وقال أبو حنيفة « يجوز الترخص فى سفر المعصية » . 

وتتفق الصوفية مع الثلائة على عدم جواز القصر فى سفر المعصية » 

اخلافا لأبى حئيغة + 

اتفق الثلاثة. على جواز الاتمام اذا بلغ اللسفر ثلاث مراحسل وهو 
ثلاثة ايام > وقال آبو حثيفة بعدم جوازه » وهو قول لبعض الالكية . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى جواز الاتمام اذا بلغ السفر ثلاثة أيام » 
لافنا لابى حثيفة . 


اتفق الثلاثئة على عدم جواز القصر حتى يجاوز بنيان بلده © وقال 
.مالك فى احدى روايته « لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أبيال » . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى احدى روايته فى عدم جواز القصر' حت 
.يجاوز المسائر ثلاثة أميآل خلاا للثلاثة . ل د 
قال الثلائة « يلزم الاتمام للمسافر لو اقتدى بمقيم فى جزء من صلاته » › 
وقال مالك « لابد من صلاته مه ركم + فان ام يدرك خلفه ركعة فلایازیه 
نالات م » حتى أن لو اقتدى بمن يصلى الجمعة ونوى الظهر مقصورة لزمه 
الاتمام ) لان الجمعة فى نقسها صلاة مقيم »© ٠,‏ ا 2 


ست 2 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه يلزم الاتمام للمسافر لو اكتدى بمثيم, 


اتفق الثلائة على جواز القصر للملاح فى سفينة فيها أهله وماله وكذا 
مديم السفر »> وقال أحمد « لا يقصر » قال « وكذا مديم السفر » . 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى أن الملاح فى سفيئة فيها اهله وماله 
وكذا مديم السفر لا يرخص له فى القصر والفطر > خلافا للثلائة . 


قال مالك والشافعى « لو أقام أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج 
صار مثيما » وقال أبو حثيفة « لا يقيم الا اذا نوى الاقامة خمسة عشر 
يوما فما فوقها » وقال أحمد « ان مدة يفعل فيها أكثر من عشرين. 
صلاة أتم ) . 


وتتفق الصونية مع راى الامام: أحمد فى أن المسافر لا يقيم الا اذا 
نوى مدة يفعل فيها أكث 0 شرين صلاة خلافا للئلائة . 
نو ١‏ يها أكثر من عقر 


قال أبو حنينة ومالك « له قصر فائتة السنفر فى الحضر » »© وقال. 
القسافعى واحمد « يلزم اتمامها » . 


وتتفق الصوفية مع الشيافعى واحمد فى أن امشافر ليس له قصر 
فائتة السفر فى الحضر » خلافا لأبى حئيفة ومالك . 


اثفق الثلاثة على جوال الجيع بين الظمز:والعصز 6 وبين المغرب: 
والعشاء تقديها وتأخيرا 8 وقال أبو حئيفة ‏ « ا يجوز الجمع دين 1 ذكر 
الا فى عرفة والمزدلفة » ء ١‏ : 


وتتفق الصوفية مع آبى حنيفة فى عدم جواز الجمع بين‌الظهر والعصر 
ولا بين الغرب والعشاء تقديما وتآخيرا؛ الا فى عرفة والمزدلفة خلافا 
للثلائة , ا 


قال الشافعى « يجوز الجميع بعذر المطر تقديما » »© وقال أبو حنيفة 
« لا يجوز الجمع تقديما ولا تأخيرا » »© وقال مالك . وأحمد « يجوز الجمع 
بين المرب والعشساء لا بين الظهر والعصر »2086.0 1 


e 5‏ مع.أبى حنيفة فى هدم جواز. الجمع لا تثديما ولا 
تأخير 3 ثلاكة , 


قال القمافعى « لا يجوز. الجمع بالوحل » ؛ وقال مالك وأحمد ايجوز 


الجمع » » وقال أبو جنيفة « لا يجوز الجمع مطلقا كالمطر »> 0 


نه لابه 


وتتفئق الصوفية مع ابى حثينة والشافمى فى عدم جواز الجبع 
بالوحل مطلتا خلأا لمالك واحمد . 


قال الشافعى « لا يجوز الجمع بالمرض والخوف » » وقال أحيد 
١‏ يجوز الجمع بهما » ©» واختاره جماعة من متأخرى الشافعية » وقال 
أبو حنيغة ١‏ لا يجوز الجمع فيهما الا فى عرفة والمزدلفة كما تقدم © .٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم جواز الجمع فى المرض والخوف 
الا فى عرفة والمزدلفة خلافا للباقين . 


والله أعلم .. 


( باب صلاة الجمعة ) 


اتفق الأثمة على أن صلاة الجمعة فرض عين » وعلى عدم وجوبها على 
المسافر » وأئه يخي بينها وبين الظهر اذا مر ببلد تقام فيها » وعلى عدم 
وجوبها على الأعمئ الا أن وجد قائدا فتجب عليه الا عند أبى حنيفة »> وكذ! 
اتفقوا على أنه لو خاتث الجمعة صلوا ظهرا وعلى عدم وجوبها على الصبى 
والمرأة والعبد . الا فى رواية عن أخمد فى العبد خاصة واتفقوا ايضا 
على أن الخطبتين قبل الصلاة شرط فى صحة انعقادها » وعلى أن الفسل 
للجمعة سنة © وعلى تخصيصه بمن يحضرها » وعلى عدم جواز تعدد 
الجمعة فى بلدا الا اذا كثرو! وتعذر اجتماعهم فى مكان واحد »© ولكن قال 
آبو يوسف ١‏ اذا كان للبلد جانبان جاز فيه اتامة جمعتين » وقال مالك : 
« اذا اتيمث فى جوامع فالقديم أولى » . 


وتتفق الصوفية مع الاثمة فى كل هذه الأحكام . 


اتفق الثلاثة على وجوبها على من سمع النداء وهو بموضع خارج 
من الحشر مما لا تجب: فيه الجمعة » وقال أبو حنيفة « لاتجب عليه » , 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب الجمعة على من سمع الثداء 
وهو بموضع خارج الحضر مما لا تجب فيه الجمعة © خلافا لأبى حنيفة . 

قال الشافعى ومن تابعه « يستحب التنفل بعد الجمعة وقيلها 
كالظهر » وثال مالك ومن تابعه « لا يستحب ذلك ») © وقال أبو حنيفة 
هى كالظهر يستحب التنفل قبلها وبعدها » ,. 

وتتذق الصوفية مع الشافمى وابى حنيفة فى استحباب التنفل قبل 
الجمعة وبعدها كالظير »> خلافا لمالك ومن تابعه . 

اتفق الثلائة على عدم كراهة الجماعة فى ظهر لن لم يمكنه الاتيسان 
كللجمعة ؛ بل شا لالشافعى باستحبابها » وقال أبوحنيفة «ان ذلك مكروه) ٠‏ 


عت 70 ايند 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم كراهة الجماعة فى ظهر لمن لم 


يمكنه الاتيان للجمعة »© خلافا لأبى حنيفة ؛ . 


قال الشافعى فى أحد قوليه « اذا وافق يوم العيد يوم جمعة فان 
الجمعة لا تسقط بصلاة العيد عن أهل البلد > بخلاف آهل القرى اذا 
حضروا فتسقط عنهم »> ويجوز لهم ترك الجمعة والانصراف » © وقال 
أبو حنيفة والشافعى فى أرجح قوليه « تجب الجمعة على أهل البلد والقرى 
معا » © وقال أحمد بعدم وجوبها فيسقط فرض الجمعة عن اهل البلد 
واهل القرى بصلاة العيد ويصلون الظهر »© ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى أرجح قوليه فى وجوب 
الجبعة على اهل البلد والترى اذا والفق يوم الجمعة ليوم عيذ » خلانًا 
للباقين ٠‏ 


قال أبوحنيفة ومالك «يجوز السفر قبل الزوال لن لزمته الجمعة» . 
وقال الشافعى وأحيد « لا( يجوز السنر الا اذا تمكن من آدائها فى طريقه 
أو لضرر فى تخلفه ) ۰ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى عدم جواز السفر قبل الزوال 
من لزمته الجمعة » الا اذا تمكن من ادائها فى الطريق أو لحقه الضرر فى 
التخلف عن ألسفر 4 خلافا لمالك وأبى حئيفة . 


قال بو حنيفة والشافعى « يصح البيع بعد الآذان الذى بين يدى 
الخطيب أن ينعقد مسع حرمته » » وقال مالك وأحمد ( لا يصح س 
أى لآ ينعتد » . 


وتتفق الصوفية منع مالك واحمد فى عدم صحة البيع بعد الأذان الذى 
بين يدى الخطيب س أى لا ينعقد » خلافا لأبى حثيفة والشافعى . 


قال الشافعى وأحمد « يجوز الكلام حال الخطبة لن لا يسبعها » 
ولكن يستحب الانصات » ٠‏ وقال أبو حئيفة « يحرم الكلام على من يسمع 
وعلى من لم يسيع »© ؛ وقال مالك بوجوب الانصات قرب أو بعد . 


وتنفق الصوفية مع آبى حنيفة ومالك فى تحريم الكلام على من يسميع 
ومن لم ي »> ووجب الانصات قرب أو بعد © خلافا للشافعى وأحمد . 


قال أبو حثيفة ومالك والشافعى فى القديم « يحرم الكلام على من 
يسميع الخطبة حتى الخطيب »© » الا مالكا » فانه اجاز الكلام للخطيب 
خاصة بما فيه مصلحة للصلاة كتحذير الداخلين بعدم تخطى الرقاب مثلا 
واذا خاطب الخطيب انسائا بعينه جاز لذلك الانسان أن يجيبه ؛ كما عل 
عثمان مع عمر رضى الله عثهما وأئره على ذلك عمر © وقال الشافعى 
فى الأم لا يحرم الكلام عليهما بل يكره فقط » . والمشهور من أحيد أنه 
يحرم على المستيع دون الخطيب . 


نه 6# هه 


وتتفق الصوفية .مع مالك والمشهوز عن أحمد فى جواز الكلام للخطيب 
خاصة يما فية مصلحة للصلاة » كتحذير الداخلين . من -تخطى الرقاب وغر 
ذلك »© وأن الخطيب اذا خاطب انسانا بمينه جاز لذلك الانسان أن يجيبه 
کالاستشهاد بعثمان وعمر: رضى اللهعنهما » خلانا لأبى حنيفة والشافعى . 

قال الشمافعى « لا تصح الجمعة الا في أبئية يستوطنها من تنعقد بهم 
الجبعة من بلدة أو ترية » 6 وقال أبو حنيفة « لا تمسح الجمعة الا فى 
مر لهم جامع سلطان » ©.وقال مالك وغيره « لا تصح الآ فى قرية اتصليتم 
بيوتها ولهم جامع ومسجد وسوق » ٠.‏ : 

وتتفق الصوفية مع مالك فى عدم ضحة الجمعة الا فى قرية اتصلت 
بيوتها ولهم جامع ومسجد وسوق ؛ خلافا لأبى حنيفة. والشافعى ٠‏ ' 

اتفق الثلائة على عدم صحة الجمعة خارج محل الاستيطان ؛ وقال 
أبو حنيفة « تصح اذا كان فلك اللوضع قريبا من البلد » . : 


وتتفق الصونية مع الثلائة فعدم صحةالجمعة خارج. محلالاستيطان 

( التوطن ) اى الاقامة © خلافا لأبى حنيفة . 
< اتفق الثلاثة على عدمصضحة الجمعة علىاذن السلطان » بل يستحب 
استئذانه ؛ وقال أبو حنيفة «لابد من اذن السلطان » . ش 


وتتفق ' الصوفية مع أبى حنيفة فى توقف: صحة. الجمعة على اذن 
.السلطان خلافا للثلاثة ٠,‏ 1 : 

قال الشافعى واحمد « لاتتعقد الجمعة الا بأربعين ٠‏ وقال أبوحنيفة 
« تنعقعا 'بأربمة »2 > وقال مالك. «: تنعقد بما دون. الأربعين ».غير انها 
لا تجب على الثلاثة ولا على الأربعة . 

وتتفق: الضوفية مع أبى حنيفة فى انعقاد الجمعة بأربعة .». خلافا 


اتفق الثلائةٍ على أنه لو اجتمسع أربعون من المسنافرين أو العبيسد 
واقاموا الجمعة لم تصح © وقال أبو حتيفة « تضح اذا كانوا بموضع 
ألجمعة » . 

وتتفق . الصوفية مع أبىحئيفة فى أنه لو اجتمع أربعون منالمسائرين 
أو العبيد وأقكاموا الجمعة فى مكان الجممة صسحت بهم الجمعة خلاما 
للثلائة . : 1 1 
٠.‏ . اتفق. الثلاثة على عدم صنحة آمامة. الصبى فى الجيعة ؛ كما منعو] 
امامته فى الفرائض > وقال الشامعى « تصح. امامته فى الجمعة ان ثم 
العدد بره » . 37 ا 


ن 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على عدم صحة أمامة الصبى فى الجمعة 
كعدم صحة امامته فى الفرائفن , خلايا للشامعی ' 


قال ابو حنيفة ومالك « اذا اخ الانام بالعدد المعتير ثم انفضوا 
عله فان كان قد صلى ركعة وسجد منها مسجدة أنمها جبعة © » وقال 


بو يوسف ومحمد من أصحاب أبى حتيفة « أذا أنه نفضوا بعديا أحرم بهم 
أتمها جمعة » »© وتال أحمد والشافعى فى اصح قوليه « تبطل ويتمها 
ظهرا « ۰ 


تتفق الصوفية مع أبى حنينة ومالك فى أن الايام اذا أحرم بالعدد 
الم الجمعة لاتعقادها لم أنفضوا عه مان كان قد صلى ركعة وسجد 
منها سجدة أتمها جمعة والا اتمها ظهرا » خلافا لأبى يوسف ومحيد وأحمد 
والشافعى فى أصح قواءه , 


اتفق الثلاثئة علىآن اللسبوق اذا أدرك مع الامام ركعة أدرك الجمعة 
ويتمها جمعة > وان أدرك دون الركعة ضلئ ظهرا أربعا . وقال أبو حنيفة 
« ان المسبوق يدرك الجمعة بأى قدر. أدركه من صلاة الامام »4 . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن المسبوق اذا ادرك ركعة مع الامام 
يتهها جسعة»وان أدرك دون الركعة صلاها ربعا ظهرا» خلافا لأبىحئيفة 5 


تفق الثلاثة على عدم صحتها الا فى وقت الظهر » وقال أحمد ١‏ يصح 
o‏ 


وتتفق الضوفية مع الثلاثة فى عدم صحة الجمعة الا ف وشت الظهر » 
خلانا لأحمد , 


اا ا ب سد ا 0 
ويعيدون الظهر » © وقال مالك وأحمد 7 يضلون الجمعة ما لم تغرب 
الشمس > وان لم يحصل الفراغ الا بعد الغروب » . 


وتتئق الصوفية مع بى حنينة فى أنهم لو شرعوا فى الجمعة وهم فى 
الوتت م EE‏ الوقت وهم فيها فانالجيعة تبطل بخروج الوشث ويعيدون 
الظهر خلاما للثلاثة , 


قال الشسافعئ ومالك فى ارجح روايتهة « لابد من الاتيان فى خطبة 
الجممة 5 يسمى فىالعادة مشستملة على خمسة ارکان» ء وقال أبوحنيفة 
ومالك فى الرواية الأخرى ‏ « لوه سبح أو. هلل اجزاه ©» ولو قال (الحمد 
لله | كفاه ولم ي ج الى غيره » ٤‏ وقال ایو يوسف ومحمد « لابد من كلام 
يسمى خطبة ى 1 ادة © ., 


تتفت الصوفية مع الشافمى ومالك وابى يوسف ومحمد فى أنه لاإبد 
للخطيب من الاتبان فى خطبة الجمعة بنا يسمى خطبة فى العادة > خلافا 
لأبى حنيفة ومالك فى احدى روايته . 


قال مالك والشافعى « يجب على القادر القيام ف الخطبتين ¢« 
وقال أبو حنيفة وأحمد 2 لايجب القيام € 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى وجوب القيام على القادر ف 


الخطبتين خلافا لأبى حنيفة وأحمد ٠‏ 1 

قال الشافعى يجب الجلوس بين الخطبتين» »© وقال غيره «لايجبه 
الجلوس © ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى وجوب الجلوس بين الخطبتين » 
خلاقا لفيره . 


قال أبو حنيفة ومالك « لا تشترط الطهارة فى الخطبتين » © وقال. 
الشافعى « الأرجح اشتراطها فيهما ). . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى ان الارجح اشتراط الطهارة فى 
الخطبتين للامام ل لأبى حنيفة ومالك . 


قال الشسافعى وأحمد « يستحب للخطيب اذا صعد المنبر أن يسلم على 
الحاضرين » © وقال ابو حنيفة ومالك « ان ذلك مكروه » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى جواز أن يسلم الخطيب على 
الحاضرين اذا صعد المنبر » خلافا لأبى حنيفة ومالك 5 


كال أبو حنيفة ومالك ل فى ارجح قوليه « لا يجوز أن يصلئ بالناس 
الجمغة الا من خطب لهم مالم يكن عذر فيجوز » وقال الشافعى فى الارجح 
وأحمد فى احدى الروايتين س « يجوز ذلك » . 

تتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أنه لا يجوز أن يصلى بالناس 
ان من خاب لهم با لم يعن عدر خا لايس وا 

اتفق الثلائة على استحباب قراءة سورة الجمعة والمثافقين في 
ركعتيها » أو سبح والغاشية ؛ وقال أبو حنيفة « لا 5 تختص القراءة 
بنسلورة دون سور 20.06 


وتتفئق الت ب NT‏ اختصباطن القزامة 1 فى الجمعة 
بسسورة بدون سوره 5 خلانا للثلاثة 5 


e 


اتفق الثلائة على اجزاء غسل واحد عن الجنابة والجمعة بنيتهيا 0 
وقال مالك « لا يجزىء غل واحد عنهما 4... 


قي السوفية ع مالك فى عدم اجزاء سل واحد للجنية واجسمة » 
E‏ 


قال أبو حنيفة وأحمد والشافعى ‏ فى ارجح توليه « من زحم عن 
السجود وأمكنه على ظهر اثاء شعل » ؛ والقول الثانئ للشافعي « ان اء 
آخر السجود حتى يزول الزحام » وان شاء سجد على ظهره » وقال مالك 
« يكره السجود ؛ بل ينتظر حتى يسجد على الأرض » . 


1 وتتفق تتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد والشافعئن فى ارجح قول 
أن بن راحم عن السوود راتکه ذلك على طبر المان قعل 17 
والقول الثائى لشاف 1 


اتفق الثلاثة ‏ مع الجديد من مذهب الشافعى٤على‏ جواز الاستخلاف 
اذا احدث الامام فى الصلاة »'وعن الشافعى فى القديم ‏ لايجوز الاستخلاف, 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة والشافعى فى الجنديد » على جواز 
الاستخلاف اذا احدث الامام فى الصلاة > خلافا ذهب الشاقعى القديم . 


قال أبو حنيفة ومالك «إذا فاتت الجمغة وصلوا ظهرا تكون فرادی»؛ 
وقال القدائعق وأحيد « تجوز الجماعة فيها » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمسد فى جواز الجماعة اذا فاتت 
الجمعة وصلوها ظهرا © خلافا لابى حنيفة ومالك »© والله تعالى أعلم . 
( باب ضلاة العيدين ) 
اتفق الائمة على مشروعيتها » وعلن 'مشاروغية رفع اليدين ف التكبيرات 
كلها الا فى رواية عن مالك » وعلى نية التكبير فى خق المخرم وفنيره خلف 
الجمامات » وعلى ان فعلها فى الصحراء بظاهر البلد افضل من فعلها فى 
وتتئق الصوفية. مع الآئيةٍ ف هذه العام جيماء : 


عق الا علي ان الكير فى مي اشر فة ا ق ميد الل > 
ول ابو حليية ؟ التكبي فى عيد الفطر ليس بسئة ٠.‏ 


تق تق الصومية مع . الثلاقة. فى | 
لجر E ET‏ 


N‏ س 


تال. مالك « يكير فى عيد الفطن دون ليلته © وانتهاؤه الى ان يخرج 
الأمام الى المصلى » © وقول. آخر له « الى احرام الأمام بصلاتها « وهو 
الراجح من كول الشافعية » وقول ثالث لمالك « الى أن يخرج منها » وابتداؤه 
من روّية الهلال » »© وله فى الانتهاء روايتان ب احداهما أذا خرج الامام ٤‏ 
والثانية « اذا فرغ من الخطبتين ٩.‏ ۰ 


وتتفق الصوفية مع احتد. فى أن ابتداء التكبير من رؤية الهلال وانتهاؤه 
اذا خرج الامام الى. المصلى وفقا لاحدى روايات مالك © خلانا للباتين ٠‏ 

تال مالك والشافمى « إن.صلاة العيدين سنة » © وقال أبو حنيفة 
فى احدى روايتيه « انها واجبة على الأعيان كالجيعة » » تال احمد « انها 
فرضى ملي الكفاية »4 . ا 


وتتفق الصوفية مع أبى حنينة فى احدى روايتيه من انها واجبة على 
الاعيان كالجمعة © خلاما لباقى الأئمة ٠‏ 5 

قال ابو حنيئة واحمد « من شروط صلاة الميدين العدد والاستيطان 
التوطن آى الاقامة 4 واذن الامام » ٠‏ وزاد أبو حنيفة « أن تكون 
فى مصر » © وقال مالك والشافمى « ليش ذلك بشرط ٠‏ واجاز صلاتها 
فرادى لكل من الرجال والئسيام ٠.‏ . 


وتتئق الصوفية مع مالك والشافعى فى ان العدد والتوطن واذن الامام 
والمصر كل ذلك ليس بشرط فى صلاة العيدين » خلافا لأبى حنيفة وأحمد ٠‏ 


قال أبو حنيفة « يستحب. ثلاث تكبيرات فى الأولى بعد تكبيرة الاحرام» 
وثلاث ف الثائية بعد القرامة 2 » وقال مالك وأحيد « سيك ف الأولى وخمس 
فى الثانية » وقال الشافعى « سبع فى الأولى وخمس فى الثانية » . 


وتتفق الصونية مع الشافعى فى أن التكبيرات سبع فى الأولى وخمس 
فى الثانية خلافا للثلاثة . . 1 


.قال الشافعى واحمد..«.يستخب الذكر بين كل تكبرتين » » وقال اہو 
حنيقة ومالك « يوالى. التكبرات »© ٠.‏ , 


خلاها لكا الصودية مع ايى ختيفة ومالك فى أستحباب موالاة اكرات » 
خلا أمهى ولحكطل .و ,| لے : 


قال مالك والشافمئ :9 :يتقدم التكبير على القراءة فى الركعتين » وهو 
احدى الروايتين عن احيد :.و.:وقال: .ابو حنيفة واحمد فى الرواية الأخرى 
«انه يغاير بين الركمتين:'ففئ“الاولئ يكبر قبل القراءة » وف الثانية يكبر, 


2 


000 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى تقديم التكبير على القراءة فى 
الركمتين خلافا لأبى حنيفة ورواية أحمد الأ ي ّ 


. قال أبو حنيفة ومالك « صلاة العيد لا ثقضى لو فاتت مع الامام » > 
وتال احمد فى أحد قوليه « تققی فرادئى ».© وقال الشافعی « تقفى 
مركعتين » »© وتال أحمد ‏ فى الرواية الأخرى المختارة ( تقضئئ أريعا 
كصلاة الظهر » ؛ وفى رواية أخرى لأحمد « يجي بين قضائها ركعتين أو 
أريعسا 26 . ” 0 


وثتفئق الصوفية مع رواية احمد المختارة وهى أن. صلاة العيد لو فاتت 
مع الامام تقضى أريعا كصلاة الظهر فى الجمعة 6 خلانا للثلاثة ورواياته 
الأخرى . ايان 


قال ابو حنيفة « لا يجوز التنفل قبل العيد ‏ ويجوز التنفل بعدها » 
ولم ينرق بين المصلى وغيره 4 ولا بين الامنام ويره" » وقال مالك « اذا 
معلها فى المصلى خلا يتنفل قبلها ولا بعدها 6 6 سمواء فى الامام والأموم » 
وعنه فى المسجد روايتان « التنفل وعدمه » س وقال الشافعى « له التنفل 
كبلها وبعدها فى المسجد وفيزه الا الايام © قائه اذا 'ظهر للناش لم يصل 
قبلها » وقال احمد « لا يتنفل قبل العيد ولا:يمدها مطلقا » . 


وتتفق الصوفية مع احمد فى عدم التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها 
مطلقا ء خلافا الثلاثة ٠,‏ 


قال الشافعى « يستحب قراءة شورة ( ق) و( اقتربت ) فى ركعتيها 
او ( سبم ) و ( الفاشية ) وقال مالك واحمد « يقرا فيهما بسبح والغاشية 
فقط » »© وقال أبو حئيفة « لا تخصيص لسورة دون سورة » © فأيهيا 
يقرا » . ٠ E E‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى. حنينة فى عدم تخصيص سورة دون اخرى 
فى القراءة ©» خلافا للثلاثة . ١‏ 5 1 


قال ابو حئيئة ‏ فى الارجح « لو شمهد اثثان .بزؤية الهلال بعد 
الزوال قضيت توسعا » » وقال مآلك واحمد.« لاتقضى. » » وثال الشافعى 
« ان لم يمكن جمع الناس فى ذلك النوم صليت من"الغد »© » وقال أبو حنيفة 
فى الرواية الثآنية « صلاة عيد الفطر تقفى يوم الثاني والثالث » ء 


وتتفئق الصوئية مع أبى حنيفة فى جواز قضساء. ضلاة العيد توسعا > 


.قال ابو حئيفة واحمد « يكبر اثنتين ی أؤله:وفى آخره ٤‏ فيقول الله 
اكيز لله اكب > لا اله الا الله + الله أكبن" الله اكيز ».وله الحمد. » » وقال 
مالك فى احدئ الروايات « آن شناء كبر ثلاثا:أو اثئتين » » وقال القنافعى 


4 78 سس 


« يكبر تسسعا فى أوله وثلاثا فى آخره » »© واختار أصحاب الشافعى « أن 
يكبر ثلاثا فى أوله وثنتين فى آخره ٠ ٩‏ 


وتتفئق الصوفية مع الشافعى فى التكبير تسعا فى أوله وثلاثا فى آخره 4 
خلانا للباقين ٠‏ 


قال ابو حنيفة « ابتداء التكبير فى عيد النحر من صلاة الفجر يوم 
عرفة الى أن يكبر بصلاة العيد من يوم النحر » » وقال مالك والشافعى ل 
فى اشهر قوليه « يكبر من ظهر يوم النحر الى آخر ايام التشريق محرما 
كان أم لا » > وعند احمد وأصخاب الشافعى العمل على ابتدائه لغير الحاج 
من صبح يوم عرفة الى عصر آخر أيام التشريق » ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع ما عليه العمل عند أحمد وأصحاب الشافعى من 
ابتداء التكبير لغم الخاج من صبح يوم عرفة الى عصر آخر ايام التشريق > 
خلانا لباتى الائمة . ۰ 


قال أبو حنيفة واحمد, س فی احدى روايتيه « من صلى منفردا فى هذه 
الأوتات من محل ومحرم لا يكبر ». » وقال مالك والشنافعى وأحمد فى روايته 
الأخرى « يكبر » أما النوافل ‏ فاتفقوا على أنه لا يكبر عقبها الا فى القول. 
الأرجح للشافعى 00 اك 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى وأحمد س فى روايته الثانية ‏ 
من ان من صلى فى هذه الأوقات يكبر » خلافا لأبى حنيفة وأحمد ‏ فى روايته 
الأولى ‏ وأما النوافل فلا يكبر عقبها » خلاننا للتول الأرجح عند الشافعى.٠‏ 


والله تمالى أعلم . ' 


٠ '‏ ( باب صلاة الكسوقيق )...أ .أ 


١‏ اتفق الآثية. على أنها سبنة مؤكدة » وزاد الشافعى وأحيد « أن تكون 
فى جماعة ) . ا ْ ١‏ 


وتتفق الصوفية مع الآقمة فى هذأ » وعلى أن تكون فى جباعة » كفول 
SD BSE‏ 

اتنق الثلائة على سنيلة 'صلاتها ركعتين 'فى كل منهما قيامان. وقراءتان 
وركوعان © وقال آبو حنيفة ‏ هى ركعتان كصلاة الصبح سيد 


E 


رعق اة ا 
. وتتفق الضوفية .مع الثلاثة فى آن السنة: ف صلاتها آن تكون ركعتينه 
فى كل منهنا قيامان وقرآءتان ,ؤزكومان » خلانا لأبى حنيفة ١.‏ : ' 


کے ات 


أتنئق الثلاثة على أخفاء القراءة »؛ وقال أحيد ¥ يجهر بها & ۰ 
وتتفق الصونية مع الثلاثة فى اخفاء القراءة > خلانا لأحيد . 


كال أبو حنيفة واحمد س فى المشهور عنه « لا يستحب لصلاةالكسوفين 
خطبة » »6 وقال الشافعى « يستحب لها خطبتان كالجيعة 5 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد ‏ فى المشمهور عنه ‏ من أنه 
لا يستحب لصلاة الكسوفين خطبة » خلافا للشافعى . 


قال أبو حنيفة وأحمد س فى المشهور عنه « لو وافق الكسوف وقت 


كراهة قلا تصلى » »© ويؤتى مكانها بالتسبيح » وقال الشسافعى ومالك فى 
احدى روايتيه « انپا تصلى فى كل الأوقات )  .‏ . 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أنه لو وافق الكسوف وئته 
كراهة فلا تصلى ويؤتى مكانها بالتسبيح » خلافا للشافعى ومالك فى احدى 
روايتيهة . 


قال الشافعى وأحيد « الجماعة فيها مستحبة » © وقال أبو حئيفة 
ومالك ١‏ انها غير مستحبة » ء 

وتنفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أن الجمامة فى الكسوفين 
مسساحيلة خلافا لأبى , حنيقة ومالك . 

اتفق الثلاثة على عدم سنية الصلاة لفير الكسوفين من الآيات > 
كالزلازل ... والصواعق والظلمة بالنهار » وقال احمد « يصلى لكل آية 
من مثل هذه الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار » © وقال أحمد 


« يصلى لكل آية من مثل هذه الآيات فى الجماعة » » وى قول للشافعي 
« يصلى لها فرادى » وعليه العمل . 

وتتفق الصوفية مع أحمد والشافعى فى قول لة »© على انه ' يصلى 
للايات كالزلازل .. والصواعق والظلمة بالنهار كالصلاة الكسوفين > 
ولكن على الانفراد كقول الشاممى وذلك كله خلاما للثلاثة .. 


والله اعلم . 


( باب صلاة الاستسقاء ) 


اتفق الائمة على أن الصلاة للاستسقاء سنة » وعلى سؤال الله 

تعالى رفع المطر اذا تضرروا به ٠‏ 
وتتفق الصوفية مع الاثمة فى هذا . 
EEE‏ 


اتفق الثلاكة وآبو يوسف - من أصحاب أبى حنيفة س على أن صلاتها 
۳ الجماعة مستحب © وتال آبو حنيفة « لا يسن لها صلاة بجماعة » بل 
يخرج الامام ويدعوا » فان صلى الناس وحدانا ملا باس » ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة وابى يوسف فى اسستحباب صلاتها فى 
.جماعة © خلانا لأبى حليفة . 


قال الشافعى وأحمد « أنها كصلاة العيد فيجهر بالقراءة فيها » “٠‏ 
وقال بالك « انها ركمتان كسائر الصلوات وانه يجهر فيها بالثراءة ان كان 
الوشت وشت جهر » »2 وأما أبو حنيئة فيقول « بأنها ركعتان كسائر الصسلواث 
.تؤدى من غير جماعة » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أن صلاتها كصلاة العيسد 
تميجهر بالقراءة فيها » خلآما لمالك وابى حنيفة ٠‏ . 

قال مالك والشافعى واحمد “فى أشهر روايتيه ‏ « يستحب خطبتان 
الها بعد الصلاة » » وقال أبو حنيفة واحمد - قى الرواية الأخرى  ١‏ لا يخطب 
:لها وانما هو دعاء واستغقار » . 


وتتفق الصوئية مع الثلاثة فى استحباب خطبتين لها بعد الصلاة ٤‏ 
خلافا لأبى حنيفة وأحمد فى روايته الأخرى . 

اتفق الثلاثة على استحباب تحويل الرداء ق الخطبة الثائية للامام 
:والماموم وقال أبو يوسف « ائه يشرع للامام دون المأموم » » وقال أبو حنيفة 
“« لايسن © . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى استحباب تحويل الامام والمأموم فى 
'الخطبة الثانية » خلافا لأبى يوسف وأبى حتيفة . 


والله تعالى أعلم ٠٠‏ 


اكت 


كتاب ا لجنا 


افق الائمة على استحباب الاكثار من ذكر اموت ؛ والوصية بالمال 4 
وبوفاء الدين حال الصحة » وتأكد ذلك حال امرض ؛ وعلى توجه المريض. 
للتبلة اذا تيقن موته »© واتفقوا على تجهيزه من راس ماله مقدما على. 
الدين » وعلى أن غسله فرض كفاية + وعلى أن للزوجة أن تغسل زوجها > 
وعلى ان السقط اذا لم يبلغ اربعة اشهر لايغسل ولا يصلى عليه © وانهء 
اذا استهل وبكى فهو كالكبير » يغسل ويصلى عليه . 


وكذلك اتفقوا على أن من مات غير مختون فلا يختن. » بل يترك على, 
حاله » وعلى أن الشهيد فى قتال الكفار لا يغسل » وعلى أن النفساء تغفسل,. 
ويصلى عليها » وعلى أن الواجب من الغسل ما تحصل به الطهارة » وعلى, 
استحباب كونه وترا « والسدر فى اوله وكافور فى آخره » » وعلى أن .المحرم, 
لا يطيب ولا يلبس المخيط ولا يخمر راسه »؛ الا فى رواية لأبى حنينة وهى أن: 
احرامه يبطل بموته فيفعل به ما يفعل بجميع الموتى من التطيب وغير ذلك » 
واتفقوا على الطهارة » وستر العؤرة فى صلاة الجنازة » وملى أن التكبيرات. 
فيها أربع ٤‏ وعلى آن قاتل نفسه يصلى عليه » وعلى أن حمل الميث أكرام. 
وبر » واتفقوا على أنه لا يجوز حفر قبر ميت ليدفن فيه آخر » الا اذا مضى 
عليه زمان يبلى فى مثله ويصير رميما فيجوز حينئذ » واتفقوا على أن الدفن, 
فى التابوت لا يستحب » وعلى استحباب التعزية » وعلى استحباب اللبن ب 
وهو الطوب النىء ‏ والقصب فى القبر » وعلى كراهة الآجر والجبس » 
وعلى أن السنة اللحد دون الشق غليس بسنة » وعلى أن الاستغفار للميته 
ر الدعاء له والتصدق والعتق والحج عنه ينفعه وعلى أن من دفن بغير صلاة 
يصلى عليه عند تبره » وعلى عدم كراهة الدفن ليلا » وعلى كراهة التمى, 
للميث» بخلاف الاعلام بموته » فلا بأس به عند ابى حنيفة ومالكوالشافعى» 
بل قال مالك بندبه ليصل العلم بموته الى جماعة المسلمين ٠‏ 


وتتئق الصوفية مع الاثمة فى جميع هذه الأحكام » فلا تتخلف عنها م 

قال أبو حنيفة ومالك «الافضل المشى: خلف الجنازة للعظة والاعتبار»» 
وقال غيرهيا « الافضل المثى أمامها » . : 

وتتفق الصونية مع أبى حنيفة ومالك فى أن الافضل المشى خلف الجنازة 
خلانا لغيرهيا . : 


قال مالك والشافعى وأحمد ‏ ف الارجح لهما  ١‏ لا يتنجس الميت. 
الآدمى بالموت » › وقأل آبو حنيفة « يتنجس واذا غسل طهر » ٤‏ وهذة 
هو الثول الآخر للشافعى واحمد ٠‏ 

ب ت 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة والشافعى وأحمد ف قولهما الثانىب 
فی أن الميت: الآدمى يتنجس بالموت » واذا غسل طهر »© خلانا لمالك والشسافعى 
وأحمد ‏ فى قولهما الأول . 

قال أيو حنيقة ومالك « الأفضل غسله مجردا عن القميص مسستور 
العورة » © وقال الشماقعى وأحمد « الأفضل أن يكون فى قميص » . 

وتتفق الصونية مع أبى حنيئة ومالك فى أن الأنضل غسله مجردا عن 
القميص مع ستر سوأته » خلافا للشافعى وأحمد ٠‏ 

قال الشافعى « الأولى فسله تحت السماء ») » وقال غيره من الائمة 
« الأولى أن يكون تحت سقف © , 

وتتفق الصوفية مع غير الشمافعى فى أن الأولى غسسل المیت تحت 
سقف »© خلافا للشافعى . 

اتفق الثلاثة على أولوية غسله بالماء البارد ألا لضرورة كوسسح 
وشدة برد » وقال أبو حنيفة « الماء المسخن أولى ) . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى غسل الميث بالماء المنسخن ؛ خلانا 


للثلاثة . ا 

اتفق الثلاثة على جواز أن يغسل الزوج زوجته » وقال أبو حنيفة 
« لا يجوز » .۰ 

وتتفق الصوفية على جواز أن يغسل الزوج زوجته مع الثلاثئة » 
خلانا لأبى حنيفة . 

اتفق الثلاثة على أنه يستحب للغاسل أن يوضىء الميت كالحى ويسوك 
آسنانه ويدخل أصيهيه فى منخريه ويفسعلهما 6 وقال أبو حنيفة « لا يستحب 
ذلك » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه يستحب للغاسل أن يوضىء الميت 
كالحى ؤيسوك أسنائه ويدخل أصبيعيه فى منذريه ويغسلهما خلافا لأبى 
حنيفة . اتفق الثلاثة على استحباب تسريح لحيته اذا كانت ملبدة بمشط 
واسع الأسنان برفق وقال أبو حنيفة لا يستحب ذلك . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم استخباب تسزيح لجيته بمشمط 
مطلقا > خلافا للثلاثة e ٠‏ 

. اتفق .الثلاثة على أنه يستحب .ضفر فمعر اراس المراة ثلاث ضصفائر 

ثم يلتى خلقها اذا غسلت »؛ وقال ابو حنيفة « أن الشسعر .يتزك على حاله 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن شعن المرأة يترك على حاله من 
غير ضفر © خلافا للثلاثة . TS‏ 


4 عم 


قال أبو حنيفة والشافعى « اذا ماتت الحامل وفى يطنها جنين يشق 
بطنها » © وقال أحمد ومالك فى احدى روايتيه « لا يشق بطنها » . 
وتتفق الصوفية مع أحمد ومالك فى احدى روايتيه ‏ فى أن الحامل 
أذ ماتت وفى بطنها جنين لاتشق بطنها © خلافا لأبى حنيفة والشافعى . 
قال أبو حنيفة « ان السقط اذا ولد يعد اربعة أشهر ووجد ما يدل 
على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل وصلى عليه » ؛ وقال مالك 
« يغسل ويصلى عليه بشرط طول المكث فى الحركة وتيقن الحياة معها » * 
وتال الشاشعى فى الجديد « لايصلى عليه الا اذا ظهرت أمارات الحياة 
واضحة فيه » ٤‏ وقال أحمد « يغسل ويصلى عليه » . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أن السقط اذا ولد بعد الأربعة 
الأقسهر ووجد مايدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل وصلى 
.عليه » خلافا لمالك والشافعى . 
قال ابو حنيفة والشافعى فى أصح قوليه « لاتجب نية الغسل » ء 
وقال مالك « تحب » , 
وتنفق الصوفية مع مالك فى وجوب نية الغسل للميت »© خلانا لأبى 
حنيفة والشافعى . 
قال أبو حنئيفة وأصحاب الشافعى « اذا خرج من الميث شىء بعد 
غسسلبه وجبث ازالته فقط » »© وال أحمد « يجب آعادة الغسل اذا كان 
الخسارج من الفرج » ٠‏ 
وئتفق الصوفية مع أحمد فى وجوب اعادة الفغسل اذا خرج من فرج 
اميت شىء بعد غسله © خلافا لأبى حنيفة وأصحاب الشافعى ٠‏ 
' قال أبو حنيفة ومالك والشافعى ‏ فى التديم المختار « يكره نتف 
أبطه وحلق عانته وحف شاريه » ع بل شدد مالك بأنه يعزر من فعله ©» 
وقال احمد والشافعى ‏ فى الجديد « لا باس بذلك فى حق غير المحرم » . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك والشافعى ‏ ف القديم المختار 
س من أنه يكره نتف ابط الميث وحلق عانته وحفه شاربه خلانا لأحمد 
والشافعى س فى الجديد . 
قال الشافعى ‏ فى الجديد » وأحمد « يجوز تقليم أظفاره. » ٠‏ وكقال 
أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القديم « لايجوز ذلك » ٠‏ 
۰ وتتفق الصوفية مع أبىحنيفة ومالك والشافعى ‏ فى الثديم ‏ منانه 
لا يجوز تثليم أظفار الميت » خلافا لأحمد والشافعى فى الجديد , 
قال ابو حنيفة واحمد ‏ فى احدى روايتيه «تجوز الصلاة عل ىالشهيد» 
وقال مالك والشافعى « لا يصلئ عليه ».. : 
ونتفق الصدوفية مع أبى حنيفة واأحمد ب في احدى روايتيه ‏ بجوار 
الضلاة على الشهيد , . : 


أتفئق الثلائة على أن من رفسته دابة أو تردى منها س أى وقع من 


يك هه ب 
ه ‏ النهج الصوق 


غوقها ‏ أو أصابه' سلاحه فمات فى معركة الكفار يغسئل ويصلى عليه > 
وقال الشافمى « لا يجوز ذلك » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى ان من رفسته دابة أو وقع من فوته 
أو أصابه سلاحه فمات فى معركة الكفار يفسل ويصلى عليه » خلافا 


قال أبو حنيفة « يستحب أن يكون فى غسله شىء من السدر ° ؛ 
وقال مالك والشافعى ‏ المستحب أن يكون فى واحدة فقط من الغسلات ٠٩‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه يستحب أن يكون فى غسله شىء 
من السدر © خلانا لمالك والشافعى . 


اتفق الثلاثة على استحباب تكفين الرجل فى ثلاثة أثواب بيش © وهی 
لفائف . وقال أبو حنيفة « المستحب ازار واحد ورداء » ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى استحباب تكفين الرجل فى ثلاثة اثوابه 
بیض وهى لفائف » خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 


قال الشافعى واحيد « أن تكفين المراة يستحب أن يكون فى خمسة 
قميص ومئزر ولفافة ومقنعة والخامسة تشد بها فخذاها » » وقال مالك 
« ليس للكفن حد © وانما الواجب ستر الميت » > وقال ابو حنيفة « الأفضل 
فى كفن المرأة خمسة أثواب » کہا قال الشافعى واحمد س ثم قال « ان 
اقتصر على كلاثة أثواب فيكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد وابى حنيفة فى أن كفن المزاةٌ 
الافضل أن يكون فى خمسة س قميص ومئزر ومقنعة ولغافة وواحدة تشد بها 
فخذاها > خلانا لمالك . : 


قال الشافعى وأحمد « يكره تكفين الميتث فى المعصفر والمزعفر 
والحرير » » وقال أبو حنيفة « ان ذلك غير مكروه ¢ . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى كراهة تكفين اميت فى المعصفر 
والمزعفر والحريز ©» خلافا لأبى حئيفة . 1 


اتفق الثلائة على إن كفن المرأة من مالها ان.كان لها مال » قان يكن 
لها مال فقال مالك « كفتها على زوجها » © وقال احمد ١‏ لايجب علي. الزوج 
كفن زوجته بحال » ومذهفب القاففى « أن محل الكفن اصل تركة الميت» 
فان لم تكن فعلى من تجب :عليه نفقته من قريب ونسيد وزوح » »؛ وقال 
المحئقون من القسافعية « هو على الزوج بكل حال » وهو المختار ٠‏ 
': وتتفق الصنؤفية مع الثلاثة فى أن كفن المراة من مالها آن كان لها 
مال ٤‏ قان لم يكن لها مال فعلى زوجها » كما قال مالك وخلانا للشافعى, 
واأصحابه وأحيد + ا : : 


س ا س 


قال الشافعى ١‏ لا تكره الصلاة على الميت فى. أوقات النهى » ؛ وقال 
أبو حنيفة وأحمد « تكره الصلاة على الميت فيها » » وقال مالك « تكره عند 
طلوع الشمس وعند غروبها فقط » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد فى كراهة الصلاة على الميت فى 
أوقات النهى © خلافا الك والشائعى . 


قال الشافعى وأحيد « لا تكره الصلاة على الميث فى المسجد » 4 وقال 
ابو حنيفة ومالك « أنها تكره الصلاة عليه فى المسجد » . 


وتتفق الصوفية مع مالك وأبى حنيفة فى كراهة الصلاة على الميت 
فى المسجد »> خلافا للشافعى وأحيد . 


اتفق الثلاثة والشافعى ‏ فى القديم ‏ على أن الوالى أحق بالامامة 
من الولى » وقال الشافعى ‏ فى الجديد  ١‏ ان الولى أولى بالصلاة عليه 
من الوالى » . 
. وتتفق الصوفية مع الثلائة والشافعى فى القديم على أن الوالى احق 
بالامابة على الميت من آلولى » خلانا للشافعى فى الجديد . ٠‏ 
اتنق الثلاثة على أنه لو أوصئى لرجل أن يصلى عليه لم يكن أولى من 
الولى وقال أحيد « انه يقدم على كل ولى 2" . 


وتتفق الصوفية مع الئلاثة على أن الميت لو كان أوصى لرجل بالصلاة 
عليه مان ذلك الرجل لا يكون أحق بالامامة من الولى »> خلانا لاحمد . 


قال مالك « الابن يقدم على الاب » والاخ أولى من الجد. ؛ والابن اولى 
من الزوج وان كان أباه » © وقال أبو حنيفة « لا ولاية لازوج فى الصلاة 
على زوجته © ويكره للابن أن يتقدم على أبيه » . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى انه لا ولاية للزوج فى الصلاة على 
زوجته وأنه يكره للابن أن يتقدم على أبيه » © خلافا لمالك , 


قال الشتافعى وأبو يوسف = من أصحاب أبى حنيفة « وقوف الامام 
عند راس الرجل وعجيزة المرأة سنة » »© وقال أبو حنيفة ومالك « يتف 
عند صدر الرجل وعجيزة المزأة » . ا 

. وتتفق الضوفية مع أنى حنيفة ومالك فى أن السنة أن يقف: الامام عند 
صدر الرجل وعجيزة المرأة » خلافا للشافعى وأبتى يوستفه .٠‏ : 
٠ 09‏ قال ابو حئيفة ومنالك « لا يشن رفع اليدين تحذو المنكيين ألا ف التكبيرة 
الأولى فقط » »© وقال الشافعى « يرفع فى جميع التكبيرات » . 

¥ = 


وتتفق الصوفية مغ أبى حنيفة ومالك فى أن السنة رفع اليدين حذو 
المتكبين فى التكبيرة الأولى فقط » خلافا للشافعى ٠‏ 


قال الشافعى وأحمد « قراءة الناتحة فرض بقدر التكبيرة الأولى » »© 
وقال أبو حنيفة ومالك « لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ۰¢ 


وتتنق الصوفية مع الشافعى واحيد فى وجوب قراءة الفاتحة فيهابقدر 
التكبيرة الأولى © خلانا لأبى حنيفة ومالك ٠‏ 


شال القسافعى « من فاته بعض الصلاة مع الامام يفتتح الصلاة ولاينتظر 
تكبيرة الامام » »4 وقال أبو حنيفة وأحيد ومالك فى أحدى روأيتيه س 
« ينتظر تكبيرة الامام فيكبر معه ) ٠‏ 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد ومالك فى احدى روايتيه 
« وذلك بان من فاته بعض الصلاة مع الامام يفتتح الصلاة وينتظر تكبيرة 
الامام فيك معه © خلافا' للشافعى ٠‏ 


قال أبو حتفية والشافعى « ان الامام يصلى على قاتل نفسه » »© وقال 
مالك واحمد « من قتل نفسه أو قتل فى حد مان الامام لا يصلى عليه » - 
وزاد أحيد « لايصلى الامام على القاتل © ٠‏ . 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى أن الامام لايصلى على قاتل نفسه 
او قتل فى حد » > مع زيادة أحمد ١‏ لايصلى الامام على القاتل » » خلافا 
لأبى حنيفة والشافعى 8 . 


قال احمد ومالك فى المشنهور عنه  ١‏ أنه يسلم فيها تسليمة واحدة 
فقط عن يمينه » . وتال أبو حنيفة والشافعى ومالك - فى الرواية الأخرى 
« يسلم تسلييتين »© . 


وتتفق الصوفية مع آبى خنيفة والشافعى ومالك - فى روايته الأخرى 
فى أن الامام يسلم تسليمتين فى الصلاة على الميثت ‏ خلافا لأحمد ومالك 
فى المشهور عنه . 


قال احمد « من فاتته الصلاة على الميت يصلى على قبره الى شهر »> 
وتال بعضهم « يصلى عليه ما لم يبل » وقيل أبدا ٠‏ ومذهب الشافعى 
« تخصيص الصلاة على: القبر بمن كان أهل فرضها وقت الموت » ©) وشرط 
أبو حنيفة ومالك « أن يكون من اهل فرضها قبل أن يصلى عليه > ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع احمدفى. ان من فاتته الصلاة على الميت يصلى على 
قبره الى شهر مطلقا ‏ خلاما للباقين ٠‏ 


قال الشمافعى وآاحمد « تصح الصلاة على الغائب » » وقال أبو حنيفة 
ومالك « لا تصح الصلاة على الغائب » . 


س A‏ س 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى صحة الصلاة على الغائب > 
خلاما لأبى حئيفة ومالك . 


قال الشافعى وأحيد « اذأ وجد عضو ميت غسل وصلى عليه » » 
وقال أبو حنيفة ومالك « لا يفسل ولا يصلى عليه الا اذا كان الموجود أكثر 
أجزاء الميت »4 . 


وتتفئق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أنه اذا وجد عضو ميت غسل 
وصلى عليه ٤‏ خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


قال مالك والشافعى ‏ فى الأصح من مذهبه ‏ « ان الجنب اذا 
استشهد لا يغسل ولا يصلى عليه » © وقال ابو حنيفة « يغسل ويصلى, 
عليه » » وقال أحيد « يغسسل ولا يصلى عليه » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن الجنب اذا استشهد يغسسل 
ويصط عليه » خلانا للثلائة , 


قال مالك EG ASE‏ المتتول من أهل العدل 
فى قتال البغاة غير شسهيد فيعلف E O‏ 
« لا يفسل ولا يصلى عليه » © وقال أحيد بالروايتين . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى ان المقتول من آهل العدل. 
فى قتال البغاة غير شهيد » فيغسل ويصلى عليه 4 خلاما لأبى حئيفة . 


اتفق الثلاثة على أن من قتل من أهل البغى فى حال الحرب يغسل 
ويصلى عليه » وقال ابو حنينة « لا يغسل ولا يصلى عليه » . 


a a N‏ المقتول من اهل البغى فى حال الحرب 
ال ب ا ا لأبى حنيفة . 


EGE SESS 
وقال أبو حئيفة « أن قتل بحديدة لا يغسل » وان كان قتل بمثقل غسل‎ 
. » وصلى عليه‎ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من قتل ظلما فى غير حرب يغسل 
ويصلى عليه © خلافا لأبى حنيفة ؛ 
قال الشافعى ‏ وتتفق معه الصوفية ‏ « على أن حملها بين 
العيودين أغفضل من التربيعناا) » .. 
تفق الثلاثة على أن من مات بالبحر ولم يكن بقربه ساحل يجعل بين 


FE ET‏ يداه واه ا 
ثقل ليصل الى القرار » وقال أحمد « يثقل على كل حال » . 


. التربيع : أن يحمل الجنازة أربعة رجال بيئما حملها بين المبودين يحتاج الى رجلين‎ )١( 


ا ل 


. وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن من مات بالبحر ولم يكن بقربه ساحل 
يدل ع للحن ويك ى ا لقتل اا مرد كان بالساحل 
مسطمون أولا » خلافا للثلائة . 


اتفق الثلاثة على أن راس اميت توضع عند رجل القبر © ثم يسل 
اميت سلا الى القبر » وقال أبو حنيفة « انه يوضع على حافة القبر مما يلى 
القبلة ثم ينزل الى القبر مفترشا » .. 

تتنق الصوفية مع الثلاثة فى أن و اميت توضع عند رجل القبر 
كل ينبل المت ملا" الى القير ت تخلافا لى خنيهة , 


اتفق الثلاثة على عدم كراهة المشى بالنعال بين القبور » وقال أحمد 
« آنه مكروه ) ٠.‏ 1 

تثفق الصوفية مع أحمد فى كراهة المدى' بالنعال: بين القبور » خلانا 
للثلاثة . 


قال آبو حنيفة « تسن التعزية قبل الدفن لابعده 7 هم وقال الشسافعى 
وأحمد « انها سنة قبله وبعده الى ثلاثة أيام » ء 


وتتفق الصوفية. مع الشافعى وأحمد فى أن التعزية سنة قبل الدفن 
وبعده فلاثة أيام » خلافا لأبى حئيفة ٠‏ 


تفق الثلاثة على كراهية الجلوس للتعزية › وقال أبو حنيفة « لايكره 
الاو ۰ 


وتتفق الصوقية مع الثلاثة د ل كراهة الجاوش للتعزية » خلانا 
لأبى حنيفة 


تفق الثلائة على عدم بتاع القبر وتحصيصة ¢ وقال أبو حذيفة « يجوز 
با be‏ € 5 


وثتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى جواز بناء القبر وتحصيصه © خلانا 
اتفق فق الثلاثة: "على استحباب ألقراءة عند القبر » وقال أبو حنيفة 
د نمار 
لابن حنيفة . 


e والله‎ 


س پل س 


تتفق تاق ١‏ للصوهية : مع:الثلائة .فى . استحباب ا عند القبر خلافا ` 


| 
ا 
ا 
| 
ا 
١‏ 


لتاب الركاة 


اتنقوا على وجوبها فى أربعة أصنافة ل الموائني والاثمان وعروض 


التجارة والمكيل والمدخر من الثمار والزروع بصفات: مخصوصة . واتفقوا 
على وجويها فى الحر السام البالغ العاقل ء وعلى اشتراط ال ول فى 
وجوبها » وعلى عدم صحة اخراجها الا بنية » وعلى أن من امتنع عن 


اخراجها آخذت منه قهرا أو يعزر . 
وتتئق الصوفية مع الائمة فى جبيع هذه الأحكام ۰ 


قال أبو جنيفة « يجب على المكاتب العشر فى زرعه لا فيما سواه ») 
وقال مالك والشافعى « لا زكاة عليه » , ش 


وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة فى أنه يجب على المكاتب العشر فى زرعه 
فقط خلافا مالك والشافعى . ١‏ 


أتفق الثلاثة على وجوبها فى مال الصبى والمجئون ويخرجها الولى» 
وقال ابو حنيفة « لازكاة فى مالهما ويجب العشر فى زرعهما » . 


وتتفق الصوخية مع الثلاثة ف وجوب الزكاة فى مال الصبى والمجنون 
ويخرجها الولئ » خلانا لأبى حنيفة , : : 


قال الشافعى وأحمد « لو ملك نصابا ثم باعه فى أثناء الحول أو بادله 
بجنسه أو غيره انقطع الحول » ٠‏ وقال أبو حنيفة « لا ينقطع بالميادلة 
فى النقد » وينقطع فى الماشية » » وقال مالك « إن بادله بچنسه 
ينقطع الحول ٤‏ وان لم يبادله بجنسه فله روايتان . احداهما س انقطاع 
الحول س والثائية عدبه » , 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو ملك نصابا ثم باعه فى أثناء 
الحول أو بادله بجنسه أو غيره لا ينقطع بالمبادلة فى النتد وينقطع فى 
الماشية » خلافا للثلاثة , . ' : 


س ثال أبو حنيفة والشافعى « لو تلف بعض النصاب أو أتلفه قبل 
تمام الحول انقطع الحول » وقال مالك واحمد « ان قصدا باتلافه. النرار من 
الزكاة لم ينقطع الحول » ويجب عليه اخراجها عند تبكنه آخر الحول 4 ۽ 

٠‏ وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى أنه لو تلف النصاب او اتلفه قبل 
تمام الحول فينظر أن كان. قصده :من الاتلاف الفران من . الزكاة لم. ينقطع 
الحول ويجبد عليه اخراجها عند تمعن آخر الحول ؛ وال فلا . خلزنا لي 


سم 


قال الشافعى فى الجديد » وأحمد فى احدى روايتيه : « ان المغصوب 
والضال اذا عادا لم ينقطع الحول وفيه زكاة » » وقال ابو حنيفة وصاحباه 
والشافعى ف القديم وآحمد فى رواية أخرى « لا زكاة لما مضى ويستأنف 
الحول من حيث عوده » . 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى الجديد  ١‏ من أن الدين المستغرق 
فى أن المغصوب والضال اذا عادا لم ينقطع الحول وفيه زكاة » خلانا 
لآبى حنيفة وصاحبيه والشافعى فى القديم وأحيد فى روايته الأخرى . 

قال التسافعى س فى الجديد « أن الدين المسستغفرق للنصاب لا يمنع 
.وجوب الزكاة » وقال آبو حنيفة والشافعى فى القديم « يمئع من وجوبها ). 

وتتفق الضوفية صبع. الشائعى وأبى حنيفة 2 أن الزكاة تجب ف عين 
اللنصاب لا يملع من وجوب الزكاة » خلافا لأبى حنيفة . 

قال الشافعى « ان الزكاة تجب فى عين الال لا فى الذمة © وقال 
ابو حنيفة « انها تتعلق بالعين كتعلق الجناية بالرقبة ولا يزول ملدّه عن 
شىء الا بالدفع الى المستحق » » وهى احدى الروايتين عن أحيد فى 


الأموال الظاهرة » وقال مالك « ان الزكاة تتعلق بالذمة ويكون جزاء المال 


مرتهنا بها ويجوز أن يؤدى الزكاة من غيرها » . 
 .‏ وتتفق الصوفية مع الشافعی فى الجديد وأحمد فى احدى روایتيه س 
الال لا فى الذمة © خلافا لمالك وأحمد ٠‏ 
اتفق الثلاثة على عدم جواز تقديم النية على الاخراح » وقال أحمد 
« يستحب مقارنتها للاخراج ؛ فان تقدمت بزمن يسير جاز وان طال لم 
يجز » . 
٠‏ وتتفق الصوفية مع احمد فى أنه يستحب ماتارئة النية لاخراج الزكاة» 
ولا باس ان تقدمت بزمن يسير ولكنها ان تقدمت على الاخراج بزمن طويل 
لم يجز »2 خلانا للثلاثة . 
قال مالك والشسافعى « لا يجوز تآأخير آداء الزكاة ان قدر على 
اخراجها » فان تأخر ضبن ولا تسقط عنه بتلقف الال » ٠‏ وقال أبو حنيفة 
تسقط الزكاة بتلف المال ولا ضمان غليه » © وقال أحمد « مكان الأداء 
ليس بشرط لا فى الوجوب ولا فى الضمان »© فاذا تلف الال بعد الحول 
استقرت فى ذمته سواء أمكنه الآداء أو لا » + 
« وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أنه لا يجوز تأخير آداء الزكاة 
أن قدر على اخراجها »© فان آخر ضمن ولا تسقط عنه بتلف الال ؛خلافا 
لابى حثيفة ء 1 
.تفق الفلائة. على أخذ الزكاة من تركة الميث قبل أدائها حيث وجبت 
عليه وهو حى . وقال أبو حنيفة « تسقط باوث » , 


.. وتتنق الصوفية مع الثلاثة فى أخذ الزكاة من تركة من مات قبل 
ادائها بعد ان وجبث عليه وهو حى » خلانا لأبى حنيفة ٠‏ 


س قال أبو حئيفة والشافعى « من قصد الفرار من الزكاة كأن وهب من 


ا 


ماله شيئا ثم استرده قبل الحول سقطت عنه وان كان مسيئًا » وقال 
مالك وأحمد « لا تسقط » , 


« وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى أن من قصد الفرار من الزكاة 
کان وهب من ماله ثسيئًا أو باعه ثم سترده قبل الحول لا تستط عنه 
الزكاة » خلافا لأبى حنيفة والشافعى . 


اتفق الثلاثئة على جواز تعجيل اخراج الزكاة قبل الحول » وقال 
مالك « لا يجوز التعجيل » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى جوان تعجيل اخراج الزكاة قبل الحول» 
خلافا لمالك . 


والله تعالى اعلم . 


( باب زكاة الحيوان ) 


افق الائمة على وجوبها فى « النعم » > وهى الابل والبقر والغنم» 
وعلى أن أول النصاب فى الابل خمس وفيها شاة ¢ وق عشر شساتان ٤و‏ 
خمسة مشر ثلاث شياة »؛ وى عشرين أربع شياة ؛ وفى خمس وعشرين 
بنتمخاض » وفى ست وثلاثين بنت لبون ؛ وف ست وأربعين حقة .. 
وهكذا الى آخر ما صرحت به الاحاديث » وكذلك اتفقوأ على ان اول 
النصاب فى البقر ثلاثون وفيها تبيع » وفى اربعين جذمة > وعلى أن ماكان 
معدا للتجارة من خيل وبغال وغيرهما تجب فى قيمتها . 

وتتفق الصوفية مع الآئية فى جميع هذه الأحكام . 

قال أبو حنيفة والشافعى ١‏ اذا أخرج فى الخمس من الابل واحدة 
منها اجزاه وقال مالك وأحمد « لا يجزثه ذلك € ۰ 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيغة والشائعىئفى انه. اذا آخرج فالخمس 

من الابل واحدة منها اجزاه هذا الاخراج » خلافا لالك واحمد . 
قال مالك « اذا كانت الابل خمسا وعشرين ولم يكن فيها بنشمخاض 

ولا ابن لبون تلزمه « وقال أبو حنيفة » يلزمه بنث مخاص أو ابن لبون 
أو قيمتهما »4 , 

وتنفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه اذا كانت الابل خمسا وعشرين 
أو ستا وثلاثين ولم يكن فيها بنت مخاض أو ابن لبون فيازمه بنتمخاضن 
أو ابن لبون أو قيمتهما » خلافا لمالك . 

قال أبو حئيفة ومالك « لو ملك اثنان نصايا واحدا أو خلطا ام 
تجب الزكاة على واحدة منها » وقال الشماشعى بوجوبها على قيمةالنصاب 
وتؤدى الزكاة مئه » . 
« وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه لو ملك اثئان نصابا واحدا أو 
خلطاه فان الزكاة تجب على فيمة النصاب وتؤدى الزكاة منه » خلانا لأبى 
حنيئة ومالك . والله أعلم , ٠‏ 0 


ل #/ س 


( باب زكاة الزروع والاثمار ) 


اتنق الائمة على أن النصاب فى النابت خمسة أوسق « والوسق 
ستون صاعا » وعلى أن الواجب العشر ان كان يشرب من المطر أو نهر» 
مان شرب بنضسح أو بهما بما اشتراه فنصف العشر » واتفقوا على عدم 
الزكاة فى العطن ؛ على أنه لو أخرج عن الثمر أو الحب فلا يجب فيه 
شىء بعد ذلك وان بقى عنده سنين ٠‏ 3 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى جميع هذه الأحكام ٠‏ 


اتفق الثلائة على اعتبار النصاب فى الثمار والزروع »© وقال أبوحنئيفة 
'« لا يعتبر » بل يجب العشير فى القليل والكثبي » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى وجوب العشر فى الثمار والزروع 
تليلا كان أو كثيرا © خلانا الثلاثة . 


قال مالك والشافعى ظا تجب فى كل ما يدخر ويقتات » © وقال 
آبو حنيفة بوجوبها فى كل ما أخرجت الآرض الا الحطب والحقسيشس 
حتى أنه أوجبها فى اللوز وأسقطها فى الجوز »© وفائدة هذا الخلاف تظهر 
فى 'أنها تجب عند أحمد فى السنمسم واللوز والفستق وبذر الكتان والكمون 
والكراويا والخردل »> وعند مالك والشافعى لا تجب, فى ذلك . وعند أبى 
حنيفة تجب فى الخضروات كلها . 


وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة فى أن الزكاة تجب فى كل ما أخرجته 
الارض الا الحطب واللحسيشى والقصب الفارسى خاصة »© خلانا للثلائة . 


قال آبو حئيفة ومالك فى اشهر روايتيه ‏ والشافعى فى أشهر 
قوليه « بوجوبها فى الزيتون . وثال مالك فى الرواية الأخضرى ل 
والشافعى س فى أرجح قوليه ‏ وأحيد ب فى أشهر روايتيه « بعدم 
الوجوب » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أشهر روايتيه والشافعى 
فى أشهر قوليه ‏ من أن الركاة تجب فى الزيتون » خلافا لأحمد ومالك 
والشافعى فى روايتيهما الآخريين , 


قال أبو حئيفة واحمد « يجب العشر فى العسل ؛ان كان فى ارضص 
الخراج فلا عشر فيه عندا أبى حنيفة ٠‏ لانه لايجمثع عنده عشر وخراج , 
نمعنده العسل لانصاب له كغيره » غيجب العقر فى القليل والكثير > وعئد 
أحمد « نصابه ثلاثهائة وستون رطلا » » وقال مالك . والششافيعى فى الجديد 
« لا يجب فيه العشير » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى وجوب الزكاة فى العشر من العسل 
ليلا كان أو كثير! الا أن كان فى أرض الخراج فلا عشر فيه . خلافاللثلاثة, 


E عت‎ 


قال الشافعی « لا يضم جنس الى جنس آخر بل لابد من نصاب من 
را 0 الحنطة فى اكمال النصاب » 
واختلفت الروايات فى ذلك عن أحمد . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى جوااز شم الشسعير الى الحنطة ثلا 
فى اكمال النصاب لاستخراج الزكاة منه » خلانا لشاف . 


اتفق الثلاشة على سن خرص الثسار اذا بدا اضلاحها على 
مالكها رفقا به وبالفقراء وتخليصا لذمته » وقال ابو حنيفة « ان الخريك 
لا يصح » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى سن خرص الثماز اذا بدا اصلاحها 
على مالكها رفقا به وبالفقراء وتخليصا لذمته © خلاما لأبى حنينة . 


اتئق الثلاثة وأبو يؤسف ومخيد - من آشنحاب ابن خی غل 
أنه اذا كان الزرع لواحد والأرض خر فالعشر على مالك الزرع » وقال 
أبو حتيفة « على مالك الأرض . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة وأبى يوسف ومحمذ على أن الزرع اذا 
كان لواحد والآرض لخر نالعشر على مالك الزرع دون الأرض خلافا لابى 
قال الشافعى واحمد « لو كان لمسلم ارض لاخراج عليها قباعها من 
ذمى فلا خراج عليه ولا عشر فى زرعه فيها » . وقال أبو حنيفة « يجب 
عليها الخراج » وقال آبو يوسف ‏ من أصحابه « يجب عليها عشران . 
وقال محمد س من أصحابه ‏ « يجب عليها عشر واحد » © وقال مالك 
« لا يصح بيعها من الذمى » . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى آنه لو كان لمسلم ارض لا خراج 
عليها فباعها من ذمى فانه يجب عليها الخراج »© خلافا للشائعى وأحمد 
وأبى يوسف ومحمد . 


والله تعالى اعلم , 
( باب ركاة النقد ) 


اتفق الائمة على وجوب الزكاة فى النقد دون سائر: الجبواهر كاللؤاق 
وغيره كالمسك والعتبر . واتفقوا على أن أول نصاب الذهب عشرون مثقالا» 
والفضة مائتا درهم سسواء كان ذلك مضروبا أو تبرا أو غيرهما »> وفيه 
ربع العشر واتفقوا على تحريم اتخاذ الأوانى من الذهب والفضة © وعلى 
وجوب الزكاة فيها . 0ك 


و 


وكذلك اتفقو!ا على عدم جواز تمويه السقوف بذهب أو فضة > وقد 
كان أصحاب أبى حئيفة جوزوه ٠‏ 


راق الصوفية امع الائبة فى جميع هذه الاحكام » كما لا ترى رأى 
1 اب أنى 5 ب 6 تجويزهم تمويه السقوف بالذهب والفضة 5 


اتفق الثلائة على وجوبها فيما زاد عن التصاب بحسابه » وقال 
ابو حنيفة « لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ الزيادة أربعين درهها فى الفضة 
أو آريعة دتائير فى الذهب فيكون فى الاربعين درهما درهم © ثم كذلك فى 
كل أربعين درهما درهم )؛ وف الأربعة دنائير قيراطان »© . 


« وتتفق الصوفية مع الثلائة فى وجوب زكاة المال هيما زاد علىالنصاب 


.بحسابه ©» خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 


قال أبو حنيفة ومالك واحيد ‏ فى احدى روايتيه « ان الذهب يضم 
ڈای الفضة فى اكمال النصاب « > وقال غيرهم « لا يضم » ٠‏ 


تتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك وأحمد ‏ فى احدى روايتيه 
۰« فی أن الذهب يضم الى الفضة لاكمال النصاب » 4 خلانا للغير ٠.‏ 


قال ابو حئيفة وأحمد « من له دين لازم على ملیء مقر باذل لا يجب 
عليه الاخراج الا بعد قبضه » > وقال الشافعى فى الجديذ « يلزمه اخراجها 
كل سنة وأن لم يقبضه » وثال مالك « لا زكاة فيه ولو الى سئين حتى 
.يتيضه فيزكيه لسنة واحدة »© , 


وتتفق الصوفية مع رأى الشافعى قى الجديد خلاما لباقى الائمة : 
اتفق الثلاثة واحمد ‏ فى أظهر روايتيه « على كراهة شراء الانسان 
.صدقته ») »> مع صحة الشراء عند أبى حنيغة والشافعى » وبطلائه عتسد 


.مالك وأصحاب أحيد ء 


وتتفق الصوفية مع مالك وأصحاب أحمد فى بطلان شراء الانسان 
.صدقته ء٤‏ خلائا للباقين ٠‏ > 
اتفق الثلاثة على آثنه اذا كان لرب الال دين على أحد من اهل الزكاة 
الم يجز له مقاصته عن الزكاة » بل يدفع اليه من الزكاة كدر دينه ثم يدفعه 
اليه المدين عن الدين » »> وقال مالك « تجوز المقاصة المأكورة » . 


وتتفق الصوفية مع المثلائة فى أنه اذا كان لرب المال دين على احد من 
هل الزكاة لم تجز له مقاصته عن الزكاة بل يدفع اليه من الزكاة بقدر دينه 
:ثم يدفعه اليه المدين عن الدين » خلافا لمالك 5 
قال احمد والشافعى - فى أصح القولين له بعدم وجوب الزكاة فى 
2 


الحلى المباح ذهبا كان أو فضة . وقال الشافعى ومالك - فى احدى روايتيه 
« لمو كان لرجل حلى معد لاجارته للنساء فلا زكاة فيه » . وقال أصحاب 
مالك بالوجوب . : . ١‏ 


35 وتتفق الصوفية مع أصحاب مالك فى القول بوجوب الزكاة » خلانا 


والله تعالى أعلم . 


( باب زكاة التجارة ) 


اتفق الأئمة على وجوبها فيما يعد للتجارة »؛ وعلى أن الواجب فيها رسع 
العثر . 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى هذا . 
اتفق الثلائة على وجوب زكاة الفطر مع زكاة التجارة فى عبيدها .» 
وقال أبو حئيئة « ان زكاة الفطر سقط معها » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب زكاة الفطر مع زكاة التجارة 
2 عبيدها ¢ خلانا لأبى حنئيفة 0 


اتفق الثلاثة على وجوب زكاة التجارة فى القيمة بتقويمها آخر كل حول 
وان مكثت أحوالا من غير بيع » وقال مالك « لا يزكيها ولو قامت سئنين حتى 
يبيعها فيزكيها لسنة واحدة » الا أن يعرف حول ما يشترى ويبيع فيجعل 
لنفسه شهزا من حول السنة + فيقوم فيه ما عنده ويزكيه من الناض 
أن كان له » , 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى وجوب زكاة التجارة فى القيمة بتقويمها 
خر كل حول وان مكثت أحوالا من غير بيع » خلافا لمالك ٠.‏ 

شال ابو حنيفة والشافعى ‏ فى احد قوليه « ان زكاة التجارة تتعلق 
بالئيمة » وفى قول للشافعى « تتعلق بالذمة » وفى قول « تتعلق بالمال تعلق 
الشركة » وفى قول « تعلق الرهن » , 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى ‏ فى أحد أقواله « من أن 
زكاة التجارة تتعلق بالثيمة » خلافا لباقى أقوال الشافعى . 


والله تعالى اعلم ٠‏ . 


VY —‏ اسم 


( باب زكاة المعادن ) 


اتفق الائمة على عدم اشتراط الحول فى زكاة المعادن » وعلى عدم 
اعتبار الحول فى الركاز > ألا فى قول للشافعى باشتراط الحول فى الاثنين. 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى هذا » خلافا للقول الثاني للشافعى . 


فى رواية س بامتباره ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم اعتبار الحول فى المركاز > خلافا 


للشافعى . 
اتفق الثلاثة على اعتبار النصاب ف المعدن »© وقال أبو حنيفة «لايعتبر 
النصاب » . 


خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلائة على اشتراط التصاب فى وجوب الزكاة ‏ وقال أبوحنيفة 
« ليس بشرط » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم اشتراط النصاب لوجوب الزكاة 
فى المعدن خلاما للثلاثة , 


قال مالك والشافعى تختمس زكاة المعادن بالذهب والغضة دون 
غيرهها » © وقال أبو حنيفة » تجب الزكاة فى كل ما ينطبع بالنار كالحديد 
والنحاس والرصاص لا غير ذلك كالغير زوج مثلا » وقال أحد « تجب 
فى كل ما خرج من الأرض من المنطبع وغيره كالكحل » . 


وق |السوقية ب دو يلون ی ا خرن من ا 
من المتطبع وفيره ٤‏ خلانا للباقين . 


والله تعالى اعلم . 


( باب زكاة الفطر ) 
اتفق الائمة على وجوب زكاة الفطر على الصغير والكبير » وعلى أن 
من وجبت عليه زكاة نفسه لزمته زكاة أولاده ومماليكه » وكذلك اتفقوا على 
جواز تعجيلها قبل العيد بيومين » وعلى عدم جواز تأخيرها عن يوم العيد. 


VA نت‎ 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى هذا . ٠.‏ 


قال مالك والشافعى وغيرهيا ( أن زكاة الفطر فرض » » لأن الواجب 
عندهها هو الفرض. . وقال أبو حنيفة « انها واجبة » والواجب عنده 


دون لفسرض . 


وتتفق الصوفبة مع مالك والشافعى فى أن زكاة الفطر فرض 4 خلافا 
لأبى EIEN‏ 


اتفق الثلاثة على وجوب زكاة الفطر على الشريكين فى العبد » وفى 


رواية لأحمد « أنه يخرج كل منهما صاعا كاملا عن حصنه » وقال أبو حنيغة 
١‏ تجب عليه زكاة الغطر عن العبد © . 


وتتفق الصوفبة مع احمد فى وجوب زكاة الفطر على الشريكين فى 
العبد ؛ بمعنى أن كل وأحد منهما يخرج صاعا كاملا عن حصسته فيه » 
خلانا للكلاثة 


اتفق الثلاثة على وجوب زكاة الفعلر على الزوج عن زوجته » وقال 
أبو حنيفة « أنه لا نجب عليه خطرة زوجته » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب زكاة الفطسر ملى الزوج عن 


زوجته » خلافا لأبى حثيفة . 


شال الشافعى وأحيد « من بعضه حر يازمه من الفطرة بثدر حريته » 
والبائى على مالك البعضى الرقيق بقدره » . وقال مالك « لا شىء على البعض 
الحر وتلزم الفطرة على مالك البعض الرقيق » . وقال أبو حنئيفة « لافطرة 
عليه ولا على مالك بعشيه »© , 


وتتفقل الصوفية مع الشامفعى وأحمدا فى أن من بعضه حر يلزمه من الفطرة 
بقدر حريته والباتى على مالك البعض الرقيق © خلانا لمالك وأبى حنيفة» 


اتفق الثلائة على اعتبار وجوبها بكونه يملك قدر المخرج فاضلا عن 
فونه وقوت من تلزمه نغقته يوم العيد وليلته » وقال أبو حنيفة « لاتجب 
زكاة الفطر الا على من هلك نصابا من الفضة فاخلا عن مسنكنه وعيده 
ومرسبةه» وسىسلاحه » 3 


وتنفق الصوفية مع الثلائة فى وجوب زكاة الفطر .على من كان يبلك 
تدر المخرج ماضلا عن فوته وقوت من تلزمه نفقته .يوم العيد وليلته ». 


قال احمد ومالك والشافعى ‏ فى ارجح قوليهما ب « ان زكاة الفطر 
تجب بغرويب الشمس ليلة العيد » ؛ وغال أبو حئيفة « تجب بطلوع الفجر 
يسوم العين , 1 E‏ د ا 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوبها بغروب الشمس ليلة العيد» 
خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 

اتفق الثلاثة على جواز اخراجها من خمسة أصناف ‏ البر والشعير 
وبالتمر والزبيب والاقط © اذا كان قوتا . وقال أبو حنيفة « لاتجزىء بالاقط 
بنفسه وتجزىء بقيمته » س وقال الشاقعى « ان كل ما يجب فيه العشر 
فهو صالح لاخراجها منه » . 


وئتفق الصوفية مع أبى حنيفة بالنسبة للاقط فتجرىء قيمته ٤‏ كبا 
تتفق مع الشافعى فى أن كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لاخراجها منهء 


قال مالك والشافعى ١‏ لا يجزىء دقيق ولا سويق © وقال أبو حنيئة 
« انهما يجزئان » وبه قال الالماعى ‏ من الشائعية . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى اجزاء الدقيق والسويق »© خلافا 
مالك والشافعى . 

قال أبو حنيفة « يجوز اخراج القيمة فى زكاة الفطر 'اذا كان فيها مصلحة 
الفقير » ٠‏ وقال غيره « لا يجوز » ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى جواز اخراج القيمة فى زكاة النطر 
اذا كان ميها مصلحة الفقير »> خلانا للباتين . 


قال مالك وأحمد « اخراج التمر مضل من البز » © وقال الشافعى 
« البر أفضل » وقال أبو حنيفة « الأنضل هو الأكثر ثمنا » . 


خلاما للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على أن الواجب صاع من كل جنس ؛ وقال أبو حنيفة 
« يجزىء من البر تصف صاع » . 


وتنفق الصوفية مع الثلائة فى أن الواجب صاع من كل جنس » خلانا 
بى حنيفة . 


قال الثلاثة « يجوز صرفها الى فقير واحد » ويجوز صرف فطرة جماعة 
الى واحد كذلك » واختاره ابن المنذر وأو اسحق الشميرارى . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى جواز صرف ركاة الفطر الى مقي واحد» 
كما يجوز صرف مطرة جماعة الى واحد كذلك . 


شال ابو حنيفة « يجوز تقديم زكاة الفطر على شهر رمضان » » وقال 


A — 3 


الشافعى « لا يجوز الا اذا تخل رمضان » © وقال مالك « لايجوز التقديم 
على وقت الوجوب © . 


وتتفق الصوغية مع مالك فى عدم جواز تقديم صرف زكاة الفطر 
وشت الوجوب . خلافا لابى حنيفة والشافعى . : 


والله تعالى أعلم 


( باب قسم الصدقات ) 


اتفق الآئية على عدم جواز اخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت» 
وعلى تحريمها على بنی هاشمم وہئی المطلب ؛ وهم خہس بطون ‏ آل على 
وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطب » كمااتفقوا 
على تحريمها على مواليهم أيضا » وعلى أن الغارمين هم المدينون ؛ وعلى 
أن ابن السبيل هو المسافر . 


وتنفق الصوفية مع الأثمة فى جميع هذه الأحكام . 


س اتفق الثلاثة على جواز دفع الصدقات الى صنف واحد » وقال 
الشسافعى « لابد من الأصناف المثمائية أن تسسم الامام وهناك عامل © والا 
مسبعة 4 مان فد بعضص الأصسناف قسمت على الموجودين مذهم 04 وكذا 
يستوعب المالك الأصئاف أن انحصر الملستحقون فى البلد ووفى بهم المال ٠‏ 
والا فيجب اعطاء ثلاثة فلو عدم الأصناف فى البلد وجب النقل > أو بعذ 
رد على الباقين » »© وقال أبو حنيفة وأحمد - فى احدى الروايتين لمومالك 
فى المشهور عئه ‏ « ان حكم المؤلفة منسوخ اذ لم يبق المؤلفة سهم لغناء 
المسلمين عنهم » » والرواية الأخرى عن مالك « أنه ان احتيج اليهم فى بلد 
أو شغر اسستائف الامام لوجود العلة » ؛ وقال الشسافعى ‏ فى الاظهر ١‏ انهم 
يعطون سهمهم بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وان سسهمهم. غير 
منسوخ » وهى الرواية الآأخرى عن أحمد ٠ ١‏ 

ونتفق الصوفية مع الثلائة فى جواز دفع الضدقات الى صئف واحد » 
وأحمد فى احدى روايتيه ومالك فى المشهور عثه ٠,‏ 


قال مالك و القشافعى ١‏ ما يعطاه العامل هو من الزكاة لا من عمله »» 
وقال غيرهما ١‏ ائه من عيله » . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أن ما يعطاه العامل هو من 
الزكاة لا من عمله » خلانا لغيرهما , 3 8 
اتفق الثلاثة على أن من فى الرقاب هم المكاتبون » فيدفع اليهم سهمهم 
کا 
٦‏ س النهج الصوفى 


ليؤدوه فى الكتابة ؛ وقال مانك « انهم هم العبيد » فلا يجوز دقع همهم 


اليهم » وانما تُشترىمن الصدقات رقبة كاملة فتعتق» وهما روآيتانلأحمد, 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى ان من فى الرقاب هم المكاتبون » فيدفع 
اليهم سهمهم ليؤدوه فى الكتابة » خلافا لمالك © . 


افق الثلاثة وأحمد فى رواية له على أن من هم فى سسبيل الله هم 
الغزاة . وتال أحمد س فى أظهر روايتيه « أن منه الحج » . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أن من هم فى سبيل الله هم الفسزاة 
خلافا لأحمد . 


اتفق الثلاثة على عدم جواز كون عامل الصدقات عبدا أو كافرا أو من 
ذوى التربى . . وقال أحمد « يجوز » , 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عنم جواز كون عامل الصدقات هيدا 
أو كافرا أو من ذوى القربى » خلانا لأحمد . 


اتفق الثلائة عدم صرف شىء من مال الزكالة للغارم اذا كان غنينا» 
ې ی رم ك 
وقال التسافعر « يعطى مع غنائه » . 


اذا كان غنيا »> خلافة لاشافعى . : 


قال ابو حنيفة ومالك واحمد « ا فى آظهر روايتيه ‏ » ان ابن السبيل 
هو المجتاز دون منشىء السفر » »© وقال الشافعى « هو كل منهما » . 


وانفق الصوفية مع الثلائة فى أن ابن السبيل هو المجتاز درن منشىء 
السفر ؛ خلافا للشافعى . 


كال احمد « يجوز اعطاء الشخص زكاته كلها لواحد » » وثال المششعى 


« لابد من ثلاثة من كل صنف » , 


وتتئق الصونية مع أحمد فى جواز اعطاء الشسخص زكاته كلها لواح 
خسلانا للشنافعى . 

قال مالك والشافعى ‏ فى أظهر قوليه س واحمد ‏ فى أظهر رو(يتيه 
” لا يجوز نتل الزكاة الى بلذ آخر الا ان كان مالكا وذلك باستئناء ما اذا ود 
اهل البلد حاجة فنقلها الامام اليهم على سبيل النظر والاجتهاد » » و 
أحمد فى تحريم النقل أن يكون النقل الى بلد تقصر فيه الصلاة عم وجونا 
المستحتين فى البلد المثقول منه » > وقال ابو حنيفة « يكره نقلها الأ لدا 
الى ذوى قرابة محتاج أو قوم هم.امس حاجة من اهل بلده ملا یکره ٩‏ . 


A 


وتتفق الصونية مع الثلاثة فى عدم جواز تقل الزكاة الى بلد آخر الا ان 
كان مالكا » وباستثناء ما اذا وقع بأهل البلد حاجة فثقلها الامام اليهم على 
بيل النظر والاجتهاد . خلانا لابى حنيفة . 0 


اتفق الثلاثة على غدم جواز دقع زكاة المال الى الكافر » وكذا قال 
ابو حنيفة الا انه جوز دفع زكاة الفطر والكفارات الى الذمى » بخلاف الثلائة. 


وتتفئق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز دفع زكاة الال الى الكافر » 
وفى عدم جواز دفع زكاءٌ الفطر والكفارات الى الذمى » خلافا لأبى حنينة. 


قال ابو حئيفة « الغنئ الذى لا تدفع اليه الزكاة هو الذى يملك نصابا 
بن اى مال كان » » وقال مالك فى المشهور عنه « هو من ملك أربعين درهما» 
قال القاضى عبد الوهاب « لم يجد مالك فى ذلك حدا »؛ فانه قال « يعطى من 
له المسكن والخادم والدابة حيث لأغنى له عن ذلك » » وقال « يعطى من 
له أريمون درهما » » وقال « للعالم أن ياخذ من الصدقات وان يكون غنيا » » 
ومذهب القسافعى 2 أن الاعتبار بالكفايات » قله أن يأخذ مع عدمها وان كان 
له أربعون درهما وأكثر » ولیس له آن يأخذ مع وجودها وان قل ما معه» 
وقال أحمد « هو من يملك خمسين درهما او قيمتها ذهبا » وفى رواية « ان 
من له شىء يكفيه على الدوام من تجارة أو أجرة عقار أو غير ذلك » . 


وتتفق الصونية مع أبى حنيفة فى آن الغتى الذى لا تدفع اليه الزكاة 
هو الذى يبلك نصابا منآى مال كان » خلافا للثلاثة . 1 


ال أبو حنيفة ومالك * يجوز دفع الزكاة الى من يقدر على الكسب 
يبصحته وكوته ( وقال الشسافعى وأحمد 2ه يجوز ) ۰ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد E‏ عدم جوار دفع الزكاة لن 
يقدر على الكسب بصحتة وقوته ٠‏ خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


قال أبو حئيفة واحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ « من دفع زكاته الى 
رجل ثم ملم أنه غنى أجزاه » » وقال مالك والشافعى ‏ فى أظهر قوليه 
وأحمد فى الرواية الاخرى - ١‏ لايجوز » . 


وتتفق “الصوفية مع مالك والشنافعى فى عدم اجزاء دنع الزكاة لمن 
دفعها الى رجل ثم علم آنه غتى »© خلافا لأبى حنيفة واحمد ٠‏ 


اتفق الثلائة على عدم جواز ذفنع الزكاة للوالدين وان علوا والمولودين 
وان سلوا . وتال مالك « يجوز دفعها الى الجد والجدة وبنى البنين لستوط 
eB‏ 

وتتفق الصونية مع الثلائة فى عدم جواز دنع الزكاة للوالدين وان علوا 
والمولودين وان سثلوا »© خلافا مالك ٠‏ 
AF —‏ 


اتفق الثلاثة وأحمد .فى احدى روايقيه ‏ على جواز دفع زكاته الى 
من يرث من الاخوة والأعمام وبنيهم ٠‏ وقال أحمد ‏ فى الرواية الأخرى له 
« لا يجوز » . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى جواز دفع الزكاة لمن يرث من الاخوة 
والأعمام وبنيهم © خلافا لأحمد . 

أتفق الثلائة على عدم جواز دفعها الى العبد » وقال أبو .حنيفة « يجوز 
دشعها الى عبد غيره اذا كان فقيرا . » . 
ا وتتفق الصوفية مع الثلائة فى عدم جواز دفع الزكاة الى العبد » خلافا 

قال ابو حنيفة وأحمد ‏ فى أظهر روايته ‏ لا يجوز للزوجة دضع زكاتها 
الى زوجها » وتال الشافعى « يجوز » © وقال مالك « ان كان ليستعين 
بها أخذه من زكاتها على نفقتها فلا يجوز » وان كان ليستعين به فى غر 
نفقتها كأولاده الفقراء من غيرها أو نحوهم جاز » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد فى أنه لا يجوز للزوجة أن تدمع 
زكاتها الى زوجها » خلافا للفسافعى ومالك ٠.‏ 


واله تعالى اعلم . 


Af — 


اتفق الاثئمة على أن صنوم رمضان فرض واجب على المسلمين » وأنه 
احد أركان الاسلام 4 وعلى تحتم صومه على كل مسلم بالغ عاقل قادر على 
الضوم » وعلى تحريمه على الحائض والنقسباء وعدم صحته منهها » وعلى 
ازوم القضاء لهما وعلى اباحة الفطر للحامل والمرضع ان خافتا على نفسيهيا 
وولديهما » وعلى اباحة الفطر للمسافر والمريض الذى لا يرجى برؤه “ولو 
تضرر أكره » وعلى عدم وجوبه على الصبى والمجنون المطبق جنونه » واتفقوا 
على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال ثسمبان ثلاثين يوما » وعلى 
انه اذا رؤى الهلال فى بلد رؤية شافية يجب على سائر آهل الدنيا الصيام» 
الا أن أصحاب الشافعى صححوا أنه يلزم حكم البلد القريب دون البعيد» 
واتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب » والمنازل » الا فى وجه عن ابن 
شريم بالنسبة الى المارف بالحناب » واتفقوا على وجوب النية فى صوم 
رمضان » وعلى عدم صحته الا بالنية »> وعى صحة صوم من أصبح جتباء 
ولكن يستحب له الامتسال قبل الفجر » وكذلك اتفقوا على حرمة الفيية 
والنميمة والكذب للصاثم » وعلى أن من اكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم 
طلوع الفجر ثم بان خلاف ظنه وجب عليه القضاء > وعلى أن من ذرعه 
القیء لم يفطر © وعلى أن من وطىء وهو صائم فى نهار رمضان عامدا عصى 
وبطل ضومه ولزمه الامساك وعليه الكفارة الكبرى» وهى عند مالك مخيرةت 
وعند غيره مرتبة ‏ واتفقوا على عدم وجوبها فى غير أداء رمضان »© وعلى 
وجوب الإمساك والقضماء على من تعمد الفطر لغير علة » وعلى عدم صحة 
صوم من اغمى عليه جميع النهار »> وعلى صحة صوم من نام جميع النهار ؛ 
وعلى أن من فاته شىء من رمضان فمات قبل امكان التضاء فلا تدارك 
له ولا اثم » واتفقوا على استحباب صيام ايام الليالى البيض وهي الثالث 
عشر وتالياه » وعلى أن من رأى الهلال وحده صام ثم ان رای هلال شوال 
أنطر 4 وعلى انه لو اکل شناكا فى طلوع الفجر ثم بان أنه طلع بعد صومه 
صح صسومة ۰ . 


ونتفق الصونية مع الأئمة فى جميع هذه الأحكام . 


قال ايو حئيفة « من احتقن أو أدهن أو اقتطر لا يفطر » وكذا قال 
مالك فى رواية له . وقال الشافعى ومالك فى روايتة الأخرى « يقطر » . 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى جواز الاحتقان والادهان والتقطير 
للصائم خلانا للشاشعى ومالك ٠‏ 80 228 


شال أحمد والشافعى فى ارجح قوليه « اذا خافت الحامل. والمرضع 


Ae |‏ سم 


على نفسسيهما وولديهما أفطرتا ولزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد » 4 
وقال أبو حنيفة « لا كفارة عليهما ) . 


وتتفق الصوفية مع أحمد والشافعى فى أن الحايل والمرضع اذا خافتا 
على نفسنيهيا وولديهما أفطرتا ولزمهيا القضاء والكفارة احتياطا + خلافا 
لأبى حئيفة ‏ والكفارة مد عن كل يوم ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أن من أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر » 
وقئال أحمد « يجوز له الفطر » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من أصبح صائما ثم سافر فائة لايجور 
له الفطر ٠‏ خلافا لأحمد . 


قال أبو حنيفة وأحمد . اذا قدم المسافر مفطرا أو بلغ الصبى أو اسلم 
الكافر أو طهرت الحائض فى آثناء النهار لزمهم الامساك بقية النهار . وقال 
مالك والشافعى فى الأصح « يستحب فقط ») . 


وتتفق الصوفية مع آبى حنيفة وأحمد فى أن المسافر اذا قدم مغطرا 
أو بلغ الصبى او اسلم الكافر أو طهرت الحائض أثناء النهار لزمهم الامساك 
بقية النهار » خلافا لمالك والشافعى . 


اتفق الثلاثة على وجوب التضاء على الرتد بعد اسلامه لا فاته حال 
ردته . وقال آبو حنيغة « لا يجب عليه القضاء » ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب القضاء على المرتد بعد اسلامه 
ثم عاد الى الاسلام لما فاته حال ردته ٠‏ خلافا لأبى حئيفة , 


اتنق الثلاثة على صحة صوم الصبى »© وقتال أبو حئيفة ١‏ لا يصح 
صبوم الصنبى 6 . 


وتتئق الصبوفية مع الثلائة على ضحة صوم الصبى “خلاها لأبى حنيفة. 


قال أبو حنيفة والشغافعى « لا يجب القضاء على المجئون اذا أفاق »> 
وقال مالك واحمد ‏ فى احداى روايتيه « يجب عليه القضاء » , 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمنا فى احدى روايتيه على وجوب الثضماء) 


قال ابو حثيفة والشافعى ‏ فى الأصح  ١‏ لايجب الصوم على الشيخ 
الكبير والمريض الذى.لا يرجى برؤه » واتما عليهيا الفدية فقط > والفدية 
عند أبى حنيفة واحمد نصف صاع عن كل يوم من بر أو تمر ٠‏ وهئد الشافئعى 
مد عن كل يوم . وقال مالك والشافعى ‏ فى التول الآخر له س « لاصوم 
عليهما ولا فدية » , 
رب 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى س فى-أصح قوليه فى أنه 
لايجب الصوم على الفميخ الكبي والمريض الذى لايرجى برؤه 4 وعليهيا 
الغدية فقط » خلانا لمالك والشافعى ‏ فى القول الآخر له . كما تتفق 
الصوفية مع الشافعى فى أن الفدية مد من بر أو تمر عن كل يوم © خلانا 
لأبى حنيفة وأحمد ٠‏ 

افق الثلائة واحمد س فى احدى روايتيه ‏ على عد ١‏ 
۔ فى احدی روايتي م وجوب الصوم 
اذا حال دون مطلع الهلال غيم فى ليلة الثلاثين من شسعبان ٤‏ .وتال أحمد ‏ 
فى أظهر الروايات عن أصحابه ‏ « يجب الصوم » ثم قنالوا ١‏ ويتعين عليه 
أن يئويه من رمضان » ٠.‏ : 


وثتفق الصوفية مع الثلائة فى عدم وجوب الصوم اذا حال دون مطلع 
الهلال فى ليلة «الثلاثين من شعبان خلافا لأحمد . 

قال أبو حنيفة « لا يثبت هلال رمضان اذا كانت السماء صاحية 
الا بشهادة جمع كث يقم العلم بخبرهم > وأما فى الغيم فيشيت برجل واحد 
حرا كان أو عبدا ولو امرأة . » . وقال مالك « لا يقبل فى ذلك الا عدلان ٠١‏ 
وقال الشافعى وأحمد ‏ فى أظهر روايتيهما س « يثدت بعدل واحد »6 . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن هلال رمضان لا يثبت اذا كانت 
السماء صاحية الا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم > واما فى الغيم فيثبت 
يرجل واحد حرا كان أو عبدا ولو امرآة » خلانا للثلائة . 

اتفق الثلاثة على عدم صحة يوم الشك . وقال أحمد ١‏ اذا كانت 
السماء صاحية كره » واذا كان بها فيم وجب »4 ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى عدم صحة يوم الفعك »© خلافا لأحمد ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أنه اذا رؤى الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة » 
وقال أحمد « ان رؤى قبل الزوال فهو لليلة الماضية أو بعده فروايتان » . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه اذا رؤى الهلال بالنهار فهو لليلة 
المستتبلة » خلافا لأحيد . 

اتغق الثلائة على آنه لابذ من التعيين فى النية » وقال أبو حنيفة 
لا يجب التعيين بل أن نوی صوما مطلقنا أو نفلا جاز ويقع من رمضان» لان 
رمضان عنده ظرف لا يتسع لغيره ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى لزوم تعيين النية فى صسوم رمضان ©» 

اتفق الثلائة على أن وقت النية فى رمضان ما بين غروب الشمس 

الفجر الثاتى ٠‏ وقال أبو حئيفة « لا يجب النبييت ٠‏ فاذا لم يئو ليلا 
أجزا أده النية هارا الى الزوال ©» وكذا قولهم فى المنذر المعين ٠‏ 

أت الات 


وتتفق الصونية مع الثلائة فى أن وقت النية فى رمضان ما بين غروب 
الشمس وطلوع الفجر الثانى » خلافا لآبى حنيفة © وكذا القول فى المنذر 
الملعين . 

اتفق الثلاثة على أن صوم رمضان يفتقر كل ليلة الى نية مجددة » 
وقال أبو حنيفة « تكفيه نية واحدة من أول ليلة من الشهر بأنه يصسوم 
جميع الشهر ) . 1 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن صوم رمضان يفتقر كل ليلة الى نية 
مجددة » خلافا لأبى حنيفة . 

اتفق الثلاثئة على صحة صوم النفل بنية قبل الزوال › وقال مالك 
« لا تصح نيته بالنهار كالواجب »© . : 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى صحة صوم النفل بئية قبل الزوال » خلافا 
لالك . 

قال آبو حئيفة واكثر المالكية والشافعية « ان الصوم لا يبطل بنية 
الخروج منه » + وقال آأحمد « يبطل »© . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فبطلان الصوم بنية الخروج منه احتياطيا» 
خلافا للباتين . 

قال مالك والشافعى « يبطل الصوم بالثىء عامدا » > وقال أبو حئيدة 
« لا يفطر به الا اذا ملا فاه » وقال أحمد ‏ فى أشهر رواياته « لا يفنطر 
الا بالقىء الفاحش » . 

وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى بطلان الصوم بالثىء عامدا» 
خلانا للباقين . 

اتفق الثلاثة على أنه لو بقى بين أسنانه طعام فجرى ريقه به لم يفطر» 
وان عجز عن تمييزه وائه ابتلعه بطل صومه ؛ وقال أبو حئيئة « لايبطل 
صويمة ) , 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى ائه لو بقى بين اسثان الصائم طعام 
غجرى به ريقه لم يفطر » بخلاف ما اذا عجز عن تمييزه وابتلعه فانه يبطل 
صومه » خلافا لأبى حنيفة . 

اتنق الثلاثة على أن الحجامة لا تفطر ؛ وقال أحمسد ١‏ تفطر الحاجم 
المحجوم 6 ء. 1 0 1 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن الحجامة لا تفطر خلانا لأحمد . 

— AA — 


قال ابو حنيفة والشافعى « لا يكره الكحل للصائم » 4 وقال مالك 
وأحمد « يكره الكحل للصائم » بل لو وجد ظعم الكحل فى حلقه افطسر 
عندهيا» , / . 2 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى كراهة الكحل للصاثم » وعلى أنه 
لو وجد طعم الكحل فى حلقه أفطر »© خلانا لابى حنيقة والشافعى . 

. اتفق الثلاثة على أن كفارة الجماع فى نهار رمضان عامدا هى العتق؛ 
ثم الصوم ؛ ثم الاطعام » وقال مالك 7 أن الاطعام أولى وانها على التخيير» 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن كفارة الجماع فى نهار رمضان عامدا 
هى العتق » ثم الصوم ٤‏ ثم الاطعام خلافا لمالك . 

قال الشافعى وأحمد ( ان الكفارة على الزوج فقط » › وقال أبو حئينة 
ومالك « على كل واحد كفارة » ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة ومالك فى وجوب الكفارة على كل واحد 

من الزوجين ¢ خلافا للفسافعى وأحمد 8 

قال مالك والشافعى « ان وطىء فى يومين لزمته كفارتان » ؛ وقال 
بو حئيفة « ان لم يكفر عن اليوم الأول لزمته كفارة واحدة > وان وطىء 
ف اليوم الواحد مرتين لم يجب بالوطء الثانى « كفارة » » وقال أحمد « تلزمه 
كفارة ثانية وان كفر عن الأول ( 5 

وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى ان الصائم اذا وطىء فى يومين 
لزمته كفارتان > وكذا لو وطىء فى اليوم الواحد مرتين لزمته كفارة ثانية 
وان لم يكفر عن الأولى كقول أحمد » خلانا لابى حنيفة . 

اتفق الثلاثة على انه لو طلع الفجر وهو يجامع نزع فى الحال لم 
يبطل صومه وتال أحمد « يبطل صومة » ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع احمد فى أنه لو طلع الفجر وهو يجامع فنزع فى 
الحال يبطل صومه »© خلافا للثلاثة ٠‏ 

اتفئق الثلاثة على عدم تحريم القبلة على الصائم الا اذا حركت شهوته؛ 
وقال مالك « تحرم الثبلة على كل حال » ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى تحريم القبلة على .الصائم » خلانا للثلائة ٠‏ 
اتفق الثلاثة على أن الصائم لو قبل فامذى لم يفطر ؛ وقال أحمد 
« ائهيفطر ٠.)‏ 
'وتتفق الصوفية مع احيد فى أن الصائم لو قبل نأمذى فاته يفطر » 
خلافا للثلاثة . ١‏ 


ا A4‏ مه 


اتفق الثلائة على جواز الفطر للمسافر من الاكل والشرب والجماع » 
وقال احمد « لا يجوز الفطر بالجماع » ومتى جامع المسافر عنده فعليه 
الكقارة 6 . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه اذا افطر الصائم بالجماع لزمته 
الكفارة » خلانا للثلائة ٠‏ 


قال أبو حنيفة ومالك « من أفطر فى نهار رمضان وهو صحيم مقيم, 
لزمته الكنارة مع القضاء » » وقال أحمد والشافعى ‏ فى ارجح قوليه ^ 
« لا كفارة عليه » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أن من افطر فى نهار رمضسان 
وهو صحيح مقيم لزمته الكفارة مع القضاء »؛ خلافا لأحيد والشافعى ٠‏ 


اتفق الثلاثة على عدم فسماد الصوم بالاكل والشرب ناسيا ©» وقال 
مالك « يفسد ويلزمه القضاء » . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى افساد الصوم بالاكل والشرب ناسيا » 
خلانا للثلاثة , 
قال أبو حثيفة والشاعى « أن الصوم لا يبطل بالجماع ئاسيا » + 


وقال مالك وأحمد « أن الصوم يبطل ») . 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى أن الصوم يبطل بالجماع ناسيا > 
خلانا لأبى حنيفة والشاقعى . 


اتفق الثلاثة على عدم بطلان الصوم لو اكره الصائم على الاكل والشرب. 
وأاكرهت المراة على الجماع > وقال احمد « ان الصوم لا يبطل بالاکل ويبطل, 
بالجمناع 2 : 


وتتفق الصوفية مع احمد فى أن الصائم لو اكره على الاكل والشرب 
والجماع فان الصوم لا يبطل بالأكل ويبطل بالجباع » خلانا للثلاثئة . 


قال أبو حئيفة ومالك « لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق الى 
الجوف من غير مبالقة يبطل الصوم» ») وشال أحمد والشاشعى س فى ارجح 
قوليه ‏ « لا يبطل الصوم » . ١‏ ا 0 


٠‏ وتتفق الصوفية مع أبى حثيفة ومالك فى آنه لو سيق ماء المضمضة او 
الاستنشاق الى الجوف ولو من غير .مبالغة. فان الصوم يطل ؛ خلافا لأحمدٌ 
الحطتان ا مبالغة فان الصوم ب ها 


اتفق الثلائة على عدم جواز تاخير قضاء رمضان الى دخول رمضان 


آخز عليه مع الامكان ».وان آخر لزمه التضًاء مع الكفارة لكل يوم مد 4 4 
وقال أبو حنيفة « يجوز التآخير ولا كفارة عليه » . 5 : 


شت 4 52 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى .عدم جواز قضاء رمضان. الى دخول 
رمضان خر عليه مع الامكان » وان آخْر لزمه مع الكفارة لكل يوم مد » 
خلانا لأبى حئيفة . 


اتفق الثلاثة على استحباب صيام سْتة أيام من شنوال © وقال مالك 
« لا يستحب صيامها » . 0 ا e‏ 


تثفق الصوفية ا حنة أن ال ٠‏ 
خلاما الك . 3 e‏ 


قال الشسافعى وأحيد « من شرع ف صوم تطوع فله قطع ذلك ولا قضاء 
عليه » ولكن يستحب له اثيامها») ١‏ وثال أبو حنينة ومالك «يجب اتمامها) . 


وثاتفق الصوفية مع ابى حنينة ومالك فى أن من شرع قى صوم. او صلاة 
تطوع هليه اتمامها ول يجوز له قطعها » خلانا للشبافعى وأحمد. . 


قال آیو حئيفة ومالك « لا يكره افراد الجمعسة بصسوم 2 وقال 
الساسمى وأحيد « یکره أفرادها بصوم 0 ١‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك ف ا انراد الجمعة 
بصوم » خلافنا للشافعى وأحيد 5 


اثفق الثلاكة على عدم كراهة السواك للصائم » وقال الشافعى « انه 
0 الزوال » ٠.‏ 


تتنق الصوفية مع الشافعى فى كراهة استعبال السواك بعد الزوال» 
خلانا اللا ٠‏ وال تعالى غلم ٠‏ 


( باب الاعتكاف ) 


أتئق الاثمة على بشروعية الاعتكاف » وآنه قرقة مشتحية ف کر 

فى العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب 'ليلة القدر » واتثنقوا على ابه 
ايم الآ بالنية 4 وملى أن خروح امعدكف ل لبد منه كتضاء الحاجة وقسل 
الجنابة جائز » وعلى آنه اذا اعتكف بير المسجد الجامع وجضرت .الجمعة 
وجب عليه الخروج لها » وعلى ائه اذا باشر فى الفرج عامدا بطل اعتكافو 
ولا كفارة عليه » اتنثوا كذلك على استحباب الصلاة وَالْذكز 'والتترامة 
للممتكف » وعلى. أنه ليس له ان تجر ولا يكبب علي الاطلاق » وائفتوا 
مسمس : انه لو نذر الصيت 
E E‏ ول كد E‏ 


0 وتتفق الصوفية مع الآثية 5 جميع هدم 2-0 


اتفق الثلائة على أن ليلة القدر فى شهر رمضان خاصة » وقال 
أبو حنيفة « انها فى جميع السنة » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن ليلة القدر فى شهر رمضان خاصة 
خلافا لآبى حنيفة . 

قال مالك والشافعى : « لا يصح الاعتكاف الا بمسجد والجامع أولي»؛ 
وقال أبو حنيفة « لا يصح الا بمسجد تقام فيه الجماعة » ؛ وتال أحمد 
« لا يصح الا بمسجد تقام فيه الجمعة » . 7 


وتتفق الصوفية مع الامام أحمد فى عدم صحة الامتكاف الا اذا كان 
فى مسجد تقام فيه الجمعة » خلانا للثلاثة . ْ ش 


قال الشافعى ‏ فى الجديد  ١‏ لا يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها» 
وهو المعتزل المهيأ للصلاة » »© وقال أبو حنيفة والشافعى .. فى القسديم ‏ 
« الانضل اعتكافها فى غيره » . 3 

وتتفق الصوقية مغ أبى حنيفة والشافعى ‏ فى القديم ‏ من ان 
الأفضل للمراة اعتكافها فى مستجد بيتها وأئه يكره لها الاعتكاف فى فيره ٤‏ 
جلافا للشافعى فى الجديد . 


قال أبو حنيفة ومالك : « اذا أذن الزوج لزوجته بالاعتكاف فدخلت 


فيه فليس له منعها من اتمامه » » وقال الشافعى وأحمد : « للزوج منع 
زوجته من اتمام الاعتكاف الذى أذن لها فيه » . 


وتتفئق الصوفية مع ابى حنيفة ومالك فى أن الزوج اذا افن لزوجته 
بالاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها من اتمامه © خلافا للشافعى وأحمد . 

قال مالك واحمد ‏ فى احدى روایتیه ‏ « لا يصم الاعتكاف نيما دون 
اليوم » »© وقال الشافعى ‏ فى الجديد ‏ واحيد فى الرواية الاخرى ‏ 
2 ليس له زمن مقدر » . 

وتتفق. الصوفية مع مالك واحمد فى احدى روايتيه ‏ فى انه لا ي 
الاعتكاف فيما دون اليوم » خلاقا للشافعى فى الجديد وأحمد فى الرواي 
الأخرى . : 

اتفق الثلائة على عدم صحة الاعتكاف الا بالصوم » وقال الشافعى :+ 
۲ يصح بغير صوم » ٠‏ 


4 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم صحة الاعتكاف الا بالصوم » خلانا 
عد © ٠. ٠. ٠‏ 


اتفق الثلاثة على عدم كراهة لبس رفيع الثياب واستعمال الطيب 
للمعتكنف ؛ وقال أحمد : 3 يكره ذلك » . 0 5 1 


۲ 


وتتفق الصوفية مع أحيد فى كراهة لسن رفيع الثياب واستعمال 
الطيب للمعتكف خلافا للثلاثة , 


شال مالك وأحمد : « لا ينيغى للمعتكف اقراء القرآن والحديث والفقه 
لغيره » »؛ وقال أبو حنيفة والشافعى : « يستحب ذلك » . 


وتتفق الصوفية مع احمد ومالك فى عدم جواز اقراء القرآن والحديث 
والفقه من المعتكف لغيره » خلافا لابى حئيفة والشافعى . 


اتفق الثلاثة واحمد ‏ فى رواية له « ان من نذر اعتكاف شسهر 
بعپنه لزمه متواليا » فان آخل بيوم قضی ما تركه » »؛ وقال أحيد : « لزمه 
اسستئناف الصوم من الأول » ء 


وتتفق الصوفية مع احمد فى روايته الثائية فى أن من نذر اعتكاف شهر 
بعيئه لزمه متواليا فان اخل بيوم نزمه الاسستتئناف خلافا لاثلائة 
واحمد فى روايته الأولى ٠‏ 


1 قال الشافعى واحمد ‏ فى احدى روايته ‏ : « من ئذر اعتكاف شهر 
مطلقا جاز له أن ياتى به متتابعا ومتفرقا » » وقال ابو حنيفةومالك واحمد ‏ 
فى روايته الأخرى  ١‏ يلزمه أن يأتى به متتابعا » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك واحمد ‏ فى روايته الأخرى ل 
فى أن من نذر اعتكاف شهر مطلقا فيلزمه أن يأتى به متتابما » خلافا للشائعى 
واحمد س فى احدى روايتيه ٠‏ : 


اتفق الثلاثة على انه لو نوی اعتكاف يوم بعينه دون ليلته صح » 
وقال مالك : « لا يصح الا مع اضافة الليلة الى أليوم » . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه لو نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته 
لا يصلم اعتكافه » خلافا. للثلائة . 


كال مالك : « لو نذر اعتكاف يومين متتابعين لم يلزمه اعتكاف الليلة 
التى بيئهما » » وقال ابو حنيفة والشافعى ‏ فى اصح القولين له ١‏ يلزمه 
اعتكافها ) + 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وقول الشافعى الأصح من أنه لو نذر 
امتكاف يومين متتابعين فانه يلزمه اعتكاف الليلة التى بينهما ») خلافا لمالك, 

شال ابو حئيفة ومالك : « لو اعتكف بغير الجامع وخرج الجمعة لا يبطل 
اعتكافه » ٤‏ وقال الشافعى وأحمد « لو شرط الخروج لعارض كعيادة مريض 
وتشييع جئازة جاز له الخروج ولا يبطل اعتكانه » © وقال ابو حنيفة ومالك 
« يبطل 6». 

1000 الكت 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيئة ومالك فى أنه لو اعتكف فى غير الجامع 
وخرج للجمعة مان اعتكافه لا يبطل » خلافا لغيرهها . كما تتفق الصونية مع 
أبى حنيفة ومالك أيضا فى أن الممتكف لو شرط الخروج لعارض كعيادة 
مريض وتشييع جنازة لم يجز له الخزوج ».ولو جرج بطل اعتكافه » خلانا 
للشافعى وأحمد 8 ّْ : 


قال أبو حنيفة وأحمد والششافعئن ‏ فى اصح قوليه ‏ « لو باشر 
المعتكف فيما دون الفرج بطل اعتكافه أن أنزل: 6 “> وقال مالك والشافعى ل 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى القول الآخر له س من انه 
لو باشر المعتكف فيما دون الفرج بطل اعتكافه مطلقا ؛ سواء انزل او لم 
ينزل ؛ خلافا لأبى حنيفة وأحمد . 


اله تمالى أعلم . 
3 


سد ۹4 ب 


کتاب ا سبع 


اتفق الاثئمة على أن الحج فرض مرة واحدة فى العمر كل حر بال 
عاقل مستطيع وعلى أن a‏ ومات قيل التمكن ن على كل حر يا 
وعلى عدم وجوبه على الصبى » ولا يسقط عنه الفرض حجه قبل البلوغ » 
واتفقوا على استحبابه لن لم يجد زادا ولا راحلة ولكنه يقدر على المذى 
وعلى اكتساب ما يكنيه » وعلى انه لا يلزم بيع المسكن من أجله » وعلى 
جواز النيابة فى حج الفرض عن الميت » وعلى عدم جواز ادخال الحج على 
العيرة بعد الطواف » وعلى وجوب الدم على المتمتع والقارن أن لم يكونا من 
حاضرى المسجد الحرام ٠‏ 


كال أبو حنيفة ومالك : « ان العمرة سنة لا فرض » »© وثال أحئند 
والشافعى ‏ فى أرجح قوليه ‏ « انها فريضة » . 


وتنفق الصوغية مع أحمد والشافعى فى أرجح قوليه انها فريضة خلافا 
لابى حتيفة ومالك . 


اتفق الثلائة على جواز فعل الغيرة فى كل وشت من غير حصر بلا 
كراهة ؛ وتال مالك « يكره أن يعتمر الشخص مرتين فى العام »© . 


وتئفق الصوفية مع الثلاثة فى جواز أداء العيرة فى كل وقت من غ 
حصر بلا كراهة » خلانا لمالك . 


اتفق الثلاكة على وجوب آداء الحج على الفور دون تأخير عن وقت 
الوحوب ٠.‏ وثال الشافعى : « يجب على التراخى » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب آداء الحج على الفور دون تأخير 
عن وشت الوجوب > خلاما للشافعى . 


قال الشافعى وأحمد "2 « من مات. بعد التمكن لا يسقط عنه الحج » 
بل يجب فى رايس ماله ٤‏ سوا وصى به ام لا كالدين : قال ابو حنيفة ومالك: 
ر بسقط عنه باوت © ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه الا أن يومئ بذلك 
فيحجوا من ثلث ماله . 
لا يسقط عنه الحج بل يجب فى راس ماله لاما لأبى خنيفة .ومالك ا 


0-0-7 س 


قال ابو حنيفة وأحمد : « انه يحج عن الميت من دويرة أهله » ؛ وقال 
مالك : « من حيث ومى به » ؛ والراجح من مذهب الشافعى أنه من الميقات. 


وتتفق الصوقية مع أبى حنيفة وأحمد فى أنه يحج عن الميت من دويرة 
اهله » خلافا للشاقعى ومالك . 


اتغق الثلائة على صحة حج الصبى باذن وليه اذا كان مميزا © ويحرم 
الولى عن غير المميز . وقال ابو حنيفة : « لا يصلح احرام الصبى بالحج ٠»‏ 


وق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم احرام الصبى بالحج © خلانا 
خلافة 


۰ 


افق الثلاثة على كراهة حج من يحتاج الى سؤال الئاس فى طريقه» 
وقال مالك : « ان كانت له عادة فى سؤال النالس وجب عليه الحج « ۰ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى إن من كانت له عادة فى سوال الناسن 
وجب عليه الحج خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلائة على صحة حج من استؤجر للخدمة فى طريق الحج » 
ؤقال أحمد « لا يصح حجه ولا يجزيه » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى صحة حج من استؤجر للخدمة فى طريق 
الحج » خلافا لأحمد 8 


اتفق الثلائة على أنه لا يجب الحج على من وجبت عليه أجرة خنفارة 
فى الطريق » وقال مالك : ١‏ يجب عليه الحج اذا كانت الأاجرة يسيرة وأمن 
اللعسود » . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى وجوب الحج على من وجبت عليه اجرة 
خفارة فى الطريق متى كانت الاجرة يسيرة وآمن العود خلانا للثلائة . 


اتفق الثلائة والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ على وجوب .السثر فى البحر 
للحج اذا غلبت السلامة . والقول الآخر للشائعى : « لا يجب » . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة 5 وجوب السفر ف البحر للحج اذا غلبت 
السلامة » خلافا للشافعى . 


اتفق الثلائة على أن من عجز عن الحج بئفسه لمرض لا يرجي برؤه او 
هرم ووجد أجرة من يحج عنه لزمه > فان لم يفعل استقر الفرض فى ذمته» 
وقال أحمد : « وجب أن يقيم من يحج عنه »© . 


لحج بنفسه رض 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من عجز عن الحج بنة 
مه الحج ؛ فان لم يفعل 


لا يرجى برؤه أو هرم ووجد أجرة من يحج عنه لز 
استقر الفرض فى ذمته ٤‏ خلافا لأحيد . 


۹ س 


اتفق الثلاثئة وأبو حنيفة فى رواية له . على أن من استأجر للحج 
من يحج عنه وقع عن المحجوج عنه »؛ والرواية الأخرى لأبى حنيقة أنه بقع 
عن الحاج وللمحجوج عناه ثواب الثفقة . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من استاجر من يحج عنه وقع الحج 
عن المحجوج عنه » خلافا لأبى حنينة . 


اتفق الثلاثة: على لزوم الح للأعمى بنفسبه اذا وجد من يقوده + 
ولا تجوز له الانابة » وقال أبو حئيفة : « يلزمه الحج فى ماله © فيستنيب من 
يحج عله ) . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى لزوم الحج فلن الان يتفننة: ذا وحد 
من يقوده »؛ ولا تجوز له الانابة » خلافا لأبى حنيفة . , 


قال أبو حنيفة وأحمد والشسافعى م 2 أضح قوليه س بعدم جواز 


الاستئابة عن اميت فى حج التطوع »© والقول الآخر للشيافقى بجواز الانابة 
ديه كالفرض .. 


٠‏ وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة 5 عدم جواز الانابة عن الميت 
فى حج التطوع © خلافا للشافعى . 


شال الشافعى واحہد ہس فى احدى روايتيه ‏ « ان من لم يمسنقط عنه 
مرض الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره ؛ فان فعلانصرف الى فرضنفسه»؛ 
والرواية الأخرى لأحمد « لا ينعقد احرامه لا عن نفسه ولا عن غيره ») > 
وثال أبو حنيفة ومالك : « يجوز مع الكراهة » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد س :فی أحدى زوايتيه ‏ - فى أن 

من لم يسقط عنه فرض الحج لا يجوز أن يحج عن غيره ؛ وكذلك مع احمد 

فى رو ایته الأخرى بان من مل ذلك لا يتعقد احزامه لا عن ننسه ولا عن 
شيره ) ۰ ' 4 


قال الشسافعى واحمذ ١‏ لا يجوز التنفل بالحج- إن عليه فرض »© فان 
أحرم بالنفل انصرف الى الفرض » »© وقال ابو حنيدة ومالك ٠‏ » يجوز 
ويلعاتد أخرامه بها نصده ونؤاء 0 00 


وثتفق الصوفية مع الشافعى وأحيد فى آنه لا يجوز التتفل بالحج لمن 
عليه رض » فان أحرم بالئفل انصرف الى الفرضس 4 . خلافا ' ای حئيفة 
ومالك , َ 


اتفق الثلاثة على عدم كراهة المج بأية كيفية شماء من الكيفيات الثلاثة 
الى هى الافراد والتمتع والقران > وال أبو حنينة : 3 | یکره القزان ادم 
للمكئ » ٠‏ 
باه 
۷ النهج الصوق 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم كراهة الحج بأى كيفية شاء من 
الكيفيات الثلاثة التى هئ الافراد والتمتع والقران » خلافا لأبى حنيفة . 


وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى - فىأحد قوليه ‏ بأفضليةالأفراد على 
التمتع والقران » وقال أحمد والشافعى ‏ فى القول الآخر له بعدمه . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك والشافعى - فى أحد قوليه ‏ 
بأفضلية الافراد على التمتع والقران © خلافا لأحمد والشافعى ‏ فى أحد 
قوليه . / 1 


: اتفق الثلاثة على أنه اذا مات يوم عرفة فلا يفوت صوم الثلاثة ايام 
بفوته » وقال أبو حنيفة : « يسقط صومها ويستقر الفداء فى ذمته » > 
وعلى الراجح من مذهب الشافمية أنه يصومها بعد ذلك ولا يحب تأخير 
صومها » »© وقال احمد : « أن آخر الصوم بعذر لزمه دم »© وكذا ان آخر 
الهدى من سنة الى سسئة يلزمه دم » ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه اذا فات يوم عرفة فلا يفوت صوم 
الثلاثة أيام بفوته » كما تتفق مع أحمد فى انه ان آخر الصوم بعذر لزمه دم» 
وكذا ان آخر الهدى من سنة الى سسنة يلزمه دم > خلافا لأبى حنيفة . 


كال الشافعى واحيد ‏ فى رواية له « أن حاضرى المسجد الحرام 
هم من كانوا على دون مسافة القصر من مكة » »© وقال أبو حنيفة ؛ « هم 
من كانوا دون الميقات الى الحرم » »© وثال مالك : « هم اهل مكة وذى 
طوى » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن حاضرى المسجد الحرام هم من 
كانوا دون الميقات الى الحرم » خلافا للثلاثة . 


قال أبو حنيفة والشافعى : « ان دم التمتع يجب بالاحرام بالحج » » 
وتال مالك « لا يجب حتى يرمى جمرة العثبة “٤‏ ۳ اح 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيقة والشافعى فى أن دم التمتع يجب بالاحرا 
بالحج خلافا لمالك . 8 0 

وقال ابو حنيفة ومالك : « لا يجوز الذيح للفداء قبل يوم النحر » ©» 
وقال الشافعى « وقته بعد الفراغ من العمرة » ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أنه لا يجوز الذبح للفسداء قبل 
يوم النحر »© خلافا للشافعى . 

قال مالك والشافعى : « لا يجوز صيام الثلاثة أيام اذا فقد الهدى 
الا بعد الاحرام بالحج » . وقال أبو حنيفة وأحمد ‏ فى احدى الروايتين - 
له صومها اذا آحرم بالعيرة . 

سد ار ]4 عه 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أنه لا يجوز صيام الثلائة ايام 
اذا فقد الهدى الا بعد الاحرام بالحج »> خلانا لأبى حنيفة وأحيد . 


قال ابو حنيفة والشسافعى ‏ فى أظهر قوليه  ١‏ لا يجوز صوم الثلاثة 
ايام فى ايام التشريق » » وقال مالك والشتافعى ‏ فى القديم ‏ واحد _ 
فى أحدى روايتيه ‏ « يجوز صيامها فى أيام التشريق © . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى ‏ فى اظهر قوليه ‏ فى أنه 
لا يجوز صيام الثلاثة أيام فى التشريق »© خلافا لمالك وغيره . 


اتفق الثلاثة على أنه اذا غات يوم عرفة فلا يفوت صوم الثلاثة أيام 
بفوته . وقال أبو حنيفة : « يسقط صومها ويستقر الفداء فى ذمته » . وعلى 
الراجح من مذهب الشافعية أنه يصومها بعد ذلك ولا يجب تأخير صومها »» 
وقال أحيد : ١‏ أن آخر الصوم بعذر لزمه دم © وكذا أن آخر الهدى من سنة 
الى سئة يلزمه دم » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه اذا فات يوم عرفة فلا يفوت صوم 
الثلائة ايام بفوته كما تتفق مع أحمد فى أنه أن آخر الصوم بعذر لزمه دم > 
وكذا أن اخر الهدى من مسنة الى سمنة يلزمه دم . خلافا لأبى حنئيفة ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أنه أن وجد الهدى وهو فى صوم الثلاثة أيام 
فيستحب الانتقال اليه » وقال أبو حنيفة : « يلزمه الانتقال » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه أن وجد الهدى وهو فى صوم 
الثلاثة ايام يلزمه الانتقال اليه » خلانا للثلاثة . 


قال الشافعى ‏ فى الأصح - وأحمد : « ان وقت صوم السبعة ايام 
اذا رجع الى أهله » ؛ والقول الثاني لاشافعى : « يجوز له صومها قبل 
الرجوع » » وقال أبو حنيفة ومالك : ١‏ يجوز صومها قبل الرجوع الى أهله»). 

وتتفق الصوفية مع قول .الشافعى الثانى وأبى حنيفة ومالك فى جواز 
صوم السبعة ايام قبل الرجوع الى أهله > خلافا: لأحمد والقول الآخر 
للشافعى . 

ثم اذا جاز صوم السبعة ایام قبل الرجوع الى اهله نفى وقت الجواز 
وجهان . احدهما ‏ اذا خرج من مكة © وهو قول مالك . والثانى اذا 
افرغ من الحج وان كان بمكة » وهو قول أبى حنيفة , 

وتتفق الصوفية مع مالك فى أن وقت الجواز لصوم السبعة أيام اذا 
خرج من مكة »© خلافا لأبى حنينة . 

قال مالك والشافعى : « ان المتمتع اذا فرغ من اعمال العمرة صار 
حلالا » سواء ساق الهدى أولا . وقال أبو حئيفة واحمد : « أنه أن ساق 
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ای عر له العلل الى بن ا مزع خلي را تيزم يلجم 
ويدخله على العمزة بصي قارنا ثم يتحلل منهما 

تتفق الصوفية امع أبى هنيفة واحمد على آنه-ان ساق الهدئ لم يجز 
ا ی النحر > فيبقن غلئ احزامنه » 'فيحزه. بالحج'ويدخله على 
العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل يهنا » خلافا لمالك والشافعى '. 


والله تعالى: أعلم '. 


( باب المواقيت ) ` 
اجتم الاثمة على مف أصحة الاخرام بالخ قبل هال ومن أن 
المواقيت الكانية تكون لأهلها وان مر عليها » وعلى أن من بلغ ميقاتا لم يجز 
له مجاوزته بغير احرام » وعلى لزوم العود اليه لمن جاوزه ليخرم منه . 
وتتفئق 'الصوفية مغ الأثمة فى هذا کله . 


اثفق الثلاثة على 'استمرار وقت احرام الحج الى أخراذي انفكا 
وقال الشافعى : « الى عشر ليال منها » . 


وتتفق الصوفية “مع الثلاثة فى استمران وقت اخنرام الحج الى آخسر 
ذى الحجة »© خلافا للشافعى ٠‏ 


اتفق الثلاثة على كراهة الاحرا و ع ونم ورمع اة حم 
وقال أصحاب الشافعي : « ينعقد عيرة لهجا 6 5 


وتتدق الصوفية مع الثلاثة فى كراهة الاحرا م بالحج فى قير اشير الح 
مع انعقاده حجا خلافا ١‏ لأصحاب الشافعى , 


قال أبو- حئيفة :0 الأفضل أن يحرم من دويرة أهله ) ٤‏ وقال غيره : 
« الأمضل أن يحرم من الميقات » ؛ وهو ما صحخه النووى من قول الشافعى ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن الأفضل للمحرم أن يحرم من دويرة 
ال لخو + 


اتفق الثلائة على "أن من دغل امكة بشي أخرام :لم لية 2 
وقال أبو حفيفة 3 يلزمه القخداء 4 ال إن يكون مكيا غلا حسام عليه © 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن من دخل مكة بغير احرا يلزمه 
الفتداءة 301 وجري حي بد يخا طايه خلرنا الناونة ... 0 


والله تعالئ اعلم : ` 


عن 0 ر 


( باب محظورات الاحرام ) 


اتفق الائمة على كراهة الطيب فى الثياب البحرم ؛ وعلى تحريم ليس 
المخيط للرجل وستر راسه > وعلى أن المحرم ما يخيط ولو لم يكن مخطيا بل 
منسوجا كالعمامة »© كما أتفقوا؛ على تحريم الجماع والتقبيل والمس بشهوة 
والتزويج والتروج وقتل الصيد واستعمال العليب وازالة الشعر والخلفر ودهن 
راسه ولحيته بسائر الأدهان ؛ والمراة فىذلك كله كالرجل)الا أنها. تليس الخيط 
وتسستر رأسها > ولابد من كشف وجهها »؛ وكذلك اتفق الائية على عدم 
جواز عقد النكاح للمجرم لا لنفسه ولا لغيره ولا أن يوكل فيه » وعلى وجوب 
الفدية فى : كتل الصيد وان قتله ناسيا أو جاهلا . واتفقوا أيضا على تحريم 
الأدهان بالدهن المطيب كدهن الورد ووجوب الفدية فيه . 


وتتفق الصوفية مع الائمة جريا على هذه الأحكام جميعها . 


الدهن غير المطيب الشيرج قال الشافعى : لا يجوز الادهان به الا فى 
الرأس واللحية » وقال أبو حنيفة * « هو طيب يحرم استعماله فى 
البدن » » وقال مالك « لا يدهن بالشيرج شىء من الأعضاء الظاهرة كالوج»ه 
واليدين والرجلين »> وتدهن به الأعضاء الباطنة . 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم الادمان لقنن فى جميغ 
أعضاء البدن » خلافا للشافعى ومالك , 


اتفق الثلاثة على أنه لو لبس القميص ناسيا فانه ينزعه عن فيسل 
E‏ الشافعية : « آنه يشقه شقا ) . 


تتدق الصوفية مع الثلاثة فى أنه ألو لبس القميص ناسسيا فائه ينزعه 
ل رجه اها لحيل الشمافعية . 


اتفق الثلائة على استحبناب التطيب للاحرام ¢ وقال مالك 5 9223 يجوز 
الا ان كان طيب لا يبقى بعد الاحرام > فان تطیب بما تبقى رائحته وجب 
غسبله» . 1 


بد لرام ٤‏ نان ليب بما يشي رائحته وجب قسله . خلان تة . 


اتفق الثلاثة على أنه يحرم عقب ركعتى الاحرام » وقال الشافعى س 
فى الأصنح ا« انه يحرم اذا انبعشت به راحلته ٤‏ فان كان ماشيا فيحرم 
اذا نوجه لطريقه »4 . 


ا 'الصوفية مع الثلائة ف أن وقت الاجرام هو و عقبركعتى الاحرام 34 
افعى . 


اتفق الثلاثة على انعقاد الاحرام بالنية > فان لبى بدون نية لم ينعقد » 
وقال أبو حنيفة : « لا ينعقد الا بالنية والتلبية معا أو سوق الهدى معالنية» . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى آن انعقاد الاحرام لا يكون الا بالنية 
والتلبية معا أو سوق أالهدى مع النية ©» خلانا للثلاثة ٠‏ 


قال آبو حئيفة ومالك : « ان التلبية واجبة » »> وقال الشافعى وأحمد : 
« أنها سسنة » , 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أن التلبية واجبة » خلافا 
للشمافعى وأحيد ٠.‏ 


كال أبو حئيفة : « ان التلبية واجبة اذا لم يسق الهدى » فان ساق 
الهدى وئوى الاحرام صار محرما وان لم يلب » »> وقال مالك : « انها واجبة 
مطلقا » وأوجب فى تركها دما ) . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن التلبية واجبة مطلقا »© خلانا لأبى 
فة . 


اتفق الثلائة على اتمام الاحرام بقطع التلبية وقث جمرة العقبة » وقال 
مالك « يتم الاحرام بقطع التلبية بعد الزوال يوم عرفة » ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى اتمام الاحرام بقطع التلبية وشت جمرة 
العقبة » خلانا لالك . 


قال ابو حئيفة والشافعى : « للمحرم أن يستظل بما لا يمس راسه 
من محمل وغيرة 24 وقال مالك واحيد : 2 لا يجوز له 4 وعليه الفدية 
عرد f EE‏ 2 


وق اة يعم مالك وة قلي الله لين لكوم ال يطل ينا للا 
يمسن رأسه من محمل وغيره »> خلافا لأبى حنيفة والشافعى » . 

اتفق الثلائة على وجوب الفدية اذا لبس التباء فى كفيه » ولم يدخل 
يديه فى كميه © وقال أبو حنيفة : ١‏ لا فدية عليه » , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب الندية على المحرم اذا لبس الثباء 
فى كفيه ولم يدخل يديه فى كميه © خلافا لأبى حنيفة . 


قال الشنافعئ واحمد : « لا غدية على من لبس السراويل لفقد الأزار » » 
وقال أبو حئيفة ومالك : « تجب عليه الفدية » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى وجوب الندية على من لبس 
السراويل لنقد الأزار © خلانا للشافعى وأحيد ٠‏ 5 


— ١# ب‎ 


اثفق الثلاثة على أن من خقد النعلين جاز له لبس الخفين أذا قطعهيا 
من أسفل الكعبين ولا فدية عليه » > وقال أبو حنيفة : « تلزمه الفدية » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن من فقد النعلين جاز له ليس الخفين 
مع لزوم الفدية عليه > خلانا للثلاثة ٠‏ 


قال الشافعى وأحمد : لا يحرم على الرجل ستر وجهه » © وقال 
ابو حئيفة ومالك : « يحرم عليه ستر وجهه » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أنه يحرم على الرجل ستر 
وجيه ؛ خلافا للشافعى وأحمد . 

اتفق الثلائة على تحريم استعمال الطيب فى الثوب والبدن © وقال 
ابو حنيفة : « يجوز جعله على ظاهر الثوب دون البدن » كما يجوز له أن 
يتبخر بالعودا والندوله شم الرياحين » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى تحريم استعمال الطيب للمحرم فى الثوب. 
والبدن ؛ خلافا لأبى حنئيفة »> ولم يمانعوا فى جواز التبخر بالعود والند وشم 
الرياحين © كما لم تمانع الثلاثة فيها على الاظهر . 


اتفق الثلاثة على أن الحناء ليس بطيب »© وقال أبو حئيفة ؛ « انه 
طيب تجب فيه الفدية ») . 1 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن الحثاء طيب تجب فيه الندية » 
خلانا للثلاثة . 

قال أبو حنيفة ومالك : « يجوز اكل الطعام المطيب للمحرم »© ولا فدية 


فى أكله وان ظهر ريحه »© وقال الشافعى وأحمد : « لا فرق فى اسثعماله 
بين الثوب والبدن والطعام 02 . 


وتنفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أنه لا يجوز اكل الطعام المطيب 
للمحرم » كما لا يجوز استعماله فى الثوب والبدن » خلافا لأبى حثيفة ومالك. 


أتفق الثلاثة على ان المحرم لو عقد النكاح لم ينعقد » وثال أبو حنيفة : 


« انه پنعقد » ,م 
ويتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن المحرم لو عقد النكاح لم ينعقد © خلافا 
لأبى حنيفة . 


اتفق الثلائة على جسواز مراجعة المحرم زوجته 4 وقال احمد : 
« لايجوز » . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى عدم جواز مراجعة المحرم لزوجته » 
خلانا للثلاثة . 


سے a‏ اسم 


قال الشافعى وأحمد : « يحب جزاء الصيد المملوك من القيمة لمالكه » » 
وقال أبو حنيفة ومالك : « لا يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك » . 


وتتفق الصوفية مع الشبافعى وأحمد فى وجوب جزاء قتل الصيد المملوك 
مع قيمته لمالكه ©» خلافا لأبى حنيفة ومالك ٠‏ , 


قال مالك والشانعى : « لا جزاء على من دل على صيد ؛ وان حرمت 
الاعانة على قتله > وقال أبو حنيفة : « يجب على كل منهما جزاء كامل ٤‏ حتى 
لو كانوا جياعة محرمين فدلهم شخص على الصيد محرما كان أو حلا 
وجب على كل واحد منهم جزاء كامل » 5 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن الجزاء يقع على من دل على 
صيد »4 وعلى فاتله جزاء كاملا ٤‏ حتى ولو كانوا جماعة محرمين فدلهسم 
شخص على الصيد محرما كان أو حلا وجب على كل واحد مهم جزاء 
كامل © خلافا لمالك والشافعى . 


قال مالك والشسافعى : « يحرم على الحرم أكل الصسيد » 4 وقال 
ابو حنيفة : « لا يحرم بل اذا ضمن صيدا ثم أكله لم يجب عليه جزاء آخر ¢« 
وقال أحمد : « يجب عليه الجزاع » . ` 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى تحريم أكل الصيد للبحسرم ©» 
خلافا لأبى حنيفة . 
اتفق الثلاثة على عدم تحريم قتل الصيد غير الاكول ولا المتولد من 


المأكول »؛ وقال أبو حنيفة : ( يحرم بالاحرام قتل كل وحش »© وبجب الجزاء 
بقتله الا الدب » . : 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى آنه يحرم على المحرم قثل كل وحش » 
ويجب الجزاء بقتله الا الدب » خلاما للثلائة . 


قال الشافعى : « لا فدية على المحرم اذا تطيب أو أدهن ناسيا أو 
جاهلا بالتحريم » ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : ١‏ تجب الفدية » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى وجوب الفدية على المحرم 
اذا قطيّب أو أدهن اسيا أو جاهلا بالتحزيم » خلافا للشافعى . 


اتفق الثلاثة على عدم وجوب الفدية على من حلق راسه أو قلم اظفاره 
ناسنيا أو جاهلا . وقال الشافعى ‏ فى الارجخ ‏ بالوجوب . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى س فى الأرجح ‏ على وجوب الندية 
على من حلق راسه أو قلم أظافره ناشيا أو جاملا » خلانا للثلاثة . 


أتفق الثلائة على لزوم الكفارة للمحرم لو جامع ناسيا أو جاهلا ؛ 
وقال الشافعى ‏ فى الأرجح  ١‏ لا كفارة عليه ولا يفسد حجه ): . 


N 


ETE '‏ الثلائة ف لزوم الكفارة للمحرم لو جامع ناسيا 
أو جاهلا »© اأفعى . 


اتفق الثلاثة على جواز حلق الحرم شعر الخلال. وتقليم أظفاره ولا 
شىء عليه . وقال أبو حنيفة : « لا يجوز » وعليه صدقة »© . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة على عدم جواز حلق المحرم شعر الحلال 
وتقليم أظناره وعليه صتكة أو فمل ذلك » خلانا لاثلاثة . 


اتفق الثلاثة على جواز اغتسال الحرم بالسدر والخطمى + وتال 
أبو حتيفة F8:‏ لا يجوز ( وثلزمه الفدية 5 


وتتئق الصوفية مع أبى حنيفة على عدم جواز اغتسال اا 
بالسدر والخطمى »© وعلى أنه أن فعل ذلك فعليه الفدية > خلانا للثلاثة . 


اتفق. الثلاثة على أنه اذا حصل على يديه وسيخ جاز له ازالته » وقال 
مالك : « يلزمه بذلك صدقة » . 


وتتئق الصوفية مع مالك على أنه اذا حصل على يدى الحرم وسح 
جاز له ازالته وعليه بذلك صدقة + خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلائة على أنه لا شىء على المحرم اذا افتصد أو احتجم ؛ وقال 
مالك : « عليه صدقة » , 


وتتفئق الصوفية مع مالك على أن المحرم لو امتصد أو احتجم فعليه 
صدقة »© خلانا للثلاثة . 


والله تعالى أعلم . 


1 باب ما يجب بمحظورات 07 1 


ساد السك من حج ۴ ا بالوطء فيه 0 تحال الأول © ووجوب 
المهى فى ماسده والقضاء على الفور ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على هذه الأحكام جميعها . 


قال أبو خنيفة واحيد اى احدي 'روايته ‏ « ان الفدية لا تجب 
الا بحلق بعض الراش » ؛ وقال مالك : ( لا تحب لا بحلق ما'يحصل به 
اماطة الأذى عن الرأس » »© وقال التسافعى وأحمد ‏ 5 الرواية الآخرى 
ت تجب, بحلق ثلاث 1 + 


e 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أن الفدية تجب على المحرم 
بحلق ثلاث شعرات > خلافا لمالك ورواية أحمد الأخرى . 


قال الشافعى وأحمد : « اذا حلق بعض رأسه بالفداة وبعضه بالعمشى 
لزمه كفارتان » بخلاف الطيب واللباس فى اعتبار التفريق والتتابع « وقال 
أبو حنيفة » : جميع المحظورات غير قتل الصيد اذا كانت فى مجلس واحد 
.فعليه كفارة واحدة » سواء كفر عن الأول أولا » واذا كانت فى مجالس 
متعددة وجب لكل مجلس كفارة > الا أن يكون تكراره لمعنى زائد كمرض » 
.وكذلك قال مالك فى الصيد » وأما فى غيره فقول الشافعى ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى ان جميع المحظورات غير قتل الصيد 
اذا كانت فى مجلس واحد فعلى المحرم كفارة وأحدة » سواء كفر عن الأول 
أولا » واذا كانت فى مجالسمتعددة وجب لكل مجلس كفارة » الا أن يكون 
التكرار لمعنى زائد كمرض > وذلك خلافا للثلائة . 


قال الشافعى وأحمد : « تلزم على المحرم بدنة بالوطء فى الحج 
أو العمرة قبل التحلل الأول مع فساده ولزوم المضى فيه والقضاء على 
الفورية . وظاهر مذهب مالك كقول الشافعى واحمد . وقال أبوحنيفة : 
« ان كان وطؤه قبل الوقوف بعرفة فسد حجه ولزمته شاه ؛ ويلزمه المضى 
فيه ويقضى على الفورية ايضا كقول الثلاثة » وان كان وطؤه بعد الوقوف 
لمم يفسد حجه ولزمه بدنة ١ 2 ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن الحرم لو وطىء قبل الوقوف 
.بعرفة فسد حجه ولزمته شاة ويمضى فى الحج أو العمرة ثم يقضى على 


الغورية 4 وان وطىء بعد الوقوف لم يفسد حجه ولزمته بدنة »> خلافا 


شال أبو حنيفة والشافعى : « يستحب للواطىء والموطوءة أن يتفرشا 
فى موضع الوطء » » وقال مالك وأحمد ؛ « يجب عليهيا أن يتفرقا ) . 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى وجوب تفرق المتواطئين فى موضع 
الوطء خلانا لأبى حنيفة والشافعى . 

قال ابو حنيفة : « من وطىء ثائيا ولم يكفر عن الأول لزمه شاة ©» 
الا أن تكرر ذلك فى مجلس واحد » »© وتال « لا يجب بالوطء الثائى فى 
شىء » »© وقال الشافمى »؛ « يجب به شاة » © وقال أحمد : « أن كفر 
عن الأول لزمه بالثانى بدئة 4 . 


تكفة | 00 8 01 0 A4‏ 
وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن المحرم لو وطىء ثانيا ولم يكفر 
عن الآول لزمة ثساة وعن الثائنى شساة ايضا »© خلافا لأبى حنيفة و . 


9 


دون الفرح فانزل ؛ ويلزمه بدلة كقول الشافعى ؛ وشال أحمد : « يفسد 
حجه ويلزمه بدنة ) , 


تثفق الصوفية مع أحمد فى أن الحج يفسد اذا قبل يشهوة أو وطىء 
O‏ ال فأتزل 0 بدئة »> خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على جواز شراء الهدى من مكة أو الحرم » وقال مالك : 
« لا بد من سوق الهدى من الحل الى الحرم » . 


تتفق الصوفية مع مالك فى وجوب شراء الهدى من سوق الهدى 
من الكل ل الى الحرم خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على وجوب جزاء واحد على جمع اشتركوا فى قتل 
صيد » وقال ابو خنيفة : « يلزم كل واحد جزاء كامل » . 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة فى وجوب جزاء كامل على كل واحد 
ممن أشتركوا فى فقتل صيد »© خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على أن ضهان الحمام وما جرى مجراه كناف ٠١‏ وقال 
أحمد : ١‏ فى الحمامة شاة أيضا » . 


وتثفئق الصوفية مع الثلاثة فى أن ضمان الحمام وما جرى مجراه 


اتفق الثلاثة على استواء القارن والمفرد بالجزاء وغيره مما يجب فى 
محظور . وقال أبو حنيفة : « يلزمه فى قتل الصيد الواحد جزاءان ؛ وى 
كل محظور كفارتان » واذا أفسد احرامه لزمه القضاء قارنا والكفارة ودم فى 
القران ودم فى القضاء » » وقال أحمد  :‏ بمثل ما قال به أبو حئيفة فى افساده 
الاحرام ») ٠,‏ 


وثتئق المصوفية مع أبى حنيفة فى أن المحرم يلزمه فى قتل الصيد 
الواحد جزاءان ؛ وفى كل محظور کفارتان 4 واه اذا افسد احرامه لزمه 
القضاء قارئا والكفارة ودم القران ودم فى القضاء » وذلك خلافا للثلائة » 
وونقا لقول احمد فيما لو أفسد احرامه . 

تفق الثلاثة على أن الحلال اذا وجد صيدا داخل الحرم كان له 


ذبحه E E‏ ابو حنيفة والشافعى ‏ فى الراجح : 
« لا يجوز له ذلك » . 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة د من قول الشافمى ى أن 
الحلال اذا وجد صيدا داخل الحرام لم.يجز له ذبحه ولا التصرف هيه » 
خلاها للثلائة , 


¥ 


E 5‏ : 00 3 ة فعلية بقرة ؛ وأن 
فال الشافعى : « الحرم اذا قطع قبجرة كبيرة فعلية بقرة ؛ وان 
قطع شجرة صغيرة فعلية شاة » ٤‏ وقال مالك : ( ليس عليه فى قطعها 
شوء © ولكنه مسىء بفعله » © وقال أبو حنيفة : « أن قطع ما أئبته الآدمى 
.فلا جزاء عليه ؛ وان قطع ما أنيته الله بلا واسطة الآدمى فعليه الجزاء . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن المحرم اذا قطع شسجرة كبيرة 
قعليه بقرة > وان قطع تسجرة صغيرة فعليه شاة > خلافا لأبى حنيفة ومالك 4 


اتفق الثلاثة على جواز قطع الحشيش لعلف الدواب والتداوى به» 
وقال أبو حنيفة « لا يجوز قطعه 6 ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى عدم جواز قطع الحشيش لعلف 
الدواب ولا للتداوى به © خلافا للثلاثة ٠‏ 


قال أبو حئيفة والشاقعى ‏ فى الجديد : « يحرم قطع شمجرة المدينة 
وكذا صيدها ولكن لا يضمن بالقطع او الصيد » © وقال مالك وأحمد 
والشائعى ‏ فى القديم » يضمن. بأن يؤخذ سلب القاطع والقاتل » . 


وتثفق الصوفية مع مالك وأحمد والشافعى ق القديم 5 أنه يحرم 
قطع شجرة الدينة وكذا صيدها ويضمن بأن يؤخذ سلب القاطع والقاتل 
خلافا لأبى حنيفة والشافعى ‏ فى الجديد . ٠‏ 


والله تعالى املم . 


( باب صفة الحج والعمرة ) 


اتفق الائمة على إن من ذخل مكة. فهو بالخيار » ان شساء دخل 
'ثفارا. وان شاء دخلها ليلا »> واتفقوا على حسبان الذهاب من الصفا الى 
المروة مرة والعودة كذلك » وعلى انه اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة لم 
يصلوا الجمعة ء وكذا الحكم فى منى ؛ وانما يصلون الظهر ركمتين + غير 
أن أبا يوسف ب من أصحاب أبى حنيفة ‏ جوز صلاة الجمعة بعرفة © 
وكذلك اتفق الائمة على أن المبيت بالمزدلفة نسنك وليس بركن ؛# وعلى 
اسنتحباب. الجمع بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء بمزدلفة »4 وعلى 
وجوب الرمى ؛ وعلى استحبابه بعد طلوع الشميس > وعلى أنه اذا كان 
الهدى تطوعا فهو باق على ملكه يتصرف فيه كيف يشناء الى أن ينحره © وكذلك 
اتفقوا على ان ظواف الافاضة ركن »٠‏ وعلى أن رمى الجمرات الثلاث فى 
ايام التشريق بعد. الزوال .كل 'جمرة سبع حصيات واجب ٠‏ . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على هذه الأحكام جميعها . 


فال الشافعى : ("من“قصد دخول مكة لا لنسك اسنتحب له أن يحرم 
.بحج أو عمرة © وقال آبو خنيغة : « لا يجوز أن هو وراء الميقات أن يجاوز 


NA 


ألا محرما »© :أماامن هو دونه فيجوز له دخوله بغير اخرام, »6 وتال مالك 
والشافعى ب فى القديم ‏ « لا:يجوز مجاوزة الميقات يغير أحرام ولادخول 
مكة بغير احرام الا أن يتكرر س دخوله كحطاب وصياد € 


وتتفق الصوفئية مع أبى حنيفة ف أنه لا يجوز أن هو وراء الميقات 
أن يجاوزه الا محرما 4 أما من هو دونه فيجوز له دخوله بغير احرام ٤‏ 
خلافا لمالك والشافعى , 5 3 5 


اتفق الثلاثة على أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة وسستر العورة » 
فلو أحدث فيه تطهر وبنى . وقال ابو حنيفة : « .ان الطهارة ليست شرطا » 

وتتفئق الصوفية مع الثلاثة فى أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة 
ونستر العورة » و أنه لو احدث فيه تطهر وب 4 خلاما لأبى حنيفة 8 


اتفق الثلائة على أن السجود على الحجر الأسود سنة كالتقبيل » 
بل هو تشبيل وزيادة . وقال مالك : « ان .السجود عليه بډمة . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أن السجود على الحجر الأسود سنة 
كالتقبيل »؛ خاذفا 55 


قال الشافعى : « يسستلم الركن اليمانى ولا يقبله » » وقال 
أبو حنيفة : « لا يستلمه » »© وقال مالك : « يستلمه ولكن لا يقبل يده 
بل يضعها على فيه » 4 وقال أحمد : ١‏ انه يقبله » ۰ 


وتتفق الصوفية مع تعد فل لاعن الركن اليمائى ولكن لا يقبله ٤‏ 
خلافا للثلاثة . 


اتفق الأئمة على أن الركنين الشاميين اللذين يليان الحجر لا n‏ 
وجرت الصوفية مع الأئمة على هذا . 


اتفق الثلاثة على استحباب ثراءة القرآن فى. الطواف. » ؤقال مالك: 
« أنه يكره ) + 

وتتفق الصوفية مع الثلائة فى استحباب قراءة القرآن فى الطواف » 
خلافا لالك . : ا 


قال مالك وأحمد والشافعى : « ان السعى ركن » »© وقال أبوحئيفة 
وأحمد س في أحدى روايتيه س « أنه واجب يجبر تركه بدم » . والرواية 
الأخرى لأحمد » آنه مستحب » ¥ 8 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد في أن السبعي واجحب يحدر 
تركه بدم »> خلافا الك والشافعى واحمد فى احدی روايتيه . 1 


س 84 ]أ س 


اتفق الثلاثة على أنه لايد من البداءة بالصفا © وقال أبو حنيفة : 
2 لاحرج عليه فى المكس فيجوز له أن يبدا بالمروة ويختم بالصفا @ . 


وتتفق الصوخية مع الثلاثة فى الجرى على البداءة بالصفا © خلانا 


'تفق الثلاثة على استحباب الجمع بين الليل والنهار فى الوقوف > 
وقال مالك : « انه واجب » . 


وتتفئق الصوفية مع مالك فى وجوب الجمع بين الليل والنهار فى 
الوقوف © خلافا للثلائة . 


اتفق الثلاثة على استواء الركوب والمثى فى الوقوف بعرفة . وقال 
احمد والشافعى فى القديم « أن الركوب أفضل » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على استواء الركوب والمثشى فى الوقوف 
بعرفة ©» خلافا لأحمد والشافعى ‏ فى القديم . 


اتفق الثلاثة على انه لو لم يحصل. الجمع بين المغرب والعشاء 
بمزدلفة وصلى كل واحدة منهما فى وقتها جاز » وقال أبو حنيفة ١‏ « لايجوز 


الجمسع » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حليفة فى عدم جواز الجمع بين المغرب 
والعشاء بمزدلفة خلانا للثلاثة . 2 


اتفق الثلاثة على عدم الجواز للرمى بغير الحجارة ؛ وقال أبوحنيفة : 
« يجوز الرمى بكل ما كان من جنس الأرض » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز الرمى بغير الحجارة » خلانا 
لأبى حنيفة . 


قال الشافعى واحمد : يدخل وقت الرمى بنصف الليل » فاذا رمى 
بعد نصف الليل جاز » ٠‏ وقال أبو حنيفة ومالك : « لا يجوز الرمى الابعد 
طلوع الفجر الثانى » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك على انه لا يجوز الرمى الا بعد 
طلوع الفجر الثانى » خلافا للشافعى وأحمد , 5 


أتفق الثلاثة على قطع التلبية مع اول حصاة من جمرة العقبة » وتال 
مالك : « تقطع من زوال يوم عرفة » . ١‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك على قطع التلبية من زوال يوم عرفه خلافا 


4 


د ت 


اتفق الثلائة على استحباب الترتيب فى أفعال يوم النحر > فيرمى 
جيزة العقنة فم تحر ثم يحاق ثم يطوق وقال احيد : بحب هنذا 
الترتيب 4 ء 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى وجوب الترتيب فى افعال يوم النحر > 
فيرمى جمرة العقبة ثم ينحر > ثم يحلق »© ثم يطوف © خلافا للثلائة . 


قال ابو حثيفة : « ان الواجب فى حلق الرأس الرييع » ؛ وقال 
مالك : « حلق الكل أو الأكثر »2 وقال الشافعى : « ثلاث شعرات ولكن 
حلاق الحل أفضل » ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مسع مالك على أن الواجب حلق الكل أو الأكثر 
خلانا لاثلائة . 


اتفق الثلاثة على البداءة بحلق الشق الأيمن من الراس © وقال 
ابو حنيفة : يبدا بالأيسر 4 فاعتبر أبو حنيفة يمين الحالق لا المحلوق له. 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على البداءة بحلق الشسق الأيمن من 
الراس »© خلافا لأبى حنيفة . 


أتفق الثلائة على استحياب أمرار الموسى على رس من لا تسعر 
براسه » وقال أبو حنيقة : « لا يستحب ذلك » . 


وتتفئق الصوفية مع الثلاثة على استحباب امرار الموسى على رأس 
من لاشعر برأسه © خلأفا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلائة على استحباب تقليد الغنم فعلين . وقال مالك : 
« لا يستحب تقليد الغنم فعلين > وأن تقليد الغنم عنده لا يجوز والتقليد 
للابل فقط » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على استحباب تقليد الغنم فعلين © خلافا' 


لمالك . 


قال الشافعي واحمد : « اشعار الهدى اذا كان من ابل أو بقر يكون 
فى جئبه مع صفحة سنامه الأيمن » © وقال مالك : « فى الجائب الاأيسر ٠»‏ 
وقال ابو حنيفة : « الاشىعار محرم » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة على أن اشمار الهدى محرم © خلافا 
للثلائة . 


اتفق الثلاثة على زوال الملك عن الهدى بالنذر ويصير للمساكين » 
فلا يبدل ولا يباع . وتال أبو حنيفة : « يجوز أبداله وبيعه »4 . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على زوال الملك عن الهدى بالنذر ويسر 


للمساكين »© فلا يباع ولا يبدل > خلافا لآبى خنيفة . 


انفق الثلاثشة على كراهة الم ابد رايلم مالك : « لا يجوز 
الذبح ليسلا » ,. 


وتتفق الصوفية مع مالك على عدم جواز الذبح ليلا خلافا للثلائة . 


اتفق الثلاثة على أن منى أفضل من العقبة لذبح الحاج »© والمروة 
لذبح المعتمر . وقال مالك : « لا يجزىء المعتمر الذبح الا عند المروة والحاج 


الا يمئى ) . 


وتتفق الصوفية مع مالك على أنه لا يجزيء المعتمر الذبح الا عند 
المرو ة والحاج الا بمنى خلاها للثلائة . 


اتفق الثلاثة على دخول وقت طواف ‏ الركن بتنصفك: ليلة النحر 4 
وأفضله ضحى يو م النحر ¢ ولا آخر له . وقال أبو حنيفة :» أول وفت 
كدان الركن طلوم الفجر الثانى وآخره ثانى أيام التشريق ٤‏ فان اجره 

ی الثالث لزمه دم » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة على أن أول وقت حلواف الركن من 
طلوع الفجر الثانى »> وآخره ثانى أيام التشريق » فان أخره الى الثالك 
لزمه دم » خلافا للثلاثة , 


اتفق الثلاثة على البداءة فى الجبرات بالتى تلى مسجد الخرف ثم 
بالوسحلى بجمرة المقبة وثال أبو حنيفة : « لو رمى منكسا أعاد 6 مان 
ام يفعمل فلا شىء عليه ») . 1 


٠‏ وتتفق الصوفية مع الثلاثة على البداءة فى الجمرات بالثى تلى مسجد 
الخيف »© د ثم بالوسلن بجبرة الم 6 -خلانا لاي حا 


اتفق الثلائة على استحباب نزول المحصب > وقال أبو حنيئة : 
۵ آنه نسك » . 


وتتفق الصدوفية مغ أبى حنيفة على أن نزول المحصب زسك 6 
خلافا لائلائسة . عمس o‏ 


اتفق الثلائة على أنه لو لم ينفر فى اليوم الثانى حتى فربت الشمس 
وجب المبيث ورمى الد . وقال. أبو حثيفة : « له أن يغفر'ما لم يطلع 
التحبن 14 . 


| وتتفق الصوفية مع الثلاثة: على أنه لو لم ينفر فى اليوم الثاني حتى 
عربت اأثمسن وجب اليك وري الغد » خلافا لأبى 'حزيفة . 


اا 


قال الشنافعى وأحمد : « اذا: حاضت الراة قبل طواف الافاضة 
خلا ثنفر حتى تطهر وتطوف ولا يلزم: الجمال حبس الجمل لها > بل ينفر 
مع الناس ويركب غيرها مكانها » 4 وقال مالك « يلزمه حبس الجمل أكثر 
من مده الحيض وزيادة ثلاثة أيام » > وقال أبو حنيفة : « لا يشترط فى 
لطواف طهارة فتطوف وتدخل مع الحاج » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد على أنه لو حاضت المرأة قبل 
طواف الافاضشة غلا تنفر حتى تطهر وتظوف 4 ولا يلزم الجمال حبس الجمل 
لها » بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها > خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


اتفق الثلائة عاى وجوب طواف الوداع الا فى حق المقيم بمكة » 
وقال ابو حنيفة : « لا يسقط طواف الوداع بالاقامة بحال ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة على أن طواف الوداع واجب على 
المقيم وغيره » فلا يسقط فى حق المقيم بيكة » خلافا للثلاثة . 


والله تعالى اعلم 


( باب الاحصار ) 


اتفق الائمة على أن من أحصره عدو من الوقوف أو الطواف 
أو السعى وكان له طريق آخر يمكنه الوصول منه لزمه قصده قرب أوبعد 
ولم يتحلل »> فان سلكه ففاته الضج أو لم يكن له طريق آخر تحلل: بعمل 
عمرة عند الثلاثة . وقال أبو حئيقة : « شرط التحلل أن يحصره العدو 
من الوقوف والبيت جميعا » مان حصره عن واحد منهما فلا يتحلل » .. 
واتفق الآئمة على أن العبد اذا أحرم بغير اذن السيد فله تحليله » والامة 
كالميد »© الا أن يكون لها زوج فيعتبر اذنه مع السنيد ».. 


وتتفق الصوفية مغ الأئمة فى هذه الأحكام » واما بالنسبة لشرط 
التحال عند أبى حنيفة نقد جروا عليه فلا تملك عندهها الأ بحصر العدو 
من الوقوف والبيت معا © خلافا للثلاثة . 1 1 

قال الشافعى : «ان تحال المحصر بنيةالتحلل وبالذيح والحلق » »وقال 
ابو حنيفة : « لا يصح الذبح حيث احصر » وانما يصح بالحرم » فيواطىء 
رحلا يرقب له وقتا ينحر فيه فيتحلل فى ذلك الوقت » ؛ وقال مالك : 
« يتحلل ولا شىء عليه من ذبح وحلق:» ٠‏ . 

وتتغق الصوفية مع الفسافعى على أن تحلل المحصر يكون بنية 
التحال وبالذيح والطق ٠‏ 0000030 2 
7 “قال الشافعى - فى الأظهر ‏ يجب القضاء اذا تحلل من الفرض 
لا من الثفل » » وقال مالك 7 اذا أحصر عن الفرض قبل الاحرام يسنقط 

ت 


لم النهج الصوف 


عنه الفرض »© ولا قضاء على من كان نسكه تطوعا عندهما » © وقال 
أبو حنيفة ‏ بوجوب القضاء مطلقا » خقرضا كان أو نفلا » وكذا القول فى 


الروايتين عن أحيد ٠‏ 
5 


وتتفق الصوغية مع أبى حنيفة وأحمد على أنه يجب القضاء اذا 
تحلل المحصر من الفرض والنفل جميعا خلافا لمالك والشافعى . 


قال الشاقعى ؛ « لا يجوز التحلل بالمرض » © وقال أبو حنيفة : 
« يجوز التحلل مطلقا » . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى على عدم جواز التحلل بالمرض ٠‏ 


اتفق الثلاثة على جواز احرام المرأة بالفرض بغير اذن زوجها » 
وشال الشافعى ‏ فى الارجح ‏ « ليس لها أن تحرم ألا باذن زوجها » . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على جواز احرام. المراة بالفرض بغير 
اذن زوجها »© خلافا للشتافعى . 


قال الشافعى ‏ فى الأرجح ن « ان للزوج تحليل زوجته من الحج 
بعد انعقاده » 4 وقال أبو حنيفة ومالك : « ليس له تحليلها » . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة: ومالك على أنه ليس للزوج تحليل 
زوجته من الحج بعد انعقاده ©» خلافا للشافعى . 


قال أبو حنيفة ومالك : « ان للزوج أن يمنع زوجته من حج التطوع 
قبل الاحرام به » » فان آحرمت به فليس له تحليلها » ©» وقال الشافعى ٠‏ 
» أن للزوج أن يحلل زوجته من حج التطوع بعد الاحرام به » 8 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك على أن للزوج أن يمنع زوحته 
من حج التطوع قبل الاحرام به » فان أحرمت به فليس له تحليلها » 
خلافا للشافعى . 


والله تعالى أعملم 


( باب النذر ) 


اتفق الأئمية على وجوب الوفاء بالتذر اذا كان طاعة ©» وعلى عدم 
صحة نذر صسوم العيدين وايام الحيض فان نذر صوم العيدين وصام صح 
صومه عند أبى حنئيفة مع الحرمة © واتفقوا على أنه لو ثذر. صوم عشرة 
أيام فانه يجوز له صيامها متتابعا ومتفرقا . 


وتتفق الصوفية مع الائمة على العمل وفق هذه الأحكام . 


اتفق الثلاثة على عدم لزوم كفارة نذر المعصية . وقال أحمد فى احدى 
روايتيه س ينعقد ولا يحل فعله وتلزمه كفارة . 


وتتفق الصوفية مع أحيد فى عدم حل الفعل ولزوم الكفارة ٤‏ خلافا 
للثلائة . : 


قال القافعى : لو نذر تبح ولده أو نفسه لم يلزمه شىء . وقال 
أبو حئيفة ومالك واحمد ‏ فى احدى روايته ‏ يلزمه ذبح شاة . والرواية 
الأخرى لأحمد : يلزمه كفارة یمین 8 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك وأحمد ‏ فى احدى روايتيه 
من انه اذا نذر ذبح ولده أو نفسه يلزمه ذبح شاة ؛ خلافا الشافعى وأحمد 
فى روايئه الأخرى ٠‏ 1 


اتفق الثلاثة والشافعى س فى قول ‏ غلى أن من ئذر نذرا مطلقا 
صم »© والقول الثانى للشافعى : عدم الصحة حتى يعلقه بشرط أو صفة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على آن من نذر نذرا مطلقا صح نذره 
ولا يتوئف على التعليق. بشرط أو صفة ؛ خلافا للشافعى فى أحد قوليه . 


اتفق الثلاثة على انه من نذر ذبح عبده لم يازمه شىء ٠‏ وقال أحمد 
س فى رواية ‏ يلزمه ذبح شاة وفى رواية اخرى : كفارة يمين ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو نذر ذبح عبد يلزمه كفارة يمين ؛ 
خلافا للثلاثة واحمد فى روايته الأولى . 


كال ابو حئيفة ومالك : من نذر الحج لزمه الوغاء به لاغير 8 وقال 
الشافعى ‏ فى احد قوليه ‏ تلزمه كفارة لآ غير > والقول الآخر للشافعى : 
يخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين . 


وتثفق ال ية مع أبى حئيفة ومالك فى أنه لو نذر الحج لزمه 
الوفاء به لا غير » خلاغا للشافعى ٠‏ 


م 


قال الشافعى ؛ فى ثذر اللجاج كما لو قال : ان كلمت فلانا فعلى 
صوم أو صدقة »© فانه يخير بين الوفاء وبين كفارة يمين . وقال أبوحنيفة ؛ 
يلزمه الوفاء بكل حال ولا تجزيه الكفارة ٠.‏ وقال مالك وأحمد : تجزيه 
الكنارة والعبل عليه . 


وتتفق الصوفية مع أبو حنيفة فى نذر اللجاج كما لو قال :.ان كلمت 
فلانا فعلى صوم أو صدقه » فانه يلزمه الوفاء بكل حال خلانا للثلائة ٠‏ 


ت ١اس‏ 


قال الشافعى : من نذر أن يتصدق بماله _فانه يتصدق بجميعهة ٠‏ 
وقال أصحاب أبى حنيفة : يتصدق بثلث جميع أمؤاله المذكورة وغرها ٠‏ 
وقال أعمد فى احدى روايتيه ٠‏ يتصدق بجی الثيث من أمواله . والرواية 
الأخرى لأحمد : الرجوع اليه ف ثواه من مال دون مال . 

وتتفق الصوفية مع الشافعى 2 أن من نذر أن يتصدق ماله فانه 
يتصدق ابه جميعه خلاقا لأصخاب أبى حنيقة وأحمد ٠‏ 

اتفق الثلاثة على أن من نذر صلاة فى المسجد الحرام تعين عليه 
فعلها فيه » وكذا مسجد المديئة والاقصى . وقال أبو حنيفة :.لا تتعين 
الصلاة بمسجد مطلقا . 0 اك 

وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أن من نذر ملاة فى المسجد الحرام 
أو مسبجدى المدينة والأتمى فانه يتعين عليه فعلها فيه ؛ خلانا. لأبى حنيفة ٠.‏ 


اتفق الثلائة على أنه لو ثذر صوم يوم بعينه ثم افطر بعذر قضاة . 
وتال مالك : اذا افطر بالمرض لم يلزمه القضاء ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لو نذر صوم يوم بعينه ثم افطر 
بعذر قضاه © خلافا لمالك . 


قال مالك وأحمد : لو نذن قصضد البيت الحزام ولم تكن له نية حج 
ولا عمرة © أو نذر امشى اليه لزمه الى بحج أو عمرة » ولزمه المشى 
من دويرة أهله . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شىء الا اذا نذر المشى ألى 
بيت الله“ المحرام: > اما اذا نذر القصد والذهاب اليه فلا يلزه شىء ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى انه لو نذر قصد البيت الحرام 
ولم تكن له ية حج ولا عيرة » أو نذر المشى اليه لزمه المشى بحج أو عمرة 
ولزمه المشى من دويرة اهله خلافا لأبى حنيفة ٠‏ : : 


قال آبو حنيفة والشافعى فى ٠احد‏ قوليه : لو نذر المشى الى مسجد 
المديئة أو الأقصى م ينعقد نذره . وقال مالك وأحمد والقبافعى فى الثول 
الأرجح : ينعقد وبلزمه ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد والشافعى فى القول الأرجح له على 
ثنه لو نذر امش الى مسجد الأدينة أو المسجد الأقصى فانه ينعقد ويلزمه » 
خلافا لأبى حنيفة والشافعي ٠.‏ : 
1 قال أبو حئيفة ومالك:: لو نذر فعل مباح كأن قال : لله على أن أمشى 
الی بيتى او البس ثوبى ومثل ذلك فلاقىء عليه . وقال .الشافعى : بلزمم 
عفارة يمين اذا خالف . وقال احيد ؛.ينعقد نذره بذلك وهو مخم بين الوفاء 
به والكثارة ٠‏ 00 

وتتفق الضوفية مع الشافعي. فى أن من نذر فعل مباح يلزمه كفارة 
يمين اذا خالف > خلانا للثلائة. . 


كتاب العامة ٠‏ 


اتفق الأئئة على حل الشعم ع وهی :الابل- .و المبقر . والغنم س وعلى 
كن طبر لا مخلب له ؛ وعلى حل الآرئب > وعلى أن:حيوان البحر هو 
السمك > وعلى أن الجلالة اذا حبست وعلفت طاهرا حتى زالت رائحة 
النجاسة حلت عند أحمد الشائل بحرمتها ©» وزالت الكراهة عند الثلاثة 
القائلين بعدم الحرمة 4 كما اتفق الائبة على القول بحبس البعير والبقرة 
أربعين یوما والشاة سبعة أيام والدجاخة ‏ ثلاثة ایام . كما اتفقو! على 
حل الأكل من الميتة عند الاضطرار ؛ وعلى ان السمن أو الزيت أو غيرهيا 
من الأدهان اذا وقعت فيه خارة وألقيت وما حولها حل أكل الباقفى وكان 
لجرا 4 حك كاك انها راتما على تعزيه. الكل من ان على 2ا 
الا باذن مالكه »© وعلى تعذر تطهير الدهن الماع اذا تنجس ؛ وان لمسه 
حرام » وعلئ جواز الاستصباح به 


وتثفق الصوفية مع الائمة فى .الجرئ على مقتضى هذه الأحكام ٠‏ 


قال الشافعى وأحمد وأبو يوسف ومحمد ٠‏ يحل لحم الخيل . وقال 
مالك وأبو حنيفة بكراهته » وقال أصحاب مالك بحرمثه . 


وتتفق الصوفية مع مالك وابى حنيفة فى حل لحم اليل مع الكراهة » 
خلافا للشائعى واحمد وابى حثيفة ومحيد وكذا اصحاب مالك . 


اتفق الثلاثة على تحريم البغال والجمر الاهلية . وقال: مالك بكراهة 
كلها مطلقة: . وقال محققوا أصحابه بحزمته ٠‏ 


خلاما مالك . ا 


اتفق الثلاكة على تحريم كل ذى ثاب من السباع © كالأسد والنمر 
والذئب والفيل والدب والهرة » وذى. مخلب من الطير ٠‏ كالعقاب والصتر 
والبارى والشاهين » وكذا مالا مخلب له من الطير اذا كان ياكل الجيف 
كالفسر والرخم والغراب الابشع والأسود غير غراب الزرع 3 وقال مالك 
باباحة ذلك على الاطلاق . ٠‏ ا 

تتفق ١‏ غية الثلائة فى تحريم كل ذى ناب من السبا کالاسند 
لل ول لي كل فك ا 
كاللعئاب والصقر والبازى رالشاهين » وكذا مالا مخلب له من الطبر اذا 


AN — 


كان ياكل الجيفة كالئسر والرخم والغراب الأبقع والاسود ‏ غير غراب 
الزرع ‏ خلانا لمالك 


اتفق الثلاشة ‏ فى المشهور عنهم ‏ على أنه لا كراهة فيما نهى 
عن قتله كالخطاف والهدهد والبوم والطاووس . وقال الشافعى س فى 
الأرجح ‏ انه حرام » واما الزراقة فقال صاحب التمجيز بتحريم أكلها . 


3 
وتتفق الصوفية مع الشمافعى على تحريم ما نهى عن قتله كالخطاف 
والهدهد والخفاشس واليوم والطاووس » خلافا للخلاثة » كما تجرىي الصوفية 
على الحاق الزرافة بما نهى من قتله فيحل أكلها كالطاووس » وفقا لصاحبه 

التعجين ؛ وخَلافا للسبكى مى الفتاوى الجليلة . 


قال أحمد يحرم اكل كل ذى ناب غير الضبع » وقال مالك : يكره أكلها + 
واباح اکل كل ذی ناب من السباع » وقال الشافعى : يحرم اکل کل ذی 
تاب والضيع وماله مخلب من الطير . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى تحريم اكل كل ذى ناب والضبع وكل 
ماله مخلب من الطير خلافا الك وأحمد ۰ 


قال مالك والشافعى : يباح اكل الضب واليربوع ٠‏ وقال أبوحنيفة 
بالكراهة . وقال احمد : يباح اكل الضب »> وف اليربوع روايتان . 


مسق الصوفية مع أبى حنيفة فى كراهة اكل الضب واليربوع » 
خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على تحريم أكل جميع حشرات الأرض كالفار والذباب 
والدود النفرد عن معدنه أو الذى يسهل تمييزه خلافا لمالك . اتفق الثلائة 
على حل اكل ميتة الجراد على كل حال وقال مالك لا يؤكل مته ما مات 
حتف أنفه من غير سيب يصنع به وتتفق الصوفية مع مالك فى حل اكل 
ميتة الجراد الا ما كان ميتا حتف أئفه من غير سبب فانه لا يؤكل خلافا 


قال مالك والشافعى : يحل آكل القنفد . وقال أبو حنيفة وأحمد ٠‏ 
يحرم |< E E‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة واحمد فى تحريم اكل التنفد »2 خلافا 
لالك والشافعى . 

قال مالك : لا بأس من اكل الخلد ‏ وهو دابة عمياء تشبه الفارة ‏ 
وكذا الحياث اذا ذكيت . ويخالفه الثلاثة فى هذا , 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى تحريم أكل الخلد وكذا الحيات وان 
ذكيت 4 خلافا لمالك , 

3 نلا 


2 اتفق الئلاثة على تحريم اکل ابن آوى . وقال مالك . انه یکره ۰ 
وتتفق الصوقية مع الثلائة على تحريم أكل ابن آوى » خلافا لمالك . 


قال بو حئيفة والششافعى : فى أصح قوليه ‏ يحرم اكل المهرة 
الوحشية . وقال مالك بكراهتها . وقال أحمد ‏ فى رواية ‏ باباحتها 
وفى رواية بحرمتها ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى تحريم أكل المهرة 
الوحشية » خلافا لمالك وأحمد ٠‏ 


قال أبو حنيفة : لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك وما كان من 
جنسه خاصة . وقال مالك : يجوز أكل غير السمك » كالسرطان وكلب 
الماء وخنزيره والضفدع © ولكن مع الكراهة فى الخنزير » وروى أنه توقف 
فيه , وقال أحيد : يؤكل جميع ما فی البحر الا الضفدع والكوسج() 8 
وينتقر غي السمك من حيوان البحر عنده الى الزكاة » ككتزير البحر 
وكلبه وانسانه . وصح عند بعض اصحاب الشافعى آنه يؤكل جميع ما فى 
البحر . وقال بعضهم : لا يؤكل كلب الماء ولا خنزيره ولا فأرته ولا عقربه 
ولا حيته وکل ماله شبه فى البر لا يؤكل . ورجح بعض الشافعية أن 
كل ما فى البحر حلال الا التمسام والضفدع والحية والسرطان والملحفاة. 


وتتفق الصوفية مع ابى حئينة على انه لا يؤكل من حيوان البحر 
الا السمك وما كان من جنسه خاصة » خلافا لالك وأحمد واصحاب 
الكنسافعى 8 


اتفق الثلائة على وجوب اكل المضطر من الميتة وقال الشافعى : 
أنه يجوز مقط » وفى أحد قوليه : انه يأكل بمقدار سد الرمق فقط ولايجوز له 
الشبع . وفى قوله الآخر : ان توقع حلالا قريبا لم يجز له أكثر من سد 
الرمق » وان انقطع فى الطريق يجوز له ان يأكل ويتزود . وقال أبوحنيفة : 
ياكل سد الرمق ولا يجوز له الشبع . وتال مالك واحمد ‏ فى احدى 
روايتيه ‏ انه يشبع . وقال مالك وأكثر اصحاب الشافعى وجماعته 
من أصحاب ابى حنيفة : انه أن وجد الميتة وطعام الفير فانه يأكل طعام 
الغير اذا كان غائبا بشرط الضمان ويترك الميتة . وقال جماعة من أصحاب 
ابى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى : يأكل الميتة . 


وتتفق الصوفية ‏ اولا ‏ مع الشافعى فى أن المضطر يجوز له 
الاكل من الميتة فقط » خلاما للثلاثة القائلين بالوجوب . وثائيا ‏ تتفق 
اب حئينة والشافعى س فى احد قوليه ‏ على أن المضطر لا ياكل 
الآ بمقدار سد الرمق فقط » ولا يجوز له الشبع »© خلانا لمالك وأحمد 
والشافمى ‏ فى قوله الآخر ‏ وثالثا ‏ ترى الصوفية ما رأى بعض 


إ(!) الكوسج : سيك خرطومه كالنشار ٠‏ 


- ۱۱4 


الحنفية والشافعية فى أن المضنطران وجد الميتة وطعام الغير فانه, يأكل. 
من الميتة ويترك طعام الغير » خلانا لغيرهم ٠‏ 


قال ابو حنينة والشافعى : بباح اكل الشحوم التى حرمها الله على. 
اليهود اذا تولى ذبح ما هی فيه يهودى . وقال مالك وأحمد ل فى احدى 
روايتهما ‏ انها حرام » وف الأخرى : انها مكروهة EE ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك واحيد ‏ فى احدى روايتهما س على أن. 
الشحوم التى حرمها الله على اليهود واذا تولى ذبح ما هى فيه يمودى. 
يحرم أكلها » خلافا لأبى حنيفة والشافعى »> وخلافا لهما فى روايتهما الأخرى 


كال أبو حنيفة من اضطر الى شرب الخمر لعطش أو دواء جاز له 
شربها » وهو أحد أتوال الشافعى © والأصح منها الجواز على الاطلاق > 
والقول اآخر : لا يجوز للعطش ولا يجوز للتداوى ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى ‏ فق أحد اقواله س على 
أن من اضطر الى شرب الخمر لعطش أو مرض جاز له شربها خلانا لغيره ؛ 


تفق الثلاثة على عدم جواز الأكل من فاكهة بستان غير محوط من 
غير ضرورة الا باذن مالكه » ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان ٠‏ وقال, 
أحمد فى احدى روايثيه ‏ يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه » 
والرواية الأخرى : مع الضرورة ولا ضمان عليه . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة على عدم جواز الأكل من فاكهة بسستان. 
غير محوط من غير ضرورة الا باذن مالكه » ومع الضرورة يجوز له أن يأكل 
مع الضمان » خلافا لأحمد فى روايته ١ ٠‏ 


اتفق الثلاثة على استحباب ضيافة المسلم اذا مر على قرية ولم تكن. 
ذات سوق ولم يكن به ضرورة . وقال أحمد. : تجب الضيافة المأكورة » 
لكن الوجوب ينصرف الى ليلة واحدة فقط » والثلائة مستحبة » ومتى امتنغ 
من: الواجب صارت دينا عليه . 


وتتفق الصوفية مع آحمد فى وجوب ضيافة المسلم اذا مر على قرية 
ولم تكن ذات أسواق ولم يكن به ضرورة » والواجب ينصب على ليلة 
واحدة فقط » والثلاكة مستحبة ٠>‏ وآنه متى امشع من الواجب. صارت ديئا 
عايه » خلافا للثلاثة ٠‏ . ا ا . 3 


اتفق الثلائة على أن" اطيب 'الكسب الزراعة ثم الصناغة © ثم 
التجارة . وقال'الشافعى ؛ فى أحد قوليه -'افضل الكسب التجارة : 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى ان افضل. الكسبب الزراعة ؛ ثم الصناعة» 
ثم التجارة » خلافا للشافعى . 3 اد 


١ 


( باب الصيد والذبائح ) 


تفقت الائبة على أن الذبائح المعتد بها هى ذبيحة المسلم العاقل الذى 
يتآاتئى منه الذبح » سسواء الذكر أو الأنثى ' .: واتفقنوا على تحرّيم ذبائح الكفار 
ل غير اهل الكتاب - وعلى صحة الزكاة بكل ما أنهر الدم فحصل به قطع 
'الحلقوم والمرىء من سكينة وسيف وزجاج وقصب له حد يقطع كما يقطسع 
السلا الحدود »> وعلى أنه لو ابان الراس لم يحرم ذلك الذبوح . كبا 
التفقوا على أن 'السئة أن تذبح الابل معقولة > وان تذبخ البقسر والغنم 
.مضطجعة » وعلى جواز الاصطياد بالجوازحالمعلمة كالكلب والفهد والصار؛ 
للا الكلب الأسود » فائه لا يحل الاصطياد به عند احمد . واتغقوا ايضا 
على أنه لو رمى طائرا فجرحه فسقط الى الارض فوجد ميتا حل .. 


' وتجرى الصوفية على مقتضى هذه الأحكام وفقا للأئمة , 


اتفقت الثلاثة على عدم جواز الذبح بالسن والظفر .. وقال ابو حنيفة : 
.يجوز الذبح بهما اذا كانا متفصلين عن الذابج , ' . 


وتتدق الصوفية مع الثلائة فى عدم جواز الذبح بالسن والظفر مطلقا » 
خلافا لأبى حنيفةة .. 

ال مالك : يجب قطع هذه الأربعة : الحلقوم والمرىء والودجان ٠‏ 
وقال الشافعى : يجب قظع الحلقوم والمرىء فقط . وقال ابو حئيفة : 
يجب قظع ثلائة : الحلقوم والودجان . 1 : 


وتتفق الصوفية مع مالك فى وجوب قطع الحلقوم والمرىء والودجان ؛ 
خلافا لاي حنيفة و الشنافعى .. مو ا a‏ 


قال .ابو حنيفة والشسافعى : لو ذبع الحيوان من فاه .وبقى .فيه ' حياة 
.مسنتقرة عند قظع الحلقوم حل ؛ والا فلا . وتعرف الحياة المستقرة بالحركة 
القوية مع خروج الدم . وقال مالك وأحمد : لا يحل بحال ٠‏ 
3< وتتفق الصوقية. مع مالك واحمد فى أن الذابخ لو .ذبح الحيسوان من 
فاه ولو. بیت نيه: الحيياة عند قطع. الحلقوم كان ذلك لا يحل بحال. » 
خلافا لابى حنينة والشافعى . 5 
افق الثلائة على أنه لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر حل مع 
الكراهة . وقال مالك : لوا ذبح عبرا :أو تحر قاة من نبب ضرورة لم يؤكل 
الحية'» وحيله يعض أضحابة على الكراهة ٠‏ * 7 ا 

الات 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح من 
غير ضرورة لم يؤكل لحمه وان حمله بعض أصحابه على الكراهة ؛ خلانا 
للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على حل اكل الجنين اذا وجد فى جوف المأكول المذكى . 
وقال أبو حنيفة : لا يحل . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفنة فى عدم حل أكل الجنين ولو وجد فى 
جوف الأكول الذكى » حلافاً للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على اشتراط كون الكلب المعلم اذا استرسل على الصيد 
بطلبه » واذا زجر انزجر “"واذا أخذ الصيد أمسكه على الصائد وخلى بينه 
وبينه . وقال مالك : ان ذلك ليس بشرط . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى ان اشتراط كون الكلب المعلم اذا استرسل 
على الصيد يطلبه »> وآذا زجر هنه انزجر »© واذا أخذ الصيد امسكه على 
الصائد وخلى بينه وبينه » خلافا نالك . 


قال ابو حنيفة وأحمد : يشنترط فى الجارح أن تتكرر منه الشروط مرات 
حتى يسمى معلما » وأقل ذلك مرتان . وقال مالك والشافعى : ان ذلك 
يحصل بمرة واحدة . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد فى اشتراط أن تتكرر فى الجارح 
الشروط مرات حئی يسمى معلما » وأقل ذلك مرتان ».خلافا لمالك 
والشانعى . 


شال الشافعى : يستحب التسمية عند ارسال الجارحة على الصيد , 


وقال ابو حنيفة : انها شرط فى حال کوئه ذاكرا لها فان تركها ناشيا حل » 
وان عامدا فلا ٠.‏ وقال مالك : ان تعمد تركها لم يحل »> وان نسى ففيه 
روایتان . وقال احيد ‏ فى اظھر رواياته ‏ ان تركها عند ارسال الكلب 
أو الرمى لم يحل الأكل من ذلك الصيد مطلقا ©» عمدا كان ذلك الترك أو 
هواه 


وتتفق الصوفية مع احمد _ فى أظهر رواياته س فى أن التسمية عند 
ارسال الصيد شرط ؛ بمعنى أنه لو تركت التسمية عند ارسالها لم يحل 
الأكل من ذلك الصيد مطلقا » عمدا كان ذلك الترك أو سهوا » لخلانا 


_ اتفق الثلاثة على ان الكلب لو عقر الصيد ولم يقتله ثم ادرك وفيه 
حياة مستقرة فمات مع عدم التمكن من ذكاته حل . وقال أبو حنيفة : 
لم يحل . 


2 ٣۴ س‎ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيقبة فى أ أن الكلب لو عقر الصيد ولم يقتله 
ثم أدرك وفيه حياة مستقرة فمات مع عدم التبكن من ذكاته لم يخل أكله » 
خلافا للثلاثة , 


اتفق الثلائة ‏ فى الراجح عندهم على أن الجارح لو قتل الصسيد 
بثقله حل . وقال أحمد : لا يحل ©» وهو تول أبى يوسف ومحمد من أصحاب 
آبى حنيفة , 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن الجارح لو قتل الصيد بثقله لا يحل 
لكلة » وفقا لرأى أبى يوسف ومحمد ؛ وخلانا للثلاثة , 


قال أبو حنيفة وأحمد والشافعى س فى ارجح توليه ‏ لو اكل الكلب 
المعلم من الصيد حرم » وكذا :ما صاده قبل ذلك مما لم يؤكل منه . وقال 
مالك والقسافعى ‏ فى القول الآخر له يحل . 


تتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد والشافعى ‏ فى ارجح قوليه - 
على أنه لو اکل ا المعلم من الصيد فائه يحرم وكذا كل ما صاده 
قيل ذلك مما لم يؤكل منه » خلانا لمالك والشافعى ‏ فى ألقول الآخر له , 


اتفق الثلائة على جارحة الطير كالكلب فى الأكل المذكور . وقال أبو حنيفة 
وأحمد ؛ لا يحرم ما أكلت منه جارحة الطير . 
ثتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن جارحة الطير كالكلب يحرم ما أكلث 

منه ٤‏ لاا لابى حي 


قال احمد والشافعی ‏ فى أصح قوليه ‏ لو رمى صيد أو أرسل 
عليه كلبا فعقره وغاب عنه ثم وجده ميتا وانعقر بها يجوز أن يسوت به 
والا يموت لم يحل . وال ابو حنيفة : ان وجد فى يومه حل وان وجد بعد 
يومه لم يحل ؛واختار هذا الراى جماعة من أضحاب الشافعى . 


. وتتفق الصوفية مع أحمد والشافعى ‏ فى أصح قوليه ‏ على أنه لو رمى 
الصيد أو أرسل عليه كلبا فعقره » وغاب عنه ثم وجد ميتا وانعقر ہما يجوز 
أن يموث به وألا يموت لم يحل الاكل منه » خلافا لأبى حنفية . 

اتفق الثلائة على أنه لو نصب أحبولة قوقع فيها صيد ومات لم يحل ۰ 
وثال أبو حئيفة ؛ ان كان فيها سلاح فقتله بحده حل ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو نصب أحبولة فوقع فيها صيد 
وماث لم يحل اكله » خلافا لأبى حنيفة . 

اتفق الثلائة على أنه لو توحش انس فلم يقدر عليه فذكاته حيث قدر 
عليه كذكاة الوحشى . وقال مالك : ان ذكاته فى الحلف واللبة . 

١5" —‏ سم 


' ونتمق الصوفية مع الثلائة "على آنه لو توحثئن أنسى فلم يقدر عليه 
فذكاته حيث قذر عليه كذكاة الوحشئ © خلانا مالك ٠‏ 


قال الشافعى واحمد ‏ فى احدى روايتيهة ‏ لو رمی صيد فقده 
تصفين حل كل مهما بكل حال . وقال بوا خنيفة : لا يحلان الا اذا كانا 
نسواء . وقال مالك : ان كانت القطعة ألتى مع الراس اقل لم تخل » 
وان كائت أكثر حلت ولا تحل الأخرى ٠‏ ا 

٠‏ وتتفق الصونية مع أبن حنينة فى أنه لو رمي صيد فقذه » نصفين 
فانهما يحلان الا اذا كانا سواء »> خلاقا للشافعى وأحمد ن ف احدی. روايته 
وهال ا 1 


قال الشنافلق- ومالك :ى احدى روايثيه ‏ لى أرسل الكلب على 
الصيد فزجره فلم ينزجر وزاد فى عدوه لم يحل أكل. صیده ٤‏ وبه قال أبو حنيفة 
واحمد. 3 1 5 


وتتفق الضوفية منع الثلاثة فى انه لو ازسل الكلب على الصيد وزجزة 
فلم ينرجر وزاد فى غدوه لم يدل اكل صيده » خلافا مالك فى اخذى 
روايتيسه . 
اتفق الثلائة غلى أنه لو صاد طائرا :بريا وجعله فى برجه ثم طان الى. 
برج ملك غيرة لم يزل ملكه عنه . وقال مالك : أن لم یکن انيسا ببرجه 
يطول مكثه صار ملكا ان- انتقل الى برجه © فان .عاد الى برجه عاد الى 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو صاد طائرا بريا: وجعله فى. برجه 
ثم طار الى برج ملك غيره فان ملكه لا يزول عنة . : . 

اتفق الثلائة على أنه لو أفلت اليد ن يذه لم يون ملعم اة ب 
وشال أحمد : اذا بعد فى البرية زال ملكة عنه . 1 1 

وتتفق: الصوفية مع الثلاثة فى انه لو أفلت الصيد من يد المائت 
لم يزل ملكه عته » خلانا لأحمد. ١ "٠ ٠.‏ 

والله مسال املم. . 
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كتاب البيوغ . 


اتفق الائية على حل البيع وعلى تحريم. الزبا 6 وعلى صحة البيسع 
من كل بالغ عاقل مختار بطلق التصرف © وعلى عدم صحة بيع 
المجنون ٠‏ 007" 

وتتفق الصوفية على مفتضى هذه الأحكام وفقا للصونية . 

تال القنافعى ومالك : لا يصح بيع الصبى . وقال ابو حنيفة 
واحمد : يصح بيعه اذا كان مميزا بشرط الاذن فى الانعقاد عند أحمذا . 

وتتفق الصوفية مع الأشافعى ومالك فى عدم صحة بيع الصبى + خلافا 
لأبى حنيفة وأحمد . : : 

اتفق. الثلائة على عدم صحة بيع المكره .. وقال أبو حنيفة + انه يصح 
اذا كان المكره غير السلطان » فان كان المكره. السلطان لم يصح البيبيع © 
ثم ان سعر السلطان على الناس فباع رجل متاعه وهو لا يريد بيعه 
مهو مكره. fsb ١‏ 0 5 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم صحة بيع المكره » خلافا لابى حليفة . 


اتفق الثلائة “على عدم اجباز السيد على بيع عندة وهو ممتنع ٠‏ وقال 


أحمد ؛ يجبر عليه . 
وتتفق الصوفية مع الثلائة فى عدم اجبار السيد على بيع عبده وهو 
ممثنع » خلافا لأحمة , 


اتفق الثلائة ‏ فى الأرجح عندهم ‏ على انعقاد البيع بالمعاطاه . 


وقال مالك : لا ينعقد بها » وبعضهم لم يشترط اللفظ فى الاشسياء الحقيرة 


كرغيف وحزمة فجل » واشترط بعضهم ٠‏ 


وتتفق الصوفية مبع الثلاثة على صحة انعقاد البيع بالمعاطاة س وهو 
التناول - بدون تلفظ باسمم: شىء من الأشياء | لمبيعة خلانا لمالك.. : 


اتفق الثلائة على انعقاد -البيع بلفظ الاستدعاء » كبعنى او اشسترى 
منى » فيقول الآخر : بعت أو اشتريت . وقال أبو حئيفة :: لا ينعقد أصلا. ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع بى خنيفة .فى عذم 'انعقاد البيع بصيفة الطليه 


كبعئى أو إشترى منی. وقول الآخر له بعث أو 'اشتريت » خلافا للثلاثة. ٠‏ 
س 978 سد 


1 يا لم يتفرقا أو يختارا لزوم البيع » ان اختار احدهما لزوم البيسع 
لمجلس ما لم يتفرقا أو يختارا لزوم البيع ؛ الب 
بقى الخيار للآخر متى يفارق مجلسه أو يختار اللزوم . وقال ابو حليفسه 
ومالك : لا يثبت للمتبايعين خيار المجلس ٠‏ 


تتفت الصوفية مع الشافعى واحيد فى أنه يثبت لكل من المتبايعين 

وتي 2 مع AE‏ : 8 
بعد اتعقاد البيع خيار الجلس ما لم يتفرقا او يختارا لزوم البيع فان اختار 
أحدهما لزوم البيع بطل خيار الآخر حتى يفارق مجلسه أو يختار اللزوم » 
وهذا خلانا لأبى حنيفة.ومالك . 1 


قال ابو حنئيفة والشافعى : يجوز شرط الخيار ثلائة ايام ولا يجوز 
أكثر من ذلك . وقال مالك : يجوز الخيار بقدر ما تدعو اليه الحاجة » 
ويختلف ذلك باختلاف البيع 4 فالفاكهة التى لا تيقى اكثر من يوم لا يجوز 
الخيار فيها اكثر من يوم © والفرية التى لا يمكن ألوقوف عليها فى ثلاثة ايام 
يجوز شرطه فيها أكثر من ثلاثة أيام . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد يثبث 
الخيار اذا تفرقا على شرط . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه يجوز الخيار بقدر ما تدعو اليه 
الحاجة » ويختلف ذلك باختلاف المبيع > كفل الفاكهة التى لا تبقى أكثر 
من يوم فلا الخيار فيها اكثر من يوم » والفرية التى لا بيكن الوقوف عليها 
درن الثلائة ايام فيجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة ايام > وهذا خلانا 
للثلاثة وأبى يوسف ومحيد . 


اتنق الثلائة على عدم دخول الليل فى -المدة اذا شرطت الى الليل ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : ان الليل يدخل فى ذلك , 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن الليل يدخل فى المدة اذا شرطت 
الى الليل » خلانا للثلاثة . 


اتفقت الثلاثة على لزوم البيع اذا مضت مدة الخيار . وقال مالك : 
ان البيع لا يلزم بمجرد مغى المدة » بل لابد من اجازة أو خيار اللزوم . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى ان البيع لا يلزم بمجرد مضى مدة الخيار » 
بل لابد من آجازة أو اختيار اللزوم » خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على فساد البيع اذا باعه سلعة وشرط أنه لم يقبضه 
الثمن فى ثلاثة ايام فلا بيع بينها » وذلك لفساد الشرط . وكذا اذا قال البائع : 
بعتك على انى ان رددت عليك الثمن بعد ثلاثة ايام فلا بيع بيننا . وقال 
أبو حنيفة : يصح البيع ويكون القول الأول لأجل اثبات خيار المشترى وحده ؛ 
ويكون الثانى لاثبات خيار البائع وحده . 


وتتئق الصوفية. مع الثلاثة على فساد البيع اذا بامه سلعة وشرط 
أنه اذا لم يقبضه الثمن فى ثلاثة ايام فلا بيع بينهما وذلك لفساد الشرط > 


~٩ - 


وكذلك اذا قال البائع : بعتك على أنى أن رددت عليك الثمن بعد ثلاثة ايام 
فلا بيع بيئنا ؛ خلافا لأبى حنيفة , 

قال الثلاثة : لا يلزم تسليم الثمن فى مدة الخيار . وقال مالك : 
1 ,. 
يازم ۰ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لا يلزم تسليم الثمن فى مدة الخيسار 
خلانا مالك . 


اتفق الثلاثة على أن من ثبت له الخيار فله فسخ البيع فى حشسور 
صاحبه وف غيبته . وقال ابو حنيفة ؟ : ليس له الفسخ الا بحضوره . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن من ثبت له الخيار ليس له فسح 
البيع الا بحضور صاحبه » خلانا للثلائة قال أبو حنيفة والشافعى : اذا 
قرط خيار مجهول فى البيع بطل الشرط والبيع . وقال مالك : يجوز 
ويضرب لدة كمدة خيار مثله فى العاده » وظاهر قول احمد صحتها . 


وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة والشافعى فى أنه اذا شرط خيار مجهول 
فى البيع بطل الشرط و البيع + خلافا لمالك وأحمد . 


اتفق الثلاثة على انتقال الحق فى الخيار الى الوارث اذا مات العاقد + 
وقال أبو حنيفة أن الخيار سقط بموته » وى الوقت ينتقل الملك فيه الى 
المشترى فى مدة الخيار ان كان الميث البائع . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على انتقال الحق الى الوارث اذا مانت 
العاقد » خلافا لابى حنيفة , 


اتفق الثلائة على جواز وطء البائع الجارية فى مدة الخيار وعدم 
جوازه للمشترى . وقال احمد : لا يحل وطؤها لا للبائع ولا للمشترى . 

وتتفق الصوفية مع احمد فى أنه ليس للبائع ولا للمشترى وطء الجارية 
فى مدة الخيار » خلانا للثلاثة . 


والله تعالى أعلم 


( باب ما يجوز بيعه ومالا يجوز ) 


انق الثلاثة على صحة بيع العين الظاهرة ٤‏ وعلى عدم جواز بسع 
ام الولد وعلى عدم جواز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير فى الهواء أو السيك 
ف الماء او العبد الآبق كما اتفقوا على صحة بيع السبك وكذا فارته ان 
أنفصلت من حى ؛ وعلى جواز شراء المصحف دون بيعه فقد اختلفوا فيه . 


وتثفق الصوفية فى الجرى على مقتفى هذه الأحكام وفقا للائمة . 
ب ۷ س 


تفق الثلاثة على اباحة بيع المصحف دون كراهة 5 وقال أحمد بکراهته؛ 
وهو کے 8 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى القول. :بكراهة بيغ المصنحخف ١ء‏ خلافا 
للثلاثة . 


قال أحمد لا يجوز بيع النجس ولو غسل ٠‏ وقال الشافعى : المتنجس 
الذى يمكن تطهيره بالفسل يصح بيعه . 


وتتفق الصوفية مع أحمد. فى غدم جواز بيع النجس ولو غسل > 
ا 5 ٍ 


قال بعس أصحاب مالك : يجوز .بيع الكلب مطلقا ٤‏ وقال بعضهي 
بكراهته » ويعضهم بجؤاز بيغ الكلب المأذون فى امساكه , وقال أبو حنيفة: 
يصح بيعة مع الكراهة.كقول مالك .. وقال أبو يؤسف .ومحمسد ٠‏ يجوز 
بيع الدهن النجس وان لم يغسل: » كما يصح بيع الكلب والسرجين وان لم 
يوكل المسلم ذميا فى بيع الخنزير والنبيذ وق ابتيامهما ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك ف الغول بكراهة بيع الكلب ٠‏ 
خلافا لأصحاب مالك وأصحاب اہی حنيفة 7 


a‏ الثلائة على جواز بيع الم + وقال أبو حئيفة : لا يجوز 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لا يجوز بيع .امدبر » خسلافا 
للخلاثة . : . 


أتفق الثلائة غل عدم جواز بيع "الولف 4 وقال أبو حنيفة : يجوز 
بيعه ما لم يتصل به حكم من الحاكم ٤‏ ا مخرج الوقف مخرج الوصايا . 


وتتفق الصوفية ممع الثلائة فى عدم جواز بيع الوثف :+ خلافا لأبى 
5 3, 


قال الشائعى واحمد : يجوز بيع ابن المراة , ٠‏ وقال ابو حنيفة ومالك : 
لا يجوز مع اتفاق الجميع على طهارته + . , ' 


3 وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فة عدم جواز بيع لبن المراة > 
کو یی ولد ۲ کا کی ہے الجديع فى الول بارت 


ال الشافعى واخ ق اخدى رؤائنية ب يجوز بيع دور مكة لكونها 
فتحث صلحا . وقال الوح واوا اسح روايئيه ‏ لا يصح برعها 
ولا اجار ها وان يحضت هلها ت ١‏ 


- 1۲۸ كك 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد ‏ فى أصح روايتيه ‏ على أنه 
لا يجوز بيع دور مكة ولا اجارتها وان كانت فتحت صلحا ؛ خلانا للشافعى 
وأحيد فى احدى روايتيه 5 


قال الشافعى فى أرجح ثوليه ب لا يصح بيع ما لم يملك بغير اذن 
مالكه . وقال ابو حنيفة والشافعى ‏ فى ا ي الع 
روايتيه ‏ لا يصح » ويوقف على أجازة مالكه » بخلاف الشراء © فانه 
لا يوقكف على الاجازة عند أبو حئينفة 8 وقال مالك ٠‏ يوقف البيع والشراء 
على الاجازة . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى القول بعدم صحة بيع وشراء ما لم يملك 
الا باجازة مالكه > خلافا للباقين ٠‏ 


قال الشافعى : لا يجوز بيع ما لا يستقر ملكه عليه مطلقا قبل قبضه 
عقارا كان أو مثقولا . وقال ابو حئيفة : يجوز بيع العتار قبل التبض . 
وقال مالك : لا يجوز بيعالطعام قبل القبض »© واما ما سواه فيجوز . وقال 
احمد : ان كان المبيع قليلا أو موزونا أو معدودا لم يجز بيعه قبل قبضه 
والاجساز . 


ونتف الصوفية مع الشافعي فى أنه لا يجوز بيع ما لا يستقر ملكه 
عليه مطلنا قبل قبضه عقارا كان أو مئقولا » خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على أن القبض ف المنقول بالنقل » وفيما لا ينقل كالعشار 
والثمار على الاشجار بالتذلية . وقال ابو حنينة : ان القبض بالتخلية 
فى الماقول وغيره . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن القبض ف المنقول يكون بالنقل » وفيها 
لا ينقل >كالعقار والثمار على الأشجار بالتخلية » خلافا لأبى حنيفة ,٠‏ 


اتفق الثلاثة على عدم جواز بيع المجهول كعيد من العبيد وثوب من 
الاثواب . وثال أبو حنيفة : يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبذ » وثوب من ثلاثة 
آلو اب بشرط الخيار دون ما زاد على الثلاثة . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بعدم جواز البيع المجهول كمبد 


من العبيد وثوب من الاثوآب » خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 
تال مالك والشافعى س فى أرجم أقواله - لا يصح بيع العين الغائبة 
عن المتعاقدين ولم توصف لهما . وقال أبو حنيفة واحمد ' فى أصح روايته - 
يصح وثبث للمشسترى الخيار عند الرؤية . واختلف أصحاب أبى حنيفة 
هيما اذا لم يذكر الجنس والنوع كثوله بعتك ما فى كمى ٠‏ امن 
وتتدق الصوفية مع مالك والشافمى فى انه لا يضح بيع العين الغائبة 
عن المتعاتدين ولم توصف لهما » خلافا لأبى حنيفة وأحمد وغيرهها ٠‏ 


1۲۹ - 
5 المنهج السوق 


اتفق الثلاثة على صحة بيع الأعمى وشرائه واجارته ورهنه وهبته » 
ويثبت للمشترى الخيار عند الرؤية ٠‏ 


واختلف أصحاب أبى حنيفة فيما اذا لم يذكر الجنس اذا لمسه , 
وأرجح قول الشافعى : لا يصح بيعه ولا شراؤه الا فيما راه قبل العمى 


مهنا لا تد 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى التول بصحة بيع الأعمى وشرائه واجارنه 


ورهنه وهبته ويثبت للمشترى الخيار عند الرؤية » خلافا للشافعى فى ارجح 
وليه وأصحاب أبى حنيئة . 


اتفق الثلاثة على عدم صحة الباقلا فى قشره الأعلى . وقال ابو حليفة: 
يجوز بيعسة . 


وتتفق الصوفية فى الثلاثة فى القول بعدم صحة بيع الباقلا فى قشره 
الأعلى » خلافا لأبى حئيفة . 


اتفق الثلاثة على صحة بیع الحنطة فى سيثيلها ٠.‏ وقال الشافعى حرق 
أرجح قوليه ‏ انه لا يصح 8 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى انه لا يصح بيع الحنطة فى سنبلها » 
خلافا للفلاثة , 


اتفق الثلائة على صحة بيع النحل فى كوراته ان شوهد . وفال 
أبو حنيفة : لايصح بيع النحل . 


وتنئفق الصوفية مع أبى حثيفة فى عدم جواز بيع النمل » خلانا 
للثلاثة , 


اتفق الثلائة على عدم جواز بيع اللبن فى الضرع . وتال مالك : يجوز 
بيعه أياما معلومة اذا عرف فدر حلابها , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بعدم جواز بيع اللبن فى.الشرع » 
خلافا لمالك . 


أتفق الثلاثة على صحة بيع العنب لماصر الخمر مع الكراهة . وقال 
أحمد ١‏ لا يصح .. 


. وتتفق الصوفية احمد على صحة بيع العئب لعاصر الخمر “ 
خلانا الفلا , م عدم بیع صر الخمر 


أتفق .الثلائة على تحريم اجرة الفحل . وقال مالك : يجوز اذ 
العوض على ضرابه . 5 ا ند 


ا 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة على تحريم اجرة الفحل » خلافا لمالك . 


اتفق الثلائة على جواز التفريق(١)‏ بين الأخوين فى البيع . وقال 
أبو حئيفة ٠‏ لا يجوز . ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم جواز التفريق بين الأخوين 


فى البيع., 


اتفق الثلائة على صحة بيع العبد بشرط العتق . وقال أبو حنيفة فى 
المشهور : لايصح. ١‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة على عدم صحة بيع العبد بشرط العتق »> 
خلافا للثلاثة . 

اتفق الثلاثة على تحريم تفريق الصفقة بسعنى انه لو باع عبد بشرط 
الولاء له لم يصح . وعن بعض الشافمية انه يصح البيع ويبطل الشرط . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثةفى تحريم تفريق الصفقة» فلو باع عبد بشرط 
الولاء له لم يصح البيع » خلافا لأصحاب الشسافعى . 


وائله تمالى اعام 


( باب الربا ) 


اتفق الأئية على أن الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها سببعة : 
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب والملح » فلا يجوز بيع 
الجنس فيها بجنسه الا مثلا يدا بيد » ويحرم نسيئه > ويجوز بيع الجنس 
منها بغيره متفاضلا يدا بيد , 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 

قال الشافمى : العلة فى تحريم الذهب والفضة كوئهما من الاثمسان 
أو من هنس الأثمان . وقال أبو حنيفة : العلة كونهما جنسا موزونا » ويجرى 
الربا فى سائر الموزونات . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن العلة فى تحريم الربا فى الذهب 
والفضة هما كونهما جئسا موزونا » والربا يجرى فى الموزونات »؛ خلانا 
للتنسافعى ٠,‏ 


٠ التفريق : يقصد به أن يفرق بينالعبدين الآخوين مند بيعهما‎ )١( 


۳۹ 


قال الشافعى س فى الجديد ‏ العلة فى تحريم المبر والشعير والتمسر 
والزبيب كونها مطعومة » وفى القديم أنها مطعومة أو مكيلة أو موزونة . 
وقال ابو حنيفة : الملة فى تحريم الربا فى البر والشعير والتمر والزبيب 
كونها مكيلة . وقال مالك : العلة فى تحريم الربا فيها القوت وكل ما يصلح 
للقوت . وقال أحمد : فى أحدى روايتيه - العلة فى تحريم الربا فى هذه 
الأشياء كونها مكيلة . وقال فى روايته الأخرى : كونها مطعومة ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن العلة فى تحريم الربا فى البر 
والشعير والتمر والزبيب هى كونها مكيلة خلافا للباقين . ١‏ 


اتفق الثلاثة على عدم جواز بيع الدراهم المفشوشة ببعضها » ولا يجوز 
أن يشترى بها سلعة . وقال أبو حئيفة : ان كان الفش قليلا جاز , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز بيع الدراهم المغشسوشة 


قال مالك والشافعى : لا ربا فى“ الحديد والرصاص وما اشبههما . 
وقال ابو :حنيفة. واحمد ب فى أظهر الروايتين ‏ يتعدى الربا الى الحديد 
والرصاص وما أشبههما . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد ‏ فى أذلهر الروايتين له س 


على تعدى الربا الى الحديد والرصاص وما اشبههما » خلانًا لمالك 
والشسافعى. 


قال الشافعى ومالك بعدم جواز بيع الحيوان الذى يؤكل لحمه , 
جنسه . وقال أحمد : يجوز . وقال ابو حنيفة : يجوز بيع أحدهما بالآخر 
اذا استويا فى النعومة والخشونة . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى جواز بيع حيوان يؤكل لحمسه 
بلحم جنسه ؛ خلانا لأبى حثيفة ولحي م ل 


والله تعسالى اعام 


( باب بيع الأصول والثمار 
والمصراة والرد بالعيب ) 


اتفق الائمة على أنه يدخل فى بيع الدار الأرضس وكل بناء حتى جبايها 
الا المنقول » كالبكرة والدلو والسرير > وتدخل الآبواب المنصصوبة ولتم 
والرف والسلم المسمران ؛ كيا اتفقوا على عدم دخول ثياب الرغيف فى بيعه 
وعدم دخول الحبل والمقود واللجام فى بيع الدابة وكذلك اتفق الائمة على 
ان التصرية فى النعم على وجه التدليس حرام > وعلى أن البائم اذا قال 
للمشترى : على ذلك يجبر > وان قاله اللشترى لم يجبر البائع . واتفنقوا 
على أن المشمترى اذا لقئ الباتع فسلم عليه قبل الرد لم يسسقط حه فى 


لضن 2 


الرد » وعلى أنه اذا اشترى عبدا على انه كافر فخرج مسلما فله الخيار > 
وعلى أنه اذا ملك عبده مالا وباعه لم يدخل فى البيع الا أن يشترط 


المشترى ؛ 
وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 


اثفق الثلاثة على أنه اذا باع نخلا وعليها طلع مؤبر دخل فى البيع ¢ أو 
غير مؤبر لم يدخل ٠‏ وقال أبو حلي : هو للميتاع بكل حال . 


وتتفق الصونية مع أبى حنيفة فى القول بأنه اذا باع نخلا وعليها 
طلع فانه ف البيع بكل حال خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على أنه لو باع الثمرة الظاهرة مع ما لم يظهر لم يصح . 
وقال مالك : يصح . 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة على أنه لو باع الثمرة الظاهرة مع ما لم 
يظهر لم يصح البيع » خلاقا الك . 
اتفق الثلاثة على ثبوت الخيار فى بيع المصراة ‏ وقال ابو حنيفة : لا يثبت 
الخيار. . 
وتنفق الصوفية مع الثلاثة على ثبوت اللخيار فى بيع 'المصراة » خسلاها 
لأبى حنيفة . 1 
قال مالك والشافعى : الرد بالعيب يكون على الغور ٠‏ وقال أبو حنيفة 
واحمد ؛ على التراخى . 
وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى على أن الرد بالعيب يكون على 
الفور خلانا لابى حنيفة وأحمد . 


قال أبو حنيفة والشافعى : اذا حدث بالمبيع عيب بعد قبضه لم يثيت 
الخيار للمشترى . وقال مالك : عهدة الرقيق الى ثلاثة أيام الا فى الجذام 
والبرص والجنون »© فان عهدته الى سنة » فيثيت له الخيار اذا مضت 
السسنة , 


تتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى على أنه اذا حدث بابيع عيب 
E‏ د الخيار للمشترى »© خلافا لمالك . 


والله تعمالى اعلم 


۳ 


( باب البيوع المنهى عنها ) 

اتفق الائمة على تحريم بيع الحاضر للبادى ؛ وعلى تحريم احتكار 
الاو ات وهی أن يبتاع طعاما فى غلاء ثم يمسكه ليزداد ثمنه س واتفقوا 
على تحريم بيع الجنس ؛ وعلى تحريم بيع الكالىء بالکالیء س وهو بيع 
الدين بالدين . كما اتفقوا على جواز بيع المرابحة بصورتها المشهورة © 
وعلى أنه اذا اشترى بثمن مؤجل لم يجز البيع بمطلق » بل يجب البيان » 
ويثبت الخيار للمشترى اذا لم يعلم بالتأجيل ٠‏ 

وتتفئق الصوفية مع الأئمة ف الجرى على مكتذى مم الأحكام 


¿+ أتفق الثلاثة على أن من اغتر بالجئس فاشتراه فشراؤه صحيح‎  . 
. وان الاثم على الغار . وقال مالك : يبطل الشراء‎ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن من اغتر بالجنس فاشتراه فشراؤه 
باطل » خلانا للثلاثة , 
افق الثلائة على عدم جواز بيع العينة » وذلك بان يبيع سسلعة 
بثمن الى أجل ثم يشتريها من المشترى تقدا بأقل من ذلك . وقال الأشافعى : 
يجوز . 


. وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جوا بيع العينة بالصفة المذكورة » 
خلافا للشافعى , 


قال أبو حئيفة والشافعى بتحريم التسعير . وقال مالك : اذا خالف 
واحد من اهل السوق بزيادة أو نقص فيقال له : اما أن تبيع بسعر السوق 
واما أن تنعزل عنهم , 


وتتفق الصوغية مع أبى حنيفة والشافعى فى تحريم التسسعير » 
والله تعالى اعلم . 


( باب اختلاف المتبايعين 
وهلاك المبيع ) 


اتفق الائمة على انه اذا حصل بين المتبايعين اختلاف فى قدر الثمن 
ولا بينة. تحالفا . , 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مثاشى هذه الأحكام . 


قال ابو حئيفة : اذا اختلف المتبايمان فى قدر الثمن ولا بيئة وتحالنا 
غيبدا بيسين المشترى ٠‏ وقال الشافعى : يبدأ بيمين البائع . 


a ان‎ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنئيفة فى أن يبدأ بيمين المشترى فيما اذا 
اختلف المتبايعان فى قدر الثمن ولا بيئة وتحالفا » خلافا للشافعى . 


قال الشافعى ومالك وأحمد ‏ فى احدى روايتيهيا ‏ اذا تلف المبيع 
واختلفا فى قدر الثمن تحالفا وفسخ البيع ورجع بقيمة المبيع اذا كان متقوما > 
وبيثله الذا كان مثليا . وقال أبو حنيفة : لا تحالف. والقول قول الشترى . 


00 وتتفق الصوفية مع الشافعى ومالك وأحمد س فى احدى روايتيهها س 
ف أنه ان تلف المبيع واختلفا فى قدر الثمن تحالفا وفسخ العقد ورجع البائع 
بقيمة المبيع ان كان متقوما وبمثله ان كان مثليا » خلافا لا جنيفة , 


قال ابو حنيفة ومالك : اذا باع بثمن فى الذمة ثم اختلفا © فقكال 
البائع : لا أسلم المبيع حتى اقبض الثمن » وقال المشترى : لا ادفع الثمن 
حتى أقبض البيع فان المشترى يجبر أولا . وقال الشافعى ‏ فى أصح 
قوليه ‏ أن البائعم يجبر أولا ثم يجبر امشتثرى ۰ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أنه اذا باع بثمن فى الأمة 
ثم اختلفا » فقال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن > وقال اللشترى : 
لا أدفع الثمن حتى أتسلم المبيع مان المشترى يجبر أولا على دفع الثمن 
ثم يجبر البائع على تسليم السلعة » خلافا للشافعى ‏ فى أصح قوليه . 

قال أبو حئيفة والشافعى : ينفسخ البيع اذا تلف المبيع بآفة سماوية 
فيل القبض . وقال مالك واحمد : ان المبيع اذا ام يكن مكيلا ولا موزونا 
ولا معدودا مهو من ضهان المشترى . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى على انفساخ البيع فيبا 
لو تلف البيع بآفة سماوية قبل القبض » خلافا مالك وأحمد . 


اتفق الثلائة على فسخ البيع اذا اتلف المبيع . وقال احميد : 
لا ينفسخ وعلى البائع مثله ان كان مثليا » وقيمته ان كان مقوما . 


وتتفئق الصوفية مع أحمد فى أنه أذا أتلف البائع المبيع فان البيع 
لا ينفسخ » بل على البائع مثله ان كان مثليا » وقيمته ان كان مقوما ©» 
خلاما للثلاثة ٠‏ 


قال آبو حنيفة والشافعى ‏ فى أصح قوليه ‏ ان البيع اذا كان 
ثمرة فتلفت بعد التخلية فهى من ضمان المثسترى . وقال مالك : ان كان 
التالف أقل من الثلث فهو من ضمان المشترى »© وان كان الثلث وزيادة فهو 
من ضمان البائع . وقال أحمد : ان تلفت بأمر سماوى فهى من ضسمان 
البائع » وان كانت بسرتة أو نهب فهى من ضمان المشترى . 


وتثفق الصوفية مع أحمد فى أن البيع اذا كان ثمرة فتلفت بعد التخلية 
فينظر ان كانت قد تلفت بأمر سماوى فهو من ضمان البائع » وان كان تلفها 
بسرقة أو نهب فهى من ضمان اللشترى © خلافا للثلاثة . 
والله تعسالى اعلم .. 


6 م 


( باب السلم والقراض ) 


اتفق الأئمة على صحة | بستة شروط : كونه من جئس معلوم 
بصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقددار راس الال 
وة مگان التسليم اذا كان لحمه مثوئة © غير أن آبا حنيفة يسمى هذا 
الآخير شرطا » وغيره يسميه لازما ٠‏ واتفقوا على جوازه فى المكيل والموزون 
والمزروع اذا انضبطث بالوضيعة »© وفى المعدود التى لا تنفاوت آحاده 
كالجون والبيشس الا فى رواية أحمد . كما اتفقوا علن أن الفرض مندوب 
اليه » وعلى من له دين على انسان الى أجل ملا يحل له أن يضع عته بعض 
الدين قبل أن بحل الأجل ليعجل له الباقى ؛ ولا أن يعجل له قبل الأجسل 
فنعضشية ودؤخر البائى الى أجل آخر 04 ولا أن يأخذ كيل الأجل بعضه عيئسا 
وبعضه عرضا . وأما اذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ البعض ويسثمر الباتى 
ويؤخره الى اجل آخر . 


ونتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام جميعها . 


قال ابو حنيفة : لا يجوز السلم فيما يتفاوت كالرمان والبطيخ لاعدا 
ولا وزئا »> وقال مالك : يجوز مطلقا . وقال الشافعى : يجوز وزئا . 
وقال أحمد ‏ فى أشهر روايتيه ‏ يجوز مطلقا عدا ووزنا ؛ وما اصله الكيل 
لا يجوز فيه وزنا وعكسه . 


وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة فى عدم جواز السلم هيما تتفاوت آحاده 
كالرمان والبطيخ فلا يجوز فيها السلم لا عد ولا وزنا » خلافا للثلاثة , 


قال الشافعى : يجوز السلم حالا ومؤجلا ٠.‏ وقال الثلائة : لا يجوز 
السلم حالا » بل لا بد فيه من أجل ولو مدة يسيرة 5 


تتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جوان السلم حالا » بل لابد فيه 
من أجل ولو بمدة يسيرة » خلاقا للشاقعى , 


اتفق الثلاثة على جواز السلم لا ارين فى الحيوان من الرقيق 
والبهائم والطيور » ما عدا الجارية التى بحل وطؤها الثترض . وثال 
ابو حنيفة لا يصح السلم فى الحيوان ولا اذ اقتراضه وغال المزئى وابن جرير 
الطبرى : يجوز قرض الاماء اللائى .يجوز للمفثرض وطؤهن . 


صفق الصوفية مم اب أخلينة ق حدم نة السلم فى الحيوأن 
9 اقتراضه ولا قرضه ؛ خلافا للباقين . 


ست ۳ س 


قال مالك : يجوز الاجل الى الحصاد والنيروز والمهرجان وفصح 
النصارى والجذاذ »© وقال الثلاثئة : لا يجوز . 


وتنفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز الأجل الى الحصاد والنيروز 
والمهرجان وفصح النصآرى والجذاذ »؛ خلانا لمالك . 


اتفق الثلاثة على جواز السام ق الحم ب وكال اب يحنيفة + لاا يجوز 


السلم فى اللحم ٠‏ 
ا اليتسوقية بي أبى حنيفة فى عدم جواز السلم فى اللحم > 
لان إخلاكة 7 


قال أبو حنيفة والشافعى : لا يجوز السلم فى الخبز . وقال مالك : 
يجوز السلم فيه وفى كل ما مسته الثسار . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى عدم جواز السلم قى 
الخبز خلافا لمالك . 


اتفق الثلاثة على عدم جواز السلم الا فيما كان موجودا علد عقد 
السلم وغلب الظن وجوده عند المحل . وقال أبو حنيفة ؛ لا يجوز السلم 

الا اذا كان موجودا من حين العقد الى المحل , 
e‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم جواز السلم الا فيما كان 
موجودا من حين العقد الى المحل »؛ خلافا للثلائة . ١‏ 

اتفق الثلاثة على عدم جواز السسلم فى الجواهر النفينة النادرة 
الوجود ٠‏ وقال سالك بجوازه فيها 3 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز السلم فى الجواهر النفيسة 
النادرة الوجود خلافا لالك , 


وتتفق الثلائة على منع الاشتراك والغولية فى السلم . وقال مالك 
بجوازهما فيه . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بمنع الاشتراك والفولية فى 
السلم » خلافا لمالك . 
قال مالك ؛ ان القرض اذا اجل يلزم . وقال الثلاثة لا يلزم التأجيل 
بل له المطالية متى شام , 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بعدم لزوم التأجيل > بل له 
المطالبة متى شاء » خلانا لمالك . 
¥ — 


اتفق الثلاثة على جواز قرض الخبز . وقال أبو حنيفة لا يجوز قرضه , 
شم قال الشافعى ‏ فى أصح الوجهين 5 


لا يصح قرضه عدا ويصح وزنا » وهو احدى الروايتين عن أحمد . 
و قال مالك ٠‏ يجوز بیع الخيز بالخيز 3 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بعدم جواز قرض. الخبز 
لا عدا ولا وزنا ٤‏ كما لا يجوز بيع الخبز بالخبز ؛ خلافا للثلائة ٠‏ 


قال الشافعى : يجوز قبول المترض هدية المقترض واكل طعامه 
وغير ذلك من سائر الانتفامات بحال المقترض »> سواء جرت العسادة بذلك 
قبل القرض أو ا وقال مالك وأحمد يحرم ذلك . وجعسل الشسافعى 
حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا على ماذا اشترط ذلك . 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى القول بمدم جواز قبول هدية 
المقترض واكل طعامه وغير ذلك من سسائر الائتفاعات بمال المثترض , 
سواء جرت العادة بذلك قبل القرض أو لا » خلانا للشافعى . 


قال مالك : اذا كان لشخص على آخر دين من جهة بيع أو قرش 
مؤجل بمدة فليس له أن يرجع فى التأجيل » بل يلزمه الصبر © وكذا لو كان 
القرض > مؤجلا فزاد فى الأجل . وبذلك فال أبو حئيفة . وقال الشافعى : 
يلزمه الصبر وله المطالبة قبل حلول الأجل الثانى ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى القول بأنه اذا كان الشخص على 
آخر دين من جهة بيع أو قرض مؤجل بمدة فلا يلزمه الصبر » وله قبسل 
حلول الأجل الثانى > خلافا لمالك وابى حثيفة . 


والله تعالى اعلم .. 


5 9۸ 


( باب الرهن ) 


اتفق الائمة على جواز الزهن فى السفر كالحضر . 
وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتهى هذا الهكم . 


قال مالك ؛ ان الرهن يلزم بالقبول وان لم يقبض © ولكن يجب 
الراهن على التسليم . وقال الثلائة : لا يلزم الا بالقبض . 9 


وتتفق الصوفية مم الثلاثة فى القول بأن الرهن لا يلزم الا بالقبيفن > 
خلافا الك , 8 ّ _ 5 


اتفق الثلاثة على جواز رهن المشاع » سواء كان مما يقسنم كالعقار 
أو لا كالمبد . وقال أبو حثيفة : لا يجوز رهن المشاع مطلقا . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بعدم جواز رهن المشا 
3 
مطلقا © خلافا للثلائة . 


قال الشافعى : ان استدامة الرهن فى يد المرتهن ليس بقرط . 
وقال مالك : انها شرط »© فمتى خرج الرهن من يد المرتهن على أى وجه 
كان بطل الرهن © وكذا قال ابو حنيفة » آلا ان عنده اذا عاد الرهن الى 
المرتهن بوديعة أو عارية فلا يبطل . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى القول بأن استدامة الرهن فى يد المرتهن 
شرط © فمتى خرج ألرهن من يد المرتهن على أى وجه كان بطل الرهن > 
خلانا للشائعى وابى حنينة . 


قال مالك فى المشهور ‏ والشافعى ‏ فى ارجح الاقوال ‏ أنه 
اذا رهن عبدا ثم اعتقه فان كان موسرا نفذ العتق ولزمه قيمته يوم 
.عتقه وتكون رهنا ٠‏ وان كان معسرا لم ينفذ عنقه . وى قول آخر )الك ٠‏ 
انه ان طرا له مال او قضى المرتهن ما عليه نفذ المتق . وقال احمد : ينفذ 
العتق على كل حال »© وكذا قال ابو حنيفة وزاد أن العبد المرهون 'يسعى 
فى قيمته للمرتهن حال اعسار شيده . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أنه اذا رهن عبدا ثم أعتقه 
فان كان موسرا نفذ العتق. ولزمه قيمته يوم عتقه وتكون رهنا © وان كان 
معسرا لم ينفذ عتقه © كما تتفق الصوفية مع مالك فى .قوله الآخر من 


۹ ب 


آنه ان كان مسرا وطرا له مال أو قضى المرتهن ما عليه نفذ العتق 
والا غلا » خلانا لأبى حنيفة وأحمد . 


اتفق الثلاثة على أنه اذا رهن شيئا على مائة ثم أقرضه مائة أخرى 
واراد جعل الرهن على الدينين لم يجز . وقال مالك بالجواز . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بانه اذا رهن شيئا على مائة 
ثم اقرضه مائة أخرى وآراد المرتهن جعل الرهن على الديئين لم يجر » 


اثفق الثلاثة على عدم صحة الرهن على الحق قبل وجوبه . وثال 
البو کی 2 تضم ارون على انی قبل يحوي + 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بعدم صحة الرهن على الحق 
قبل وجوبه » خلافا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلاثة على أن الراهن اذا شرط ان المرتهن يبيعه عند الطول 
وعدم دقعه للمرتهن جاز . وقال الشافعى : لا يجوز للمرتهن أن يبيسع 
:ألرهن بنفسه ؛ بل يبيعه الراهن أو وكبله باذن المرتهن ٠‏ فان أبى الزمه 
الحاكم بقضاء الدين أو بيع المرهون . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى التول بأنه لا يجوز للمرتهن أن يبيع 
المرهون بنفسه ؛ بل يبيعه الراهن أو وكيله باذن المرتهن » فان أبى الزمه 
'الحاكم بقضاء الدين أو بيع المرهون »© خلانا لاثلاثة . 


شال مالك : اذا اختلفا فى قدر الدين كأن قال الراهن : رهنته على 
خمسمائة . فثال المرتهن : بل على آلف . صدق المرتهن بيمينه . وشال 
اللثلاثة : يصدق الراهن بيمينه » فاذا دفع للمرتهن ما حلف عليه أخذ رهنه . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بانهما اذا اختلنا فى قدر الدين 
كان قال الراهن : رهنته على خمسمائة , وقال المرتهن بل على الف . 
فاته يصدق الراهن بيمينه » هاذا دفع للمرتهن ما حلف عليه أخذ رهئه 
خلافا لمالك , 


قال ابو حنيفة : ان الرهن مضمون بكل حال باقل الأمرين من قيمته 
والحق الذى هو مرهون عليه . وقال مالك : ما يظهر هلاكه كالحيوان 
والعقار فير مضممون على المرتهن © وما يخفى هلاكه كالنقد والثوب 
فلا يقبل قوله الا أن يصدقه الراهن . وقال الشافعى وأحمد : الرهن أمانة 
فى يد المرتهن » غلا يضمن الا بالتعدى » خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


قال مالك : اذا أدعى المرتهن تلف المرهون وكان مما يخفى كالنتد 
بوالثوب مثلا قان اتفقا على القيمة فلا كلام »؛ وان اتفقا على الصفة واختلفا 


کک 


فى القيمة سئل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته وعبل عليها . وقال 
أبو حنيفة : القول قول المرتهن فى القيمة بيمينه . وقال الشافعى : القول 
تول الغارم. .طلقا + 3 
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وتتفق لصوفية مع مالك فى القول بأنه اذا أدعى المرتهن تلف 
المرهون مما يخفى فان اتفقا على القيمة فلا كلام » وان اتفقا على الصفة 
واختلفا فى القيمة سئل أهل الخبرة.عن قيمة ما هذه صفته وعمل عليها 
خلافا لأبى حنيفة والشافعى . . ١‏ 


والله تعالى اعلم 


- ١4١ ت‎ 


( باب التفليس والحجر ) 


اتفق الأئية على أن. بينة الإعسار تسسميع بعد الحبس ¢ وعاى أن 
الأسباب الملوجدة للحجر ثلاكة : السفه والصغر و الجنون 3 وعاى أن الغلام 
اذا بلغ غير رثسيد لم يسلم اليه ماله » وان آنس منه الرشد سام اليه 3 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الاحكام . 


اتفق الثلاثة على أن الحجر على المفلس عند طلب الغرماء واحاطة 
الديون مستحق على الحاكم » وان له منعه من التصرف © وأن يسع ماله 
اذا امتنع عن بيعها ويتسمها بين الغرماء بالحعصص . وقال ابو حذليفة : 
لا يحجر على المفلس ¢ بل یحبس حتى پثضی الديون ¢ ولا يتصرف الجاكم 
فى ماله ولا يبيعه الا ان كان ماله دراهم ودينه دراهم فيقضيها القافى. بعد 
أمره »> وان كان دينه دراهم وماله دنائير باعها القاضى فى دينه . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بائه لا يحجر على المفلس > 
كان ماله دراهم ودينه دراهم فيقضيها القاضى بعد أمره » وان كان دينه 
دراهم وماله دنائير فان القاضى يبيعها فى الديون »> خلافا للثلاثة 8 


قال مالك والشافعى ‏ فى اظهر ثوليه ‏ لا تنفذ تصرفات المفلسس فى 
ماله بعد الحجر عليه ببيسع ولا هبة ولا عتق . وقال احمد ‏ فى اظهر 
روايئيه س لا ينفذ تصرفه فى المعتئق ٠‏ وقال أبو حئيفة : لا يحجر عليه 
فی تصرفه وان حكم به قاض لم ينفذ قضاؤه حتى يحكم به قاض آخر » 
واذا لم يصح الحجر فتصح تصرفاته فيما لا يحتمل الفسخ كالئكاح والطلاق 
والتدبير والعتق » وأما فيما يحتمل الفسخ كالبيع والاجارة والهبة فلا تثفذ 
. تصرفاته وتكون باطلة . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بعدم الحجر على المفلس فى 
ماله ؛ وان حكم به قاض لم ينفذ قضاؤه حتى يحكم به قاض آخر »© وعلى 
هذا ختصبح تصرفاته قيما لا يحتمل الغسخ كالنكاح والطلاق والتديير والهبة » 
وأما فيما يحتمل الفسخ كالبيع والاجارة وآلرهن مثلا فتبطل تصرفاته 
ولا تنفذ 4 هذا خلافا للثلائة . ْ 


اتفق الثلاثة على أنه لو اشسترى المفلس سلعة ولم يوف ثمثها للبائع 
وأدركها فهو احق بها دون الغرماه فيفوز بها . وقال أبو حثيفة : ان 
صاحيها كأحد الغرماء فيقاسمونه فيها . 


ب 4¥ س 


وتتفق الصوفية مع آبئ حنيفة.فى القول بانه لو اشترى المفلش سلفة 
ولم يوف ثمنها للبائمع وادركها البائع فانه يكون كأحد الفرماء فيقاسمونه 
فيها وذلك فى حياة المفلس » خلانا للثلاثة ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أنه لو ادرك البائع سلعته التى كان قد باعها 
المئلس فى حياته ووجدها بعد موته فانه فيها أسسوة بالفرماء . وقال 
الشافعى : انه احق بها دونهم . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بان البائع لو وجد سلعته التى 
كان قد باعها للہمفلس قبل موته فائه يكون أسوة بالفرماء » خلانا للشافحى. 


اتفق الخلانة على أن انلس اذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمقة ۽ 
ولا بشارك المقر له الغرماء . وقال الشافعى ١‏ ائه يشاركهم فيها بشرط . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بان المفلس اذا أقر بدين بعد 
الحجر عليه تعلق بذمته > ولا يشارك المقر له الغرماء » خلافا للشافعى . 


اتفق الثلاثة على انه اذا ثبت اعساره عند الحاكم أخرجه من الحبس 
ولو بغير اذن الفرماء »> وحال بيئه وبينهم فلا يجوز حبسه بعد ذلك 
وملازمته » بل يمهل حتى يوسر . وقال أبو حنيفة : انه يخرجه من الحبس 
ولا يحول بيئه وبینهم بعد خروجه ۰ فيلازمونه ويمنمونه من التصرف » 


ويأخذون من فضل كسبه بالحصص ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بان المفلس اذا ثبت أعساره 
عند الحاكم اخرجه من آلحبس ولا يحول بينه وبين الغرماء بعد خروجه ؛ 
بل يلازمونه ويمنعونه من التصرف © ويأخذون فضل كسبه بالحصص » 
خلافا للثلاثة , ١‏ 


اتفق الثلاثة على سماع البينة بالاعسار قبل الحبس . والظاهر من 
مذهب أبى حنيفة انها لا تسمع الا بعد الحبسس ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بأن بيئة الاعسار لا تسمع 
الا بعد الحبس © خلافا للثلاثة . 


قال ابو حثيفة واحمد : اذا أقام البيئة باعساره لا يحلف بعد فلك . 
وقال مالك والشنافعى ؛ يحلف بطلب الفرماء . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى القول بان .املس اذا أقام 
بيئة بأعساره فائه يحلف بعد ذلك بطلب الغرماء » خلانا لأبى حئيفة واحمد ٠‏ 


اتفق الثلاثة على ان البلوغ بخمس عشرة سنة 4 أو خروج المنى 
أو الحيض أو الحمل . وقال أبو حنيفة : انه فى الغلام بالانزال أن وجد » 


— 14# — 


والا فحتى يتم له ثمان عشرة سنة أو سبع عشرة » وف الجارية بالحيض 
أو الاحتلام أو الحمل ٤‏ والا فبثمان عشرة سنة أو سبع عشرة سنة 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بباوغ الغلام بالانزال ان 
وجد ٤‏ وان لم يكن فببلوغه ثمان عشرة سنة أو سبع عشرة »> وفى الجارية 
بالحيض أو الاحتلام أو الحمل » والا فبثمان عشرة أو سبع عشرة سنة » 
خلانا للثلاثة . 1 


قال أبو حنيفة : ان نبات العانة لا يقتفى الحكم بالبلوغ » وقال 
مالك وأحمد : أنه يقتضى الحكم بالبلوغ . وقال الشافعى فى الأصبح س 
انه يقتضى الحكم بالبلوغ ولد الكافر دون المسلم . 


وتق الصو فية مع ابي حنيفة فى القول بان ثباث العانة لا يقتضى 
الحكم بالبلوغ » خلانا لاثلاثة , 


اتفق الثلائة على ان الرشد فى الغلام اصلاح ماله » ولم براعوا 
سقا ولا عدالة . وقال الشافعى : انه اصلاح الدين والمال » ومثله 
الجارية فى ذلك . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى القول بأن الرشد يعتبر فى الغلام 
والجارية باصلاحهما المال والدين »> خلافا للثلائة . 9 


قال مالك : لا ينفك الحجر عنها ولو بلغت رشيدة حتى تتزوج ويدخل 
بها الزوج وتكون حافظة الها كما كانت قبل التزويج + وكذا قال أحمسد 


فى رواية س وزاد : وحتى يحول عليها حول عنده وتلد . 


وتتفق الصوفية مع احمد فى أنه لا ينفك الحجر عن الجارية ويسلم 
اليها مالها س ولو بلفت رشيدة م حتى تتزوج ويحول جول عليها عند 
وتلد وتكون حافظة الها عنده کہا كانت قبل الترويج ؛ خلافا لغيره . 


اتفق الثلاثة على أن الصبى اذا بلغ وآنس منه الرشد فيدفع البه 
بماله فان بلغ غير رشيد فللا يدفسع اليه »> بل يسستمر محجورا. عليه 
وقال ابو حنيفة اذا وصلت سنه خمسا وعشرين سسئة هانه. يدفع اليه 
ماله بكل حال . 


ونتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن: الصبى. اذا بلغ رشبسيد فيدفع اليم 
ماله » ولكنه اذا بلغ غبر رشيد لم يسلم اليه ماله » بل يبقى محجورة عليه 
فى ساله » خلافا لأبى حئيفة . : 


والله تعالى اعلم 


ل كك 


( باب الصاح ) 


اتفق الأئمة على أن كل من علم عليه حقا فصالح عن بعضه ام يحل » 
لأنه هضم للحق ؛ وعلى ان للمالك أن يتصرف فى ملكه بما لا يضر جاره » 
وعلى أن للمسلم أن يعلى بناؤه على بناء جاره » لکن لا يحل له أن يطلع على 
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وتتفق الصوفية مع الآثمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 


اتئق الثلاثة على أنه اذا ام يعلم أن عليه حقا وادعى عايه تمسح 
المصالحة . وقال الشافعى : لاتصع . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بأنه اذا ام يعلم أن عليه حتا 
وادعى عليه فتصح المصالحة > خلافا الشائمى . 


اتفق الثلاثة على جواز الصلح على المجهول . وقال الشافعى : 
لا يجوز الصلح على مجهول . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بجواز الصلح على المجهول » 
خلافا للشافعى . 


قال ابو حنيفة ومالك : اذا تداعى سقف بين بيت وعرفه فوقه فهو 
لصاحب السفل . وقال الشافعى وأحمد : انه بينهما مناصفة , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى القول بأنه اذا تداعى سقف 
بيت وعرفه فوقه فالبيت بينهما مناصفة » خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


اتفق الثلائة على أنه لو انهدم العلو والسفل واراد صاحب العلو أن 
يبنيه لم يلزم صاحب السفل البناء » بل ان اختار صاحب العلو أن يبنى 
السفل ويمئع صاحب السفل من الانتفاع به فله ذلك حتى يعطيه ما أنفقه . 
وكقال أصحاب الشافعى : لا يجبر صاحب السفل »© ولا يمنع من الانتفا 
لو بنى صاحب العلو بفير اذنه »© بناء على أصله فى قوله الجديد : ان 
الشريك لا يجبر على العمارة »© والقديم المختار عند جماعة من متاخرى 
أصحايه ان الشريك يجبر على ذلك »؛ دنفعا للضرر وصيائة للأملاك عن 
التعطيز 


0 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بأئه لو انهدم العلو والسفل واراد 
صاحب العلو إن ددئية لم يلزم صاحب السفل البثاء 4 بل أن اختار صاحب 


ب 49ا ب 
٠‏ الهج الصونى 


العلو أن يبنى السفل بماله ويمئع صاحب السفل من الانتفاع به حتى 
يعطيه ما أتفقه قله ذلك © خلافا للشافعى وأصحابه ٠‏ 1 


شال ابو حنيفة والشافعى : له أن يتصرف فى ملكه بما يضر جاره ٠‏ 
وقال مالك واحمد : يمنع من ذلك . 

وتتفئق الصوفية مع مالك واحمد فى القول بأنه لا يصح أن يتصرف 
المالك فى ملكه بما يشر الجار بل يمنع من ذلك ؛ خلافا لأبى حنيفة 
والشافعى . 

قال مالك وأحمد : لو كان سطحه أعلى من سطع غيره فيلزمه 
ستره بمئعة من الاشراف على جاره . وقال أبو حئيفة والشافعى : 
لا يلزمه ذلك . 

وتتفق الصسوفية مع مالك واحيد فى القول بأنه لو كان سطحه اعلى 
من سطح جاره فيلزمه ستره بمنعة من الاشراف على جاره © خلافا لأبى 
حنيفة والشافعى , 1 

قال ابو حنئيفئة ومالك : اذا كان بين رجلين دولاب أو نهر أو بئر فتعطل 
او جدار فطالب أحدهيا الآخر بتمشية الدولاب أو النهر مثلا أو بالبنساء 
فامتنع فانه يجبر . وقال غيرهما : لا يجبر ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة ومالك فى القول بأنه اذا كان بين 
رجلين دولاب او نهر أو بثر فتمطل او جدار فطالب أحدهما الآخر بتمشية 
الدولاب أو النهر مثلا أو باليئاء للجمدار وامتنع فانه يجير على ذلك > 
خلاقا لفرهما . 


والله تعالى أعلم 


لم ¥ لد 


( باب الحوالة ) 


انفق الائمة على أنه اذا كان لانسان حق على آخر فأحاله على من 
له عليه حق لم يجب على المحثال قبول الحوالة 4 واتفقوا على أن ات 
الحق اذا قبل الحوالة على ملىء برىء المحيل على كل حال . 


وتثفق الصوفية مع الآئمة فى الجرى على مقتضى هذين الحكمين . 


قال أبو حنيفة والشافعى : لا يعتبر رضا المحال عليه . وفى رواية 
لابى حنيفة : اذا كان المحال عليه عدوا لم يلزمه قبولها . وقال الأصطخرى 
من الشافعية : لا يلزم المحال عليه قبول الحوالة .طلقا » عدوا كان 
المحال عليه أولا . 


. وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى أنه لا يعتبر رضا ال محال 
عليه فى قبول الحوالة آلا اذا كان المحال عليه عدوا غانه لم يلزمه قبولها 
كرواية أبى حنيفة » وذلك خلافا للغير ٠.‏ 


قال الشافعى وأحمد : لا يرجع المحتال على المحيل اذا لم يصل. 
الى حقه بوجه من الوجوه » سواء غره بفلس أو جحد أو لا . وقال 
أبو حنيفة ومالك انه يرجع على: المحيل اذا لم يصل الى حقه > ولا تبرأ ذمة 
الحيل الا بوصول ا الى حقه . 


تتفق الصوفية مع ابى حنيفة ومالك فى القول بأن.المحتال يرجع على 
المحيل” اذا لم يصل الى حقه » وأن ذمة المحيل تظل مشسغولة بالدين الى 
أن يصل المحتال الى حثه » خلافا للشاقعى وأحمد . 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


— 18س 


( باب الكفالة ) 


اتفق الائمة على جواز الضمان وعلى صحة كفالة البدن عن كل من 
وجب عليه الحضور مجلس الحكم ؛ وعلى أن الكفيل يخرج عن العهد 
بتمسليمه فى اكان الذى شرطه او أراده المستحق الا أن يكون دونه بدعاوية 
مائعة . واتفقوا على أنه اذا لم يعلم مكان المكفول لا يطالب به » وعلى 
قبض الثمن . كما اتفقوا على أن الحق لا ينتفل عن المكفول عنه بنفس 
الضمان ؛ بل الدين باق بذمته لا يسقط عئه الا بالاداء أو الابراء . 


وثتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الاحكام . 


الضمان كالحى 2 وقال أحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ اله تبرأ فيه 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى القول بأن الميت لا تبرا ذمته من الدين 
المضمون بنفس الضمان كالحى »© خلافا لأحمد س فى احدى روايتيه . 


اتفق الثلائة على جواز ضمان المجهول وضمان ما لم يجب . وقال 
الشسافعى : بعدم جوازه كالابراء من المجهول ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بجواز ضمان المجهول وضمان 
ما لم يجب »© خلافا للشافعى ٠‏ 


اتفق الئلاثة وابو يوسف ومحمد ‏ من أصحاب ابى حئيفة س على 
أنه اذا مات انسان ولم يخلف وفاء لديئه جاز وفاؤه عنه . وقال أبو حنيفة 
لا يجوز الضمان عنه . 


وتثفق الصوفية مع الثلائة وأبى يوسف ومحمد فى القول بأئه اذا 
مات أنسان ولم يخلف وفاء لدينه فائه يجوز الوفاء عنه ؛ خلانا 
لأبى 5 حنيفة . 


اتفق الثلائة على صحة الضمان من غير قبول الطالب . وقال 
أبو حليفة : لا تصح الا فى موضع واحد وهو أن يقول المريض أو ورثته 
أو بعضهم : أضمن عنى دينى فيضمنه والمغرم غيب فيجوز وان لم يسم 
الدين » مان كان فى الصحة لم يلزم الكفيل شىء . 


ب 18س 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بعدم صحة الضمان من غير 
قبول الطالب الا فى موضع واحد » وهو : أن يقول المريض أو ورثته أو 
بمعضهم : اضمن عنى دينى فيضمنه والمغرم غيب فيجوز وأن لم يسم الدين » 
غان كان فى صحة لم يلزم الكفيل شىء » وهذا خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلائة على صحة كنالة البدن على من ادعى عليه . وقال 
أبو حنيفة : لا تصح . 


ادعى عليه » خلانا للثلاثة . 


خال اہو حئيفة والشافعى : لو هرب المكفول أو تغيب فليس على 
الكفيل غير احضاره » ولا يلزمه المال » واذا تعذر احضاره لغيبته أمهل 
عند أبى حنيفة مدة السير والرجوع ٤‏ ان لم يأت به حبس حتى يأتى به 


بوثال مالك واحيد ؛ انه اذا لم يحضره غرم ال مال . 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى القول بأنه لو هرب المكفول أو 
تغيب ولم يستطع الكفيل احضاره فانه يغرم المال © خلافا لأبى حنيفة 
والقسائعى . 


قال أبو .حنيفة وأحمد : لو قال ان لم أحضر به غدا فأنا ضامن لما 
مود بل بحو يد ت الالو عنمن وغايت و الشافعى 
ومالك يضمن ۰ 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى القول بأنه لو قال : 
لم لحر بد هدا ا نان نا عليه لم يحشر به او مات الطلوب حال 
يضمن ما عليه 4 شلافا لمالك والشافعى 


قال ابو حنيفة وأحمد : لو ادعى شخص على آخر بمائة فقال 
شخص : ان لم يوغها غد فعلى المائة ملم يوقها مان المائة تلزمه . وقال 
مالك والشافعى بعدم لزوم الماثة . 

وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة وأحمد فى القول بلزوم المائة فييسسا 
لو ادعى شخص على آخر بمائة غقال شخص : ان لم يوقها غدا فعلى 
المائة فلم يوفها تى الغد » وهذا خلافا لالك والشافعى . 


والله تعالى اعلم 


- 44 


( باب الشركة ) 


اتفئق الأئمة على مشروعيتها . 


قال المتسافعى وأحمد سطلان شركة اأضمان 8 وقال أبو حنيفة 
ومالك بجوازها اکن باختلاف فى صورتها ؛ فهى عند أبى حنيفة ان يشترك 
رجلان فى جميع ما يملكانه من ذهب وفضة ولا يبقى لواحد منهما من 
هذين الجنسين آلا مثل ما لصاحبه » فان زاد مال أحدهيا على مال الآخر 
وصح ؛ حتى لو ورث أحدهما مالا بطلت الشركة لزيادة ماله عن مسال 
صاحبة » وكل ما ربحه أحدهما كان شركة بينهما » وكل ما ضمنه أحدهيا 
من غصب أو غيره ضيئه الآخر » ويصح عنده وان كان مال كل منهما فى 
يده . وقال مالك : تجوز وان زاد مال آحدهها على مال الآخر ؛ ويكون 
الربح على قدر المالين »> وما ضمنه أحدهما مما فيه كمال التجارة 
فبينهما » وأما الغصب ونحوه فلا يصح ولا يضمن فيه الآخر »© ولا فرق 
بين أن يكون مالهما دراهم أو عروضا » ولا بين أن يكونا شريكين فى كل 
ما يملسكانه ويحصلانه للتجارة أو فى بعض مالهما » ولا بسين أن يخلطا 
ماليهما حتى لا يتميزان أو كان متميزا بعد أن يجمعائه ويصيرانه بينهما 
جميعا فى الشركة . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى الثول بعدم صحة الشركة 


وتثفق الصوقية .مع الشافعى وأحمد فى القول بعدم صحة شركة 
الضمان بصورتها ‏ وهى أن يشترك اثنان فى جميع ما يملكائه من ذهب 
أو فضة بحيث لا يبقى لواحد منهما من هذين الجنسين الا بمثل ما لصاحبه 
فان زاد أحدهما على مال الآخر بحيث لو ورث أحدهما مالا بطات الشركة 
لزيادة ماله عن مال صاحبه وکل ما ربحه أحدهما كان شركة بينهيا كما 
أن كل ما ضمنه أحدهما من غصب أو غيره ضصمنه الآخر ٠٤‏ هذا خلاما 


صورة الشركة الواحدة هى أن يكون لهما راس مال » ويقول أحدهما 
للآخر : اشتركنا على أن يكون ما اشتراه واحد مئا فى الذمة يكون شركة 
والريح بيئهما » فهذه الشركة غير صحيحة عند مالك والشافعى . وقال 
أبو حنيفة وأحمد ؛ انها صحيحة ٠‏ 


س ۹ا ب 


وتتفق الصوفية مع مالك والشنافعى فى القول عدم صحة الشركة 
الواحدة a‏ ا 5 » خلافا لأبى حنيفة وأحمد 5 


اذا كان لاحدهما فى الربح أكثر مما للآخر فالشركة فاسدة عند مالك 
والشافمى . وقال أبو حنيفة : تصح اذا كان المشروط له ذلك . 


وتتفق الصوفبة مع مالك والشافعى فى القول بفساد الشركة اذا 
كان لاحدهما فى الربج أكثر مما للآخر » خلانا لابى حنيفة . 


والله تعالى اعلم 


ت ؤفاكت 


( باب الوكالة ) 


اتفق الاثمة :على أن الوكالة من العقود الجائزة فى الجملة ©» وأن. 
كل ما جازت فيه المباشرة من الحقوق جازت فيه الوكالة . واتفقوا على 
أن اقرار الوكيل غلى موكله فى غير مجلس الحكم لا يقبل بحال > وعلى, 
ان اقراره عليه فى الحدود والقصاص غير مقبول ٤‏ سواء كان بمجلس. 
الحكم أم بغيره » وكذلك اتفقوا على آنه لا يجوز للوكيل أن يشسترى بأكثر 
من ثمن المثل ولا الى أجل › وعلى بول قوله يتلف المال بيمينه ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى الجرى غل مقتضی هذه الاحكام, 
جميعها . 


اتفق الثلاثة على عدم صحة اقراره على موكله بيجلس الحكم . 
وال ابو حنيفة : يصح اقراره الا اذا شرط عليه وكالة الحاضر وان لم 
يرض خصمه 4 بشرط ألا يكون الوكيل عدوا للخصم ۰ 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى القول بصحة اقرار الوكيل على, 
موكله بمجلس الحكم الا اذا شرط عليه وكالة الحاضر وان لم يرض خصمه 
بشرط الا يكون الوكيل عدوا الخصم ؛ وهذا خلاما للثلائة » كما وافقوا 
أبا حنيفة فى القول بعدم صحة وكالة الحاضر الا برضا الخصم ؛ ما لم 
يكن الموكل مريضا أو مسافرا على ثلائة أيام » فيجوز حينئذ ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أنه اذا وکل شخصا فاستيفاء حشوق لدسواء كانه 
على رجل بعينه أو على جماعة فان كان بحضرة الحاكم جاز » ولا يحتاج 
فيه الى بينة 4 وحضور من يستوفى منه الحق ليس شرطا فى صحة الوكالة 
وان وكله فى غير مجلس الحكم يثبت وكالته بالبينة عند الحاكم » ثم يدعى على 
من يطالبه بمجلس الحاكم . وقال أبو حنيفة : ان كان الخصم الذى وكل 
عليه واحدا فحضوره شرط فى صحة الوكالة » وان كانوا جماعة فحضور 
واحد منهم شرط فيها ٠‏ 


وتتفق الصوخية مع أبى حنيفة فى ان حضور من يستوفى الحق مله 
شرط فى صحة الوكالة أن كان واحدا » وان كائوا جمامة فحضور واحسد 
مهم شرط فى صحة الوكالة > خلافا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على أن للوكيل أن يعزل نفسه بحضور موكله وبغير 
حضوره © وقال أبو حنيفة : ليس له غسخها الا بحضور موكله . 


دسف ]هاا بيه 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بأنه ليس للوكيل أن يفسخ 
'الوكالة الا بحضور موكله »> خلانا للثلانة . : 


قال مالك والشافعى : للموكل عزل الوكيل وينعزل وان لم يعلم 
.بذلك . وقال أبو حثيفة وأحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ وأبو يوسف ومحمد : 
لا ينعزل الوكيل قبل عامه بالعزل حتى ينعزل . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وصاحبيه وأحمد ‏ فى أحدى روايتيه 
م فى القول بعدم عزل الوكيل دون علمه » خلافا للثلانة ٠  .‏ 


اتفق الثلاثئة على ائه لو وكله فى البيع مطلقا اقتضى بثين الثل ونقد 
البلد » وأئه لو باعه بما لا يتغابن بمثله نسيئة أو بغي نقد البلد لميجز 
الا برضسا الموكل . وقال ابو حنيفة : يجوز أن يبيع كيف شساء » نقدا 
أو نسيئة > وبدون ثمن المثل وبما لا يتغابن بمثله وبنقد البلد وبغيره . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى القول بأنه لو وكله فى البيع مطلقا اقتضي 
البيع بثمن المثل وبنقد البلد » وبانه لو باعه بما لا يتغاين بمثله نسيئة 
أو بغبر نقد البلد لم يجز الا رضا موكله » وهذا خلافا لابى حنيفة . 


اتفق الثلاثة على أنه من كان عليه حق لشخص فى ذمته أو له عنده 
عبن عارية أو وديعة فجاء انسان فقال : وكلنى صاحب الحق فى قبضه 
منك وصدق آنه وكيله ولم يكن للوكيل بينة فلا يجبر على تسليم ذلك 
الى الوكيل . وقال أبو حنيفة وصاحباه : انه لا يحبر على تسليم ما فى 
الذية ء وما العين فقال محمد : انه يجبر على تسليمها . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بأنه لو كان على انسان حق 
لشخص فى ذمته أو له عنده عين عارية او وديعة فجاء له انسان وقال : 
وكائى صساحب الحق او صاحب الوديعة أو العارية فى قبضها منك وصدق 
أنه وكيله ولم يكن للوكيل بيئة لا يجبر على التسليم الى : خلافا 


لابى حئيفة وصاحبيه . 


اتفق الثلائة على أن البينة بالوكالة تسمع من غير حضور الخصم . 
وقال ابو حليفة : لا تسسمع بينة الوكالة الا بحضوره ٠‏ 


وتلق الصوغية مع أبى حنيفة فى القول بعدم سماع البينة بالوكالة 
من شير الخصم ٤‏ بل لابد من حضور ١‏ لخصم لتسسمع بيئة الوكالة ؛ 
خلانا للثلاثة . 


شال مالك والشافعی ‏ فى أظهر قوليه س واحمد س فى اصح روايتيه ب 
تصح الوكالة باستيفاء القصاص فى غيبة الخصم . وقال أبو حنيفة : 
لا تصح الوكالة باستيفاء القصاص فى غيبة الخصم » بل لابد من حضوره ٠‏ 


— اها — 


وتتفق الصوفية مع أبى حنئيفة فى القول بعدم صحة الوكالة باستيفاء 
القصاص ف غيبة الخصم »© بل لابد من حضوره » خلافا الثلاثة ٠‏ 


قال أبو حنيفة والشافعى : لا يصح شراء الوكيل من نفسه . وقال 
مالك : له ذلك بزيادة فى الثمن . وقال احمد ‏ فى اظهر روايتيه ‏ لايجوز 
للوكيل الشراء مننفسه بحال . 

وتتفق الصوفية مع أحمد فى القول بعدم جواز شراء الوكيل من نفسه 
بحال © خلانا للثلاثة . 

قال ابو حئيفة واحمد : يصح توكيل المميز والمراهق . وقال مالك 
والشافعى : لا يصح توكيلهما ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع مالك فى القول بعدم صحة توكيل الميز والمراهق 
خلافا لأبى حنيفة وأحمد 3 


والله تعالى اعلم 


ا 04 - 


( باب الاقرار ) 


اثفق الأئمة على صحة الاقرار. من الحسر البالغ بحق لغير وارت 
ولا رجوع له فيه »2 واتفقوا على أن الأقرار بالدين فى الصحة والمرض 
سواء © فيكون للمقر لهم جميعا على قدر حقوتهم ان وفت التركة بذلك > 
وكذلك اتفقوا على أنه لؤ.مات رجل عن اثئين نأقر أحدهما بثالث لم يثبت 
نسسبه . وعلى جوان اسثئاء الأقل من الأكثر. . 


وتتفق الصوفية مع الأئية فى الجرى على مقتضى هذه القواعد جميعها . 


اتفق الثلائة على استواء الأقرار: بالدين فى الصحة والمرض » فاذا 
لم ئف المتركة تحاص الغرماء الموجودون على قدر ذيونهم . وقال ابو حنيفة” 
غريم الصحة مقدم على غريم امرض . 1 : 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول باستواء الاقرار بالدين فى الصحة 
والمزض س بمعنئ أنه آذا لم تف التركة بجميع الغرماء فائهم يتحاضون فى 
الموجود بحسب ديونهم » هذا خلافا لأبى حنيفة 3 


قال ابو حنيفة واحمد : لا يقبل اقرار مريض لوارث أصلا . وال 
الشافعى ‏ ف الأرجح ‏ يقبل اثراره . وقال مالك : ان كان غير متهم 
ثبت والا فلا وذلك : كبنت وابن اخ » مان اقر لابنته اتهم » وان أقر 


المريضى لوارث مطلقا > خلافا لمالك والشافعى . 


شال الشافمى بمشاركة المقر مناضفة مغ من لايثبت نسبه » كالابنين 
اذا أثر احدهما بثالث وانكار الآخر كما تقدم مآن نسسبه لم يثبت فشارك المقر 
غيما فى يده مناصفة . وقال مالك وأحمد : يدفع اليه ثلث ما فى يده لأنه 
قدر ما يخصه من الارث لو أقر به الأح الآخر آو أقام بذلكِ بينة.. وقال 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى أن القر يدنع الى من لا يقبت 
نسسبه قدر ما يخصه من الارث لو اقام بذلك بينة >٠‏ خلافا لأبى خنيفة 
والشتسائفى . : 


Aa 1 


قال ابو حنيفة : لو آقر بعض بعض الورثة بدین على الميت ولم يده 
الباقون لزم المثر جميع الدين . لك والشافمى ‏ فى اشهر قوليه ‏ 
يلزمه من ألدين بقدر حصته من الميراثك . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بأنه لو أقر بعض الورثة بدين 
على الميت ول يصدقه الباقون فان الدين جميعه يلزم المقر » خلافا لمالك. 
والكمسافعى 


قال ابو حنيفة : يصح الاستثناء من غير الجنس بشرط أن يكون ذلك 
مما يثبث فى الذمة كمكيل وموزون ومعدود » كقوله : له الف درهم الا كذة 
حنطة »© فان كان مما لا يثبت يثبت فى الذمة الا قيمته كثوب وعبد لم يصح 
استثناؤه . وقال مالك والشافعى : يصح الاستثناء من. فير الجنس مطللقا. 
اظ حول أحمد عدم الصيكة :ر 


الا 05 EEE ESE‏ وتهدوة 6 E‏ له ا 
درهم آلا كذا حنطة »4 اذا كان مما لا يثبت فى الذمة الا بقيمته كثوب وميد 
غلا يصح الاستثناء » وهذا خلانا للثلاثة . 


انفق الثلاثة على عدم صحة استثناء الأكثر من الاقل . وقال أحمد : 
يصح الاستثناء الأكثر من الاقل . 


وتتفئق الصوفية مع أحمد فى جواز استكنام الأكثر من الأقل ؛ خلافا 
للثسلاثة . 


اتفق الثلاثة على أنه لو قال : له القه درهم. فى كيس ؛ اى عشرة 
ارطال ٤‏ تمر فى جسراب »؛ أو ثوب فى منديل فهو اقرار بالدراهم والثير 
والثوب دون الاوعية 5 وقالت الحنفية 5 ان الجميع يكون له , 


وتتفئق الصوفية مع الحذفية فى أنه لو قال : له على ألف درهم ف 
كيس » أو عشرة أرطال تمر فى جراب » أو ثوب فى منديل هان ذلك يكو 
أقراز بالجميع بأوعيتها » خلافا للثلائة .. 


اتفق الثلاثة على أنه لو اقر العبد الذى لم يؤذن له فى التجارة بما 
يتعلق به عتوبة ببدنه كقتل العمد والزنا والسرقة والكذف ا الخمر 
غانه يقبل اقراره ويقام عليه حد ما أقر به ٠‏ وقال أحيد : لا يقبل اقراره. 
فى شتل العمد ؛ وبه قال المزنى . 8 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن العبد الذى. لم يؤذن له فى التجارة 
اذا أقر بيا تتعلق به عقوبة ببدنه كقتل العمد والزنا والسرقة والتذف 
وشرب الخمر فانه يقبل اقراره ويقام عليه حد ما أقر به > خلافا لأحيد . , 


سہ 5ه[ يد 


اتفق الثلاثة على أنه لو شهد ازيد على عمر بألف ؛ وشهد له شاهد 
بألفين ثبت له الالف بشهادتهما ؛ وله أن يحلف مع قاهد الألف التى 
زادها . وقال أبو حنيفة : لا يثبت بهذه الشهادة شىء اصلا »© اذ لا يتفى 
بالشهادة واليمين عنده . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو شهد شاهد لزيد على عمر 
بألف »© ثم جاء شاهد آخر وشهد له بألفين مان شهادة الآخر بألفين لا يثدت 
بها شىء أصلا ) اذ لا تجتمع بينة ويمين » فلا يثبت له الا الآلف الأولى 
فقط » خلانا للثلاثة . 


والله تعسالى اعلم 


¥ سا 


( باب الوديعة ) 


اتفق الائمة على انها من القرب الندوب اليها.» وعلى أن فى حفظها 
ثوابا > وأنها أمائة محضة »© واتفقوا على عدم الضمان الا بالتعدى » وعلى 
أن المقول قول الوديع فى التلف والرد على الاطلاق مع يمينه ؛ وكذلك اتفقوا 
على أنه متى طلب الوديعة صاحبها وجب ردها مع الامكان والا ضمن © 
وعلى أنه اذا طالبه فقال : ما أودمتنی شىء . ثم قال بعد ذلك : ضساعث 
كان القول قوله . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مثتضى هذه الأحكام 


جميعها . 


اتفق الثلائة على قبول قوله فى الرد بلا بينة وان كان قد قبضها ببينة . 
وقال مالك : لا يبل قوله الا ببينة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى عدم قبول قوله فى الرد بغير بينة » 
خلافا للثلاثة . 


شال مالك : لو استودع دراهم مثلا فأنفقها أو اتلفها ثم رد مثلها فى 
مكانة ثم تلف المردود بغير فعله فلا ضمان © لأن عنده أو خلط دراهم 
الوديعة أو خلاطها بمثلها حتى لا تتميز لم يكن ضامنا للتلف . وقال 
لبو حنيفة : أن رده بعينه لم يضمن الثلف ©» وان رد مثله لم يسقط عنه 
اأضمان . وقال الشاقعى وأحمد : هو ضامن على كل حال نفس اخراجه 
لتعديه ولا يستط عنه الضمان سواء رده بعينه الى حرزه أو رد مثله , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أنه لو استودع دراهم مثلا 
فأنفقها أو أتلفها ثم رد مثلها مكانها ثم تلف المردود بغير فعله فائه يكون 
ضامما على كل حال للتعدى 2 ولا يسقط عله الضمان سو اع ردد بدينكء 
الى حرزه أو رد مثله » وهذا خلافا لأبى حئيفة ومالك , 


اتفق الثلائة على انه لو استودع غير نقد كلوب أو دابة فتعدى 
بالاستعمال ثم رده الى موضعه كان ضامنا وقال ابو حثيفة : اذا تعدى 
ورده بعينه ثم تلف لم يضمنه . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أنه لو استودع غير نقد كثوب إو دابة 
ختعدى بالاستعمال ثم رده يعينه الى موضعه كان ضامنا للتلف 4 خلافا 
لأبى حنيفة , 


2 — 


اتفق الثلاثة على أنه اذا سلم الوديعة الى عيال المودع فى داره -- 
أى دار المودع جاز . وقال الشافعى : اذا ردها عند غيره من غير 
عذر ضمن ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافعى ف أنه لا يجوز أن يرد الوديعة لغر 
صاحبها ب اودع س فان ردها عند غيره من غير عذر ضمن © خلافا 
للثلاثة القائلين بجواز تسليم الوديعة الى عيال المودع فى داره ٠‏ 


والله تعسالى أعلم 


~۹ 


( باب العارية ) 


اتفق الأئمة على ندبها والثواب عليها . 
وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذا . 


قال أبو حئيفة وصاحباه : وهى أمانة على كل حال ؛ لا تضمن 
الا بالتعدى ٠‏ وثال الشافعى وأحمد : انها مضمونة مطلقا تعدى أم E:‏ 
وقال مالك : اذا ثبت تلف العارية لا يضمنها الا ان تعدى فيها . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أن العارية مضلموئة مطلقا 
تعدى المستعير أو لا + خلافا لأبى حنيفة ومالك , 


قال أبو حذيفة ومالك : يجوز للمستعير أن يعير وان لم يأذن له المالك 
اذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل . وقال أحمد وأصحاب الشافعى فى 
مسح الوجهين : لا يجوز للمستعير أن يعير . 


وتتفقل الصوفية مع أحمد وأصحاب الشافعى ف أنه لا يجوز للمستعير 
أن يمير 4 كلافا لأبى حنيفة ومالك . 


اتفق الثلاثة على جواز رجوع المعير فيها متي اء ولو بعد التبض 
وان لم ينتفع بها المستعير ٠‏ وكال مالك : ان كان ذلك الى أجل فلا ډجوز 
للمعير الرجوع الا بعد انقضائه > كما أنه ليس له استرداد العارية قبل 
انتفاع المسشعير بها . 


وتتفق الصوفية مع مالك ف آنه لا يجوز 2 الاعارة الا بعد اتقضاء 
اجلها ان كانت الى أجل > كما لا يجوز استرداد العارية قبل انقطاع المستعير 
بها »4 خلافا الثلائة . 


اتفق الثلاثة فى أنه ليس له الرجوع فى الارض اذا اعارها لبناء 
أو غرس وبنى أو غرس » بل للمعير أن يعطيه آجرة ذلك تطوعا أو يامره 
بالقايع ان كان ينتفع بمقتلوعه 4 وما ان كان له مدة فليس له أن يرجيع 
قبل انقضائها »> فاذا انقضت فالخيار للمعير بين أن يملكه بقيمته أو يقلع 
ويضمن ارش النقص . وقال ابو حتيفة : أن وشت له وشا فله أن يجبره 
على القلع ؛ فى أى وقت اختاره وان لم يشترط فان اختار المسثعير القلع 
قلع وان لم يختر فالمعير بالخيار كما تقدم . 


س ١‏ سم 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه ليس للمعر أن يرجع فى الارض اذا 
أعارها (ناء أو غرس ويئى أو غرس » بل للمعير أن يعطيه أجرة ذلك 
تطوعا أو يأمره بالقلع أن كان ينتفع بمقلوعه > وأما ان كان له مدة قليس 
له أن يرجع قبلانقضائها » ناذا انقضت هللمعير الخيار بين أن يملكه 
بقيمته أو يتلع ويضمن أرش النقص »© وذلك خلافا لأبى حنيفة . 


والله تعالى أعلم 


س 1اس 
١١‏ س اليج الصوق 


E 
f 
ND 


7 


اتفق الائمة على تحريم الغصب وعلى وجوب الرد ان كانت العين 
باقية ولم يخف من نزعها اتلاف نفيس كما اتفقوا على أنه لو كتم المغصوب 
وأدعى هلاكه فأخذ منه المالك القيمة ثم ظهر المغصوب فله اخذه ورد 
قيمنه » واتفقوا أيضا على أنه لو غصب خشبة وادخلها فى سفيئة مطالب 
المالك بها وهى فى لجة البحر لا يجب عليه قلعها › وما حكى عن الشافعى 
من وجوب قلعها فمحمول على ما اذا لم يخف تلف نفس المال . واتفقوا 
أيضا الا فى رواية عن احمد ‏ على أن المكيل والموزون يضمن بمثله 4 وما 
لم يكن كذلك يضمن بقيمته ٠‏ 


وتتفق ال فية مع الأثية فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام 


5 


قال مالك : من جنى على انسان فأتلف عليه مركوبه او شيره أو قطع 
ذئب المركوب أو اذنه لزمه قيمته لصاحبه ؛ ويأاخذه الجائى اذا كان 
مما يعلم أن مثله لا يركبه على هذه الحالة . وقال ابو حنيفة : لو جئى 
على حيوازيئتفع بلحمه وظهره كالبعير فقلع احدى عينيه لزمه نصف قيمته 
ويسلم الثوب له فان اذهب نصف قيمته أو يمتها فله ارش ما نقص » 
وأما غير هذا الجنس فيجب فيه ارش ما نقص . وقال الشافعى وأحمد : 
يجب الارش فى جميع ما نقص ٠‏ 


وتتفئق الصوفية مع مالك فى أن من جنى على مركوب شخص فقطع 
اذنه أو ذثبه فائه تلزمه قيمته لصاحبه ويسلم للجانی اذاا كان مها يعلم 
أن مثله لا يركبه على هذه الحالة . كما تتفق مع الشافعى وأحمد فى وجوب 
الارش فى جميع الناتص ؛ خلافا للباقين ٠‏ 


شال مالك : ان جنى على شىء غصيه بعد فصبه لزم مالكه اخذه 
مع ما أنقصه الغاصب »؛ أو يدفعه الى الغاصب ويلزمه قيمته يوم الغخصب» 
وقال الشافعى وأحمد 3 يلزم الغاصب أرشى ما نقصس ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع مالك فى أن من جنى على شىء غصبه بعد غصبه 
أخذه مالكه مع ما أنقصه الغاصب »> أو يدفعه الى الغاصب ويلزمه تقيمةه 
يوم الغصب 6 خلافا للشافعى وأحمد . 


اتفق الثلاثئة على أن من مثل بعبده كقطع يده أو رجله أو أنفه أو سئة 
لا يعتق عليه بذلك . وقال مالك : يعتق عليه . 


س 21119 س 


. و : 
وتتفق الصوفية مع مالك فى أن من-مثل .بيده كقطع بده ارجا 
أو أئفه أو سسنة لا يعت يعتق عليه بذلك ۲ خلا للثلاه : 


قال آبو حنيفة: ومالك ؛ من غصب جارية ية ية قرافت ده اة 
متصلة كسمن وتعلم صنعه حتى زادت قيمتها ثم نقصت باللهزال ونسيان 
الصنعة كان لسيدها آخذها بلا آرش ولا زيادة . وقال ااي وأحيد : 
له أرشى تلك الزيادة التى حدشت عفد الغاصب' هھ 


وتنفق الصوغية مع الشنافعى واحيد فى أن سن غخصب: جارية بنصفة 
فزادت عنده زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة حتى زادت قيمتها ثم نقصت 
بالهزال ونسيان الصنعة فان لسيدها أرش تلك ٠‏ الزيادة التى ا عند 
الغاصب » خلاقا لأبى حنيفة ومالك . 


قال أبو حنيفة ومالك : اذا حدث بعد الغصب: زيادة: متصلة كالولد 
غهى غير مشموئة . وقال الشافعى.واحمد : انها مضموئة. على الغاصب 
EE‏ يو 1 
تفق الثلائة على أن امتافع المغصوب مضمونة . وقال أبو حنيفة : 
انها الو 5 0 5 


وتثئفق الصوفية - مع. الثلاثة 2 أن فافع التصوب "مضمونة على 
الغاصب » خلافا لأبى حنكة a‏ 


اتفق الثلائة على أن الغاصب يحد بوطء الجارية و الارش مع 
الرد . وظاهر مذهب ابی حنيفة أن عليه الخد دون الارش ٠‏ 


وثتفق الصوفية مع اللثلاثة ف ا الغامب يحد د بوطم :'الجارية ويلزمه 
الأرش مع الرد » خلانا للظاهر من مذهب أبى 'حتيفة 57 


قال الشافعى وأحند : لو اولدد الفاصب 'الجارية المفصؤبة بوطئه 
.وجب عليه مع رد الولد .أرش ما نقصت بالولادة 4 والولد رقیق ۰ وشال 
أبو حنيفة ومالك ٤‏ ان الولد حبر . النقض . 


تنئق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أن الغاصب ا أواد الجارية 


اا بوطئه وجب مع رد الولد ارش ما نقص بالولادة والولد رقيق ٤‏ 
خلافا لأبى حنيفة ومالك 5 


قال أبو حنيفة ومالك :أو لم ينتفع .الغاصب بالمقصوب مدة بقائه ف 
بده لاشىم عليه لاف سکن أولا قدا ولا كراء ولا لبس وفال . الشافعى 
وأحمد :عليه اجرة. المدة. الى كانت فى يده ٠‏ 


وثتفق الصوفية مع الشانفعى وأحمد فى أن الغاصب 3 لم ينتفع 
بالغصوب مدة بقائه عنده 0 عليه 0 المدة ال .كانت ف يده » ل 
لابى حئيئة ومالك .. 


يبت 


قال مالك والشافعى : إن العقاز والشجرة كغيره يضمن بالغصب + 
فمتى غصب ششسيئا من ذلك فتلف بسيل أو حريق أو غيرهما لزمه قيمته يوم 
الغصب ۰ وقال أبو حفيفة وأبو يوسف 3 أن مالا ينكل 3 يدون مخسلمونئا 
باخراجه عن يد مالكه الا أن يجنى عليه الغاصب فيتلف: بسبب الجناية ٠‏ 
غقيمته. بالاتلاف والجناية . ا : 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أن العقار والشجرة كفيره 
يضمن بالغصب © فمتى اغتصب شيا من ذلك فتلف بسيل أو حريق 
أو غيرهما فانه يازمه 'تيمته يوم الغصب » خلافا لأبى خنيقة وأبى يوسف . 


اق التلاتة على أن من قصب اسطواتة أو لبنة: وبنى عليها ام 
يملكها . وقال أبو حنيفة : انه يملكها ويازمه فيمتها للضرورة الحاصلة عليه 
بالهدم للبناء لاخراجها . : ش 


قال أبو حنيفة ومالك : لو غصب نحاسا أو حديدا آو رصاصا مجعل 
مئه آنية أو سینا أو خشبا. فجعلة آبوابا أو ترابا فجعله لبئا أو حنطة 
فطحئها وخبزها لزمه مثل المغصوب فى وزنه وصفته . وقال الشسافعى : 
يرد ذلك كله » ويلزم النقص أن نقص » وكذا القول فيما لو فصب ذهبسا 
أو فضة حليا أو دنائير ودراهم أنه يرد مثله عند مالك وحده » خلافا للثلاثة , 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن من غصب نحاسا أو حديدا أو 
رصاصا فجعل منه آنية أو سيفا أو خشبا فجعل منه أبوابا أو ترابا فجمله 
لبنا او حنطة فطحنها وخبزها فانه يلزم برد ذلك كله » ويلزم بالنقص ان نقص 
خلافا لأبى حنيفة ومالك كما نتبق مع غير مالك فى انه لو غصب ذهبا أو 
أو فضة فصاغه حليا أو ضربه دراهم ب ودنائير فانه يلزم برد ذلك كله على 
صياغته » ويلزم بالنقص فيما لو نقص »© خلافا لمالك . 


قال الشمافعى واحمد : لو فتح قفص طائر فطار أو حل وثاق دابة أو 
عبد فهرب فعليه الضمان بالقيمة » سواء وجد الطيران والهرب عقب الفتح 
أو الحل أو الوقوف مدة . وقال مالك : ان حصل الطيران أو الهرب بعد 
الفتح أو الحل بساعة فلا ضمان . وقال أبو حئيفة : .لا ضمان على فاعل 
ذلك بكل حال , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى الجرى على أن من فتح قفص 
طائر فطار او حل وثاق دابة أو عبد فهرب فعليه الضمان بالقيمة > سوام 
حدث الطيران والهروب عقب الفتح أو الخل أو بعدهما بيدة 4 خلانا لابى 
حئيفة ومالك . 


قال مالك اذا غصب عبدا نأبق »© او دابة فهربت ٤‏ أو عينا فشرفعثك 
أو ضاعت فانه يغرم قيمة ذلك وتصير القيمة ملكا للمفصوب ويصيرالمغصوب 


س € س 


ملكا للفاصب » حتى لو وجد المفصوب لم يكن للمغصوب منه الرجوع فيه» 
ولا للغاصب الرجوع فى القيمة الا بتراضيهما 4 وبذلك قال أبو حنيفة » الا 
فى صورة وهى : مآ لو فقد اللغصوب . فقال المالك : قيمته مائة »> وقال 
الفاصب : قيمته خمسون وحلف وغرم الخمسين ثم وجد المغصوب وقيمته 


مائة » فان للمغصوب مئه الرجوع فيه ورد القيمة » وعند مالك يرجع 


المغصوب منه بفضل القيمة . وقال الشافعى : أن المغصوب فى جميع ماذكر 
باق على ملك المفصوب منه » فاذا وجد أخذه الالك ورد القيمة للقاصب. 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه اذا غصب عبدا فأبق أو داية 
فهربت او عينا فشرقت أو ضاعت فانه مع كونه يفرم تيمة ذلك كله ولكن 
المغفضوب فى جميع ما ذكر باق على ملك المغصوب منه »4 فاذا وجد أخذه 
المالك ورد القيمة للغاصب »© خلافا للباتين . 


اتفق الثلاثة على أنه اذا غصب عقارا ختلف فى يده بالهدم أو سيل أو 


وتتفئق الصونية مع الثلاثة فى أنه لو غصب دارا فتلفت فى يده بهدم 
أو سيل أو حريق فانه يضمن القيمة » خلافا لأبى حنيفة . 


قال أبو حنيفة والشافعى : لو غضب أرضا فزرعها فللمالك اجباره 
على القلع . وقال مالك : ان وقت الزرع لم يفت فلكل الاجبار + وان اند 
فات هأشهر الروايتين عنه منع قلعه وله أجرة الأرض . وقال أحمد : ان 
شاء المالك أن يقر الزرع فى أرضه الى الحصاد فله الأجرة .ونقص. الأرض 
بالزرع » وان شاء دفع اليه قيمة زرعه وكان الزرع له . 


وتتفق: الصوفية مع أحمد فى أن من غصب أرضا فزرعها نان المالك 
بالخيار ٤‏ أما ان يقر الزرع فى أرضه الى الحصاد وله الأجرة ونقص الأرض 


بالزرع » وأما أن يدفع اليه قيمة زرعه وكان الزرع له > خلانا للثلاثة . 


قال الشافعى وأحمد : لو اراق مسلم خمرا على ذمى أو اتلف عليه 
خنزيرا فلا ضمان عليه الا أن الشافعى قيد عدم ضمان المسلم قيمة الخمر 
المراقة باظهارها أما لو سترها الذمى وراقها المسلم ضمن.وقال ابوحنيفة 
ومالك : يغزم القيمة . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أنه لو أراق مسلم خمرا على 
ذمى أو اتلف عليه خنزيرا فانه يغرم القيمة » وذلك خلاا للشافعى وأحيد . 


والله تعسالى اعلم .. 


س 0ا س 


( باب .الشفعة ) 
تفق الأئمة على ثبوت الشفعة : للشريك فى املك . 


: وتتفق الصوفية مع الأئمة ف الدرق على شبوت الشفعة للشريك 
فى اللك , 


قال مالك والشافعى : لا شفعة للجار . وقال أبو حئيفة : تجب 
الشفمة بالجوار .٠‏ 1 


وتتفق الصوفية م عأبى حنيفة 5 وجوب الشفعة بالجوار » خلافا 
لمالك والشنافعى . 


1 قال ابو حنيفة س فى ارجح قوليه ‏ وأحمد ب فى احدی روايتيه ‏ أنها 
على الفور . وقال مالك والشائعى وأحيد فى قوليهما الآخرين ‏ انها ليست 
على الفور » ثم روى عن مالك أنها لإ تسقط الا ببضى سنة ؛ وفى رواية 
عنه : خمس سنين ٤‏ .وقال : ان هذه المدة ليعلم بها أئه معرض عن الأخذ 
بها . وفى رواية : ان حق الشفعة باق الى أن يرفعه المشترى الى الحاكم 
فيأمره بالأخذ أو و الترك » فاذا بيع المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع فله 
المطالية بالشفعة متى شاء ) ولا تنقطع الا بأحد الأمرين السابتين 5 


. وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى وأحمد فى قوليهما الآخرين على ان 
الأخذ بالشفعة ليس على الفور 4 خلافا لأبى حئيفة والشافعى واحمد ب 
فى قوليهما الآخرين . 


. قال مالك والتسافعى ؛ ان الشفعة لا تبطل بالموت : فاذا وجبث له 
غبات ولم يعلم بها أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ بها :انتقل الحق 
الى الورثة . وقال آبو حنيفة : انها تبطل بالموت ولا تورث . وقال أحمد 
اها لا تورث الآ اذا كان ایت طالب بها قبل موته ٠‏ 


وتثة تتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أن الشفعة لا تبطل بالموت ©» 
فاذا AT‏ ولم يعلم بها أو علم بها ومات ولم يثيكن من الأخذ 
نه انل کی ان ا ا 2 0 


قال أبو حنيفة ومالك : تثبت القسنفعة فى التمرة اذا كانت على 
النخل وباع احد الشريكين حصته . وقال الشافعى وأحمد : لا شفعة فى ذلك, 


ص ۲ س 


تتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى ثبوت الشفعة فى التمرة اذا 
كائت على لی الذخل وباع أحد الشريكين حصته فيها » خلافا للشافعى وأحمد 5 


تفق الثلاثة على أن المشترى اذا بنى أو غرس ثم طلب الشفيع القشفعة 
فلي 7 له المطالية بهدم المشترك لا ہنی ولا ع مأغراس ٠‏ وقال أبو حنيفئة 
للشفيع اجباره على الهدم أو القلغ . 


_ وتتقق المنوفية:نع أبن حنينة فى انه ألو نى أو غزمن ثم طلب الشفيع‎ ٠ 
-, الشفعة فله احبار المشترى على هدم مابنى وقطع ماغرسس.”*» هلافا للثلاثة‎ 


كال الشسافغئن وأحمد ‏ ف:٠‏ احدىئ: روايتيه د ان .كل مالا ينشسشم كالبئر 
والحمام والطريف والرحى والباب لا شفعة فيه . وقال أبو حنيفة ومالك 
واحمد ساف زوايتهالأخزى ‏ تثبت -الشفعة فى كل 'ذلك :. هار 
وتتفق الصنوفية مع قبن حنينة ومالك وأحمد.ق روايده الخرى س على 
ثبوت الششمة هة فى كل مالا ينتسم كالحمام وغير-ذلك » 'خلافا للشافعئ]'وأخمد . 
E‏ 
قال أبو حنيفة والشافعى : : يجوز الاحتيال لاسقاط الشفعة كان يميع 
بسلعة مجهولة :عند .من.يرى ذلك مسقطا.. او يقرلة بنقص: المالك 5 فبدييعة 
الباقئ أو يهبها له... “وقال مالك وأحمد, : ليسن:له. الاحقيال على. اسنقا 


ونتفق ألصوفية” مالك .واحمد ق. آنه ليش الريك" الاحتيال. ا 
ادا القطابة ‏ خلا بى حنيدة والشافعى ٠‏ 


اتف" الثلاة ا انه لود دفبع المشترئي ا a‏ وجبث له الشنفعةة 
ترك الأخذ بماأجار له أخذعا وتبلكها... وقال إحمد : لا يجوز له 1 
وتملكها . 


5 العسوفية فع أحيد مل انه 'لو اع المسترئ: لمتا لان وجبك له 
القفعة ليتزك “الآخذ بها فلا يجوزجلة اخدها ولا تملكها > خلافا للثلانة ا ٠.‏ 


قال الشافعى واحمد : لو باع إثنان من الشركاء حصتيهها فى صفقة ٠‏ 
ن¿ أذ تصيب أخحدهما -. وقال” أو :خليفة ومالك" : لیس" له ذلك »2 بل 
ري اي . a‏ 


: تتف د VS‏ 0 
رهما ؛ خلانا للشائعى وأحمة . 


ي ثبت , الشفعة للذجق٠‏ وقال احمدٍ الام لو 


وتتفئق الصوفية مع الثلائة على ثبوت الشفعة للذمى » خلانا لأخمد 4 
اي 


( باب القراض ) _ 


اتفق الآئمة على حوار القراض. > وعلى منعه ا وهای عدم 
براءة العامل اذا أخذ مال القراض عينئا لا يرده الا ببيئة ٠‏ 


وتتفق الصوخية مع الائمة فى العمل بيقتخى هذه الأحكام ٠‏ 


اتفق الثلائة على أنه لو أعطاه سلعة وقال له : بعها واجعل ثمنها 
قراضا فهو قراض فاسسيد . وقال أبو حنيفة ٠‏ أنه صحيح . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أنه أو أعطاه سلعة وقال له يعهسا 
واجعل ثمنها قراضا فهو قراض فاسد »© خلافا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلاثة على أنه لو دفع للعامل مال القراض فاشارى العامل 
منه سلعة ثم هلك المال قبل دفعه الى البائع ليس له على .المشارض شىء 
والسلعة للعامل وعليه شتها ‏ وقال ابو حثيفة : انه يرجع بذلك على 
رب المال ٠.‏ 


تثفق الصسوفية مع الثلاثة فى أنه لو دفع للعامل مال القراض 
فاشترى به العابمل سلعة ثم هلك المال قبل دفعه للبائع فليس على 
المقارض شىء > والسلعة للعامل وعليه ثمنها » خلافا لأبى حئيفة ٠‏ 


اتئق الثلاثة على جواز القرااش مدة معلومة لا يشسخه قبلها » 
وعلى أنه اذا انتمت يكون مملوعا من البيع والقراء . وقال أبو حثيفة 
بجواز ذلك , 


تتفق الصوفية مع ابى حئيفة ف جواز القراض مدة معلومة ) 
خلافا للثلاثة ١ ٠.‏ 


قال مالك والشافعى : اذا شرط الالك على العايل آلا يبيع ولا 
یشتری الا من هلان كان التراض فاسدا وقال ابو حثيفة واحمد : أنه يصح 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد فى آنه اذا شرط المالك على 
العامل الا يبيع ولا يشترى الا من قلان فان القراض صحيح ؛ خلافا لالك 
والشاقعى . 

قال ابو حنيفة والشافعى : اذا عمل بناسد القراض فخصل”فى المال 


— ۸ 


ربح كان للعامل أجرة عمله والربح لرب المال والنقصان عليه . وقالمالك 
ب فى احدى روايتيه س أنه الى قراض مله , 


وتتفق تتفق الصوفية مع أيبى حنيفة والشافعى فى أنه اذا عمل بقاسدت 
القراس کے ن الس رت كان افق ا مله وار ا امال 
والنتصان عليه © خلافا لمالك فى احدى روايتيه . 


قال أبو حنيفة ومالك : اذا سافر العامل بمال التراض فنفقته منه . 
وقال أحمد والشافعى ‏ فى أرجح قوليه ‏ أن ثفقتنه على نفسه حتى 
أجرة مركوبه . 


وتتفق الصوفية مع أحمد والشافعى ‏ فى أرجح قوليه ل فى أن 
نفقة العامل فى سفره يمال القراض على نفسه حتى أجرة مركوبه س خلافا 
لأبى حنيفة ومالك . 


قال مالك : لو شرط جميع الربح للعامل وانه لا ضمان عليه‌جاز, 
وقال الشافعى : له آجرة مثله والريح ترب المال . وتال اهل العرأق + 
انالمال يصير فرضا عليه . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه لو شرط جميع الربح للعامل 
وأنه لا ضمان عليه فللعامل أجرة مثله والربح لرب المال ل خلانا ذلك وأهل 
العراق . 


اتفق الثلاثة. على أن المضارب لو زعم أن رب الال أذن له فى البيع 
والشراء نقدا أو.نسيئة فقالٍ رب الال : ما أذنت له الا نقدا قو قول 
المضارب بيمينه . وقال الشسافعى : القول قول رب المال بيمينه 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن المضارب لو ادعى أن رب الال 
أذن له فى البيع والشراء نقدا ونسسيثة فقال رب المال ٠‏ ما أذنته الا نقدا 
فان القول يكون قول المضارب مع يميثه > خلانا للشافعى ٠ ٠,‏ 


والله تعالى أعلم . 


تع 


ل 03030.00 ( باب المساقاة ) 
.او فق الثلائة عل جوا المسااة . وقال ابو حنيفة ببطلانها. . 
وتتفق الصوفية الفلافة از ف جواز المساقاة »© خلافا ابی حنثيفة 5 


1 8 ات الس لي ال . انها تجوز على سسائر الأشسجار 
المثيرة كالتين والجوز وغير ذلك © ومه قال أبو ډوسفا ومحمد . وقال 
ا ل يي ا e‏ ا 


تة تتفق الصوفية مع احمد والشافعى ‏ فى القديم ا وابو يوسف ومجمد 
ا المساقاة فى سائر الأشجار المثمرة كالتين والجهوز وغير ذلك › 
خلافا للشافعى فى الجديد . 


قال الشائعى واحيد : انما تصنم الزاارعة غلى البياض بين النخل 
تبعا للمساقاة بشرط اتحاد المعايل ©» وعلمه أفراك الئل بالسقى ؛ 
والبياض بالعمارة » وألا يفصل بينهما » والا يقدم المزارعة . وقال مالك: 
يجوز دخول البياض اليسير بين الشجر فى غير المساقاة من غير الستراط . 
وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز ذلك ل وهذا على اصلهما القائل بجواز 
المخابزة وهي كون البذر من العامل ٠‏ 


تتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أن المزارعة انما صحتعلى 
” بين النخل تبعا ا للمساقاة ؛ بالشروط التى فصلت من اتحادالمعامل)» 
وأغراد النخل بالسقى والبياض بالعمارة » وعلى عدم الفصل بيئهيا » 
وعلى الا تقدم المزارعة » وهذا خلافا للباقين . 


قال ابو حئيفة ومالك والشافعى ‏ فى الجديد س ببطلان المزارمة؛ 
وهى كون البذر من مالك الأرض . وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد : 
انها ھ صحيحة ۰ 


وتتفق الصوفية مع أحيد وأبى يوسف ومحمد على صحة المزارعة 4 
وهى كون البذرة من مالك الأرض »© خلافا للثلائة , 

قال مالك والشسسافعى وأحمد : لو ساشاه على ثمرة موجودة لم يبد 
صلاحها جاز » وان بدا صلاحها لم يجز . وقال ابو يوسف ومحمد 
وسحنون بجواز المساقاة على كل ثمرة موجودة من غير تفصيل . 


ا ت 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أنه لو ساقاه على ثمرة موجودة لم يبد 
صلاحها جاز وان بدا صلاحها لم يجز » خلافا للآخرين : 


تفق الثلائة على أنهيا لو اختلنا فى الجزء المشروط فالقول قول 
العامل بيمينه . وقال الشافعى : انهما يتحالفان ويفسخ العقد » وللعامل 
أجرة مثله » بناء على اصله فى اختلاف المتبايعين ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع .الثلاثة فى انها لو اختلفا ف الجزء المشروط 
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۷۱ا س 


( باب الاجارة ) 


تفق الائمة على جواز الاجارة »> وعلى أنه لو انستاجر عبدا او 
E TH‏ العبد قبل أن يغمل شيئا أو اتلهدمت' الدار 
قبل أن يسكن ولم يمض من المدة شىء بطلت الاجارة ولا ييستحق عليه 
شيئا من الأجرة . كما اتفقوا على أن من استأجر أرضا ليزرعها حندلة 
فله أن يزرعها شسعيرا وکل ا رر کر الحنطة , 


وجرت الصوفية على مقثفی هذه الأحكام مجرى الائمة . 


اتفئق الثلائة على أن عقدهسا لازم من الطرفين 2 فليس لأحدهيسا 
فسخها ولو لعذر الا بما يفسخ به العقد اللازم © من وجود عيب بالارض 
المستاجرة 4 وذلك : کأن استأجر دارا فوجدها متهدمة لا تصلح للسكتى > 
أو استهدمت بعد العقد » أو موت العبد المستاجر 4 أو کان وحسد الأجير 
بالأجرة 'المعيئة عيبا فيكون للمستاجر الخيار بالعيب . وقال ابو حنيفة 
واصحابه : يجوز فسخ الاجارة بعثر حصل ولو من جهة » وذلك : كان 
يكترى حانوته ليتجر فيه فيحرق ماله أو يسرق أو يغصب أو يفلس مله ی 


كل ذلك النسخ . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى جواز فسخ الاجارة لعذر حصل 
ولو من جهة » كأن يكترى حانوتا ليتجر فيه فيحرق ماله او يسرق أو 


يغصب أو يفلس فله فى كل ذلك الفسخ . 


شال الشافعى وأحمد ؛ ان الأجرة مطلقة عن التاجيل » والتعجيل 
مستحق پنفس العقد ¢ فاذا سلم المؤجر العين المؤجرة اسدتحق ١‏ جمیع 
الأجرة »لأنه تند ملك المنفعة بعقد الاجارة © فيجب نسلیم الأجرة : 
اليه العين ۰ وقال أبو حئيفة ومالك : : ان الأجرة تستحق جزءا فجزعا 2 
كلا استوق متفعة يوم 1 ستحق أجرته 3 


وتئفق الصوفية ممع أبى حنيفة - ومالك ف ان الأجرة نسہتحق جزءا 
فجزءا » فكلما استوق متفعة يوم استحق ق أجرته » خلافا للشائعى وأحمد. 


اثفق الثلاثة على ائه لو استاجر دارا كل شير بكذا فتصعم فى الشهر 
الأول وتلزم الأجرة + واا ما عداه من الشهور ملا تازم الا بالدخول فيه : 
وقال الشافعى تبطل فى الجميع . 


ب 198 — 


فى الشهر الأول وتلزم > وأما ما عداه من الشنهور فلا تلزم الا بالدخول 
فيه » وذلك خلافا للشافعى . : 


اتفق الثلاثة على عدم انفسام العقد بموت المتعاقدين أو كليهما » 
ويقوم وارث كل منمها مقامه 4 وقال أبو حنيفة : أنه ينفسسخ. يموت 
المتعاتدين أو أحدهما . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن عقد الاجارة ينفسخْ بموت 
المتعاقدين أو أحدهما © خلانا للثلاثة . 2. 2 

اتفق الثلائة والشافعى ‏ فى أرجح 'اقواله ‏ على جواز عقدالاجارة 
مدة تبقى فيها اللعين غالبا ٠‏ والقول الثانى للشافعى : لا يجوز أكثر من 
سنة . والقول الثالث : لا يجوز أكثر من ثلاثين سسنة . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى جواز عقد الاجارة مدة تبقى نيا 
العين غالبا » خلافا للشافعى . 1 : 


قال أحمد والشنافعى س فى أحد قوليه ‏ ان الصانع اذا أخذ الشىء 
الى منزله ليصنعه 'فهو.ضسامن له ومسا أصابه من جهته .. وقال أبو حنيفة 
والشافعى س فی أرجح ثوليه ب لا ضمان عليه الا فيما جنت يدإه أو قصر 
فيه . وقال ابو يوسف ومحمد ى من الحئفية ‏ يضمن ما يستظيع الامتناع 
مئه دون مالا يستطيع الامتناع منه كالحريق والامر الغالب وتلف الحيوان 
فائه لا ضمان عليه ,فيه . وقال مالك : أن الأجراء لا يضمئون-؛ بل هم 
على الأمانة الا الصبناع. خاصة ؛ قإنهم ضامئون اذا اتفردوا بالعمل © 
سواء عملوا بالأجرة أو بغيرها الا أن تقوم بين بفراغه قبل تله فيبرأوا . 
' وتتفق الصوفية مغ أبى حئيقة والشافعى فى ارجح قوليه اس .فى أن 
الصائع لا يضمن الا فيا جنت يداه أو قصر فيه ) خلافا للباقين 0-6 


اتفق الثلاثة.على أنه لو اختلف .الخياط وصباحب الثوب. فى كيفية 
تفصيله قباء أو قنيصا فالقول قول الخياط وكالأبو خنيفة .: القول قول 
صاحب الثوب . ا ١‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيغة فى آنه لو اختلف الإخياط وصساحب 
الثوب فى .كيفية تفصيله قباء أو قميصا فائه الثول قول .صلاخب الثوب » 
خلافا للثلاثة , 


قال ابو حنيفة وأحمد : لا يصح الاستئجار على القرب “الشارعية » 


كالحج وتعليم القركن والامامةوالاذان ٠‏ وقال الشافعى ومالك ؛ انه يجوز 
فى الآمامة بمفردها . : 


وتتفق «الصافية مع أبى حئيفة وأحمد فى عدم صحة 'الاستتجاز على 


الترب الشرعية كالحج وتعليم القرآن والامامة والأذان: © خلانا لخيرهما” 
= 19# سد 


قال :القسافعى. والجمهور : تصح اجارة. الجندى اقطاع السلطان 
الذى آتطعه لاستحقاقه منقعته . وقال ابو حنيفة وأحمد : لا يصح ذلك . 


وتتفق ' الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم صحة اجارة الجندى اقطاع 
السلطان ن الذى أقطعه »© خلافا للشافعى والجمهور . 


قال الشافعى س ف الاظهر يجوز بيع اللعين المؤفجرة 5 وتال 
أبو حنيقة لا :يجوز بيعها الا برضا اللستاجر © فهو بالخيار دين أجسازة 
الييع أو بطلانه . وقال مالك واحمد : يجوز بيعها للمسبتاجر دون شيره 5 


تتفق الصوفية مع مالك وأحمد فی جوال بیع العين المؤجرة 1 تأجر 
ا ال وال ٠‏ 


تفق الثلاثة وأبو يوسف ومحيد على انه لو امستاجر دابة لبيركبها 
ا كما جرت العادة فماتت فلا ضمان :6 عليه . وقال ابو حنيفة : 
لله ت ا 


وتثفق الصوفية مع ابی حنينة فى انه لو استاجر دابة للركوب خلجهها 
يلجام العادة فماتت فانة يضمن قيمتها © خلاما للبائين . 


قال أبو حئيفة : ٠‏ تجوز اجارة الدراهم والدنائيي للئرين والتجيل بها» 
كما لو كان صيرفيا + وقال أحمد والشافعى : لا يجوزل ذلك , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحيد فى عدم جواز اجارة الدراهم 
والدنانير من صيرق للزينة والتجمل » خلانا لابى حنينفة 35 0 

اتفق الثلاثة وأبو يوسف ومحمد على جواز اجارة المشاع . وقال 
أبو حئيفة ' لا يجوز أن يؤجر نصيبا مشاعا الا من شريكه © وأما رهله 
وهبته فانه لا يجوز ذلك بحال . . 


تتفق الصوفية مع أبى حئيفة فى عدم جواز أن يؤجر نصيبا مشساعا 
ET TE‏ 

قال مالك : لا تجوز اجارة الأرض بما ينبت عليها > ولا بطعام 
كالسمك والعسل والسكر وغير ذلك من المأكولاث . وقال الفلامة ؟ 
تجوز الاجارة بكل ما تنبكه الارض وبغير ذلك من المطعومات » کہا كجوز 
بالنقد والعروض . 


تتفق الصوفية مع مالك فى عدم جواز أجارة الأزض بما ينيث منهاء 


0 باز مام كالسيك والعسل والسكر وثير ذلك من المأكولات » خلافنا 
باقين ٠‏ 0 


اتفق الثلاثة على جواز شرط الخياد ثلاثة ثة ايام فى الاجارة . وثقال 
الشاضعى لا يجولا .. 


ب 6لإ! ب 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى جواز شرط الخيار ثلاثة أيام فى الاجارة» 
خلافا للشسافعی ۰ 


اتنق الثلائة أنه لو استأجر عينا لم ينتفع بها فعليه الأجرة . 
ا ا و ا 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أنه لو استاجر عينا ولم ينتفع بها فعليه 
أجرتها »> خلافا لأبى . خئيفة ٠‏ 


والله تعالى اعلم . 


۷0 د 


اتفق الائمة على جواز الاحياء للنسلم ولو. بوانت الاسلام :. 
وجرت الصوفية فى هذا مجرى الائمة رضى الله عنهم أجمعين , 


اتفق الثلاثة على عدم جواز أحياء موات الاسلام للذمى . وقال 
أبو حئيفة : يجوز . 


وتنفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز احياء موات الاسلام للذمى » 
٠خلاما‏ لأبى حنيفة . : 


قال ابو حنيفة : يشترط فى جواز احياء الموات اذن الأمام . وشال 
مالك : ان كان فى الفلاة أو حيث لا يتشاح الناس فيه غلا يحتاج الى أذن) . 
وما كان قريبا من العمران و حيث يتشاحون فيه أمتقر الى الآذن . وقال 
الشافعى وأحمد : لا يحتاج الى اذن مطلعا ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حثيفة فى أنه يشترط فى جواز الاحيساء اذن 
الامام » خلافا للثلاثة . 


قال أبو حنيفة ومالك + ان ما كان مملوكا ثم باد اهله وخرب وطال 
عهده يملك بالاحياء . وقال الشافعى واحمد . فى أظهر روايتيه 
لا يملك . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى ان ما كان مملوكا ثم باد اهله 
وخرب وطال عهده يملك بالاحياء »؛ خلافا للشافعى وأحمد . 


قال ابو حنيفة وأحمد :ان أحياء الأرض وملكها بتحجرها واتخاذ مالها. 
وللدار بتحويطها وان لم يسقفها . وقال مالك : تملك بيا يعلم فى العادة 
أنه أحياء لثلها من بناء وغرس وحفر بثر ونحو ذلك . وقال الشاشعى: 
ان كانت لزرع غبزرعها واستخراج مائها أو للسكنى فبتتطيعها بيوثا 


ا 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن احيام الأرض وتملكها الما يكون 
بزرعها ان كانت للزرع وكذا استخراج مائها ان كانت بثرا © وبتقطيعها 
بيوتا وتسفيفها ان كانت للسكنى © خلافا للثلائة , 


— ۱۷1 


قال أبو حنيفة : حريم البئر أرنعون ذراعا ان كانت مستقى للابل > 
وستون ذراعا ان كانت للنضح » ومائة فراع ان كانت عينا . وى رواية 
عنه خمسيائة ذراع »© فمن اراد أن يحفر فى حرييها منع منه > وقال مالك 
والشافعي : ليس لذلك حد مقرر > والرجوع فيه الى العرف . وقال 
أحمد : ان كانت فى أرض موات فخبسة عشر وعشرون ذراعا © وان كانت 
فى أرض عامر فخمسون ذراعا » وان كانت عينا فخمسمائة 'ذراع . 


وتتفق الصوف + مع مالك والشافعى فى أن حريم البئر والتضح 
والعين ليس لها حد مقدر والرجوع فيه الى العرقة » وذلك خلانا للباتين + 


قال اہو حنيفة ‏ واحمد ‏ فى أظهر روايتيه ‏ اذا نبت حشیش فى 
ارض مملوكة لم يملكه صاحب الارض »© وكلمن آخذ صار له .. وقال 
الشافعي : يملك الحشيش بيلك الأرض . وقال مالك ان كانت الأرض 
محوطة ملكه صاحبها » وان كانت غير محوطة لم يلك 5 


٠٠‏ وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه اذا ثبت حشيش فى أرضمملوكة 
فانه يملك الحشيش بملك الأرض »© خلانا للثلاثة ٠‏ 


قال مالك ما فضل عن حاجة الانسان ويهائيه وزرعه من الماء الذى 
فى تهره أو بئره يلزمه بذله لغيره ان كان ذلك الماء فى برية » فان كان ف 
حائط لزمه بذل النائض ايضا لجاره الى أن يصلبح بثرا لنفسه أو عيته > 
غان تهاون باصلاحه لم يلزمه شئىء » وهل يستحق عوضه فيه»فيه روایتان . 
وقال ابو حئيفة واصحاب الشافعى : يلزمه بذله لشرب الناس والدواب 
من غير عوض » ولا يلزمه ذلك للزرع بل يآخذ العوض أن شاء » ويستحب 
له تركه . وقال أحمد ‏ فى احدى روايقيه -؟ يلزمه بذله من غير عوض, 
للماشية والسقى معا ولا يحل له البيع مطلقا . 

وتتفق الصونية مع أحيد فى أن ما فضل عن حاجته وبهائمه وزراعته من 
الماء الذى فى نهره أو بئره يلزمه بذله لغيره من غير عوض للماشية وسقى 
: الزرع معا »> ولا يجوز له بيعه مطلقا ؛ خلافا الثلاثة ٠‏ 


والله تعالى أعلم . 


ات VY‏ سد 
۲ - الهج الصوق. 


7 


0  )فقولإ ليا‎ ٠ 


اتفق الائمة على أن الوق قربة ٠‏ وعلى أن :مالا ينتفع به ألا بائلاف 
'عيقه كالنتد والمأكول لا يصح وققه © كما اتفقوا على صحة وقف المتساع 3 
كهيته واجارته؛ وعلى أنه آذا خرب الوقف لم يعد الى ملك الواقف . 


وجرت الصوفية مجرى الأئمة ف هذه الاحكام جميعها ونقا لهم . 


قال مالك والشافعى : أن الوقف يلزم باللفظ وان لم يحكم به حاكم» 
-ويزول ملك الواقف عنه وان لم :یخرجه ,عن بده ٠‏ وقال أخمد فى رواية 
نه لا يصح الا اذا أخرجه عن يده: » بان يجعل اللوقف وليا ويسامه اليه 
وقال أبو حنيفة : انه غير لازم » ولا يزول ملك الواقف عنه الا بعد أن يحكم 
يه حاكم أو يعلقه بموته كقوله :.إذأ. مت فقد وقفت دارى على كذا 5 


. وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى :أن الوقف يلزم باللفظ وان 
لم يحكم به حاكم ويزول ملك الوإقف نه .وان لم يخرجه عن يده ): خلانا 
لأبى حنيفة وأحمد . 


قال الشافعى ومالك واحماد نب فى اجدی رؤايتية بس يضح .وئف 


الحيوان . وقال أبو حنيقة ومالك ل فى روايته الأخزى س لا يصح بناء 
على قاعدتها بأنه لا يصح وقف النقول . 


_ وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد ومالك س فى احدى روايتيه‎ ٠. 
. على صحة وقف الحيواان > خلانا لأبى حئيفة ومالك س فى احدى روايتيه‎ 


قال أبى حنيفة وجماعة من اصحابه ‏ وهو الراجح من مذهب 
الشمافعى ‏ : ان الوقف اذا صح خرج عن ملك الواقف وام يدخل فى ملك 
#لوتوف عليه . وقال يعض اهاب الشسافعى : ان الملك ينتقل من رقبة 
اللواقف الى الموتوف عليه ٠‏ 


وتنفق الصوخية مع أيى حنيفة وجماعة من أصحابه »© کہا هو الراجح 
من مذهب الشافعى فى أن الوقف اذا خرح عن ملك الواقف ولم 
يدخل فى ملك الموقوف عليه > خلانا أبعض أصحاب الشافعى , 


قال ابو حليفة وأحمد : يصح وقف الانسان على نفسه ٠‏ وثال مالك 
والشاقعى : لا يصح وقف الانساآن على نفسه 5 
ند ۷۸ - 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد قى صحة وقف الانسان على 
تفسهء خلافا لمالك والشافعى ٠‏ 


قال الشافعى : لا يصح اوتف اذا لم يعين له مصرنا . وقال مالك 
بصحيته كالوقف المنقطع الآخر عنده وعند الشاقعى © ويرجع بقدر انتراض 
من ذكره الى فقراء عصبة » فان فتدوا غالى فقراء المسلمين »© وبذلك. 
قال أبو يوسف ومحهك ٠‏ 

وتتفق الضوفية مع مالك في صحة الوققه اذا لم يعين له مصرفا خلاغا 


قال ابو يوسف صاحب ابو جنيفة. اا خرب الوقف لا يجوز 
بيعه وصرف ثمنه الى مثله » كما اذا خرب المسجد ولم يرج عوده . وقال 
محمد : انه يعود الى مالكة . 


وجرت الصوفية على متتهى تقول آبى يوسف من أنه اذا خربالوتفه 
كما أذا خرب مسجد مثلا ولم يرج عوده ‏ قاته لا يجوز بيعه وصرف 
ثمنه الى مثله »© كما لا يعود الى مالكه » خلاقا أحمد ‏ من أصحاب آبی 


والله تعالى اعلم . 


- ۷۹ - 


( ياب الهبة ) 
اتغق الائمة على صحة الهية بالايجاب والتبول والقبض © وعلى 
أن اذام الوفاء بالوعدا E‏ الخر مطلوب ¢ وعلى أن تخصيص بعضص الأولاد 
يالهية مكروه © وكذا تفضيل يعضهم على بعض . 
وجرت الصوفية على مقتضى هذه الأحكام وفقا للأئمة . 
اتفق الثلاثة على عدم لزوم الهبة الا بالقبض . وقال مالك : 'لايفتقن 


لزومها الى قبض » بل تلزم بمجرد الايجاب والقبول » ولكن القبض قرط 
ق نقوذها وتمامها .2 ا 10000 ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن الهبة تلزم بمجرد الايجاب والقتبول 
ولا يفتقر اللزوم الى القبض »© غير أن القبض شرط فى نفوذها وتمامها » 
خلافا للثلائة . : 


اتفق الثلائة على أنه لابد فى صحة القبض من اذن الواهب . وقال ' 
أبو حتيقة يصح القبض بغي اذنه . 


لواهب »© خلافا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلاثة على استحباب تسوية الأب بین أولاده ف الهية ٠‏ وفال 
لحمد : له تفضيل الذكور على الأناث كالارث . 


وتتفق الصوفية مع احمد فى جواز تفصيل الذكور على الاثاث فى 
الهبة كالارث ء خلانا للثلاثة . 


اذا فاضل الأب بين آولاده فى الهبة فلا يلزمه الرجوع عند الثلائة , 
وقال أحمد : يلزمه الرجوع . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن الأب لو فاضل بين اولاده فى الهبة 
غانه يلزمه الرجوع ميهاً > خلانا للثلائة , 


قال مالك والشسافعى : تجوز هبة المشاع » ويقبض بقبض الجميع» 
ونصيب الشريك فى يده أمانة ٠‏ وقال أبو حئيفة اذا كان مما لا ينك كالعيد 
والجواهر جازت هبته › وان كان مما ينقسم لم يجز هبة شىء منه مشاعا , 


- 6م[ ادء 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى جواز هبة المشاع »؛ ويقبض 
بقبض الجميع » ونصيب الشريك فى يده أمانة » خلافا لأبى حنيفة . 


قال آبو حنيفة ليس للأب الرجوع فى هبته لولده بحسال . وقال 
الشافعى : له الرجوع بكل حال . وقال مالك : له الرجوع ولو بعدالقيفن 
فيما وهبه لبنيه على وجه الصلة والمحبة » ولا يرجع فيما وهبه لبنيه على 
وجه الصدقة ؛ وقال : انما يسوغ الرجوع اذا لم تتغير الهبة فى يد الولد ¢ 
أو يستحدث دينا بعد الهبة » أو تتزوج البنت > أو يخلطه الموهسوب له 
بجنسه. بحيث لا يتميز © والا فليس له الرجوع . وقال أحيد: - فى أظهسر 
روايتيه ‏ له الرجوع على أى حال »© كمذهب الشافعى . 0 


| وتتفق الصوفية مع مالك .فى أن للأب الرجوع-فى هبته لولده ولو بعد 
القبض اذا كانت الهبة على وجه الصلة والمحبة > ولا يرجح فيا وهبه 
لولده على وجه الصدقة »؛ كما جروا على أنه انما يسوغ الرجوع فيها اذا 
لم تتغير الهبة فى يد الولد » أو يستحدث دينا بعد الهبة » أو تتزوج البنت 
أو يخلطه الموهوب له بجنسه بحيث لا يتميز » والا فليس له الرجوع قيهاء 
وهذا خلانا للثلاثة . و : : 


' وال تعالى اعلم . 


١4لا‏ س 


كتاف اللقطة 


اتفق الائمة على جواز التقاطها » وعلى انها يعرف عليها حول كامل 
اذا لم تكن شنيثا تافها أو لاحقا له . كما اتفقوا على أن صاحبها اذا جاء 
فهو أحق بها . ؤكذا اتفقوا على أنه اذا اكلها بعد الحول فضاخبها مخز 
بين التضبين وبين الرضا بالبدل » وعلى أنه اذا تصرف فيها بعد الحول 


وجرت الصوفية. مجرى الائمة فى العمل والقول بهذه الاحكام وفقا 


قال أبو حثيفة : اخذ اللقطة 'ولى من تركها . وقال أحمد : تركها 
أفضل من اخذها . وقال الششافعى بوجوب الأخذ . والاصح عند اصحابه 
الأستحباب ان وثق يأمائة نفسه . 


وتتفئق الصوفية مع الشہافعى على وجوب أخذ اللقطة » خلافا لأبی 
حئيفة وأحيد 4 وكذا خلافا لأصحابه 8 


قال ابو حئيفة : لو اخذها ثم ردها الى مكاتها فان كان أخذهاليردها 
على اعا فلا تمان .4 وال السافعىواحيد : تشن كل :حال 
وقال مالك : أن أخذها بنية الحفظ ثم ردها ضمن » وان كان متردد بين 
أخذها وتركها ثم ردها فلا ضمان . 


وتتفق الصوفية مبع الشافعى وأحمد فى أنه لو اخذ اللقطة ثم ردها 
الى مكانها فائه يضمن مطلقا » خلافا لأبى حنيفة ومالك , 


قال مالك : من وجد ثساة فى فلاة أو بقرة وخاف عليها السباع فهو 
بالخيار بين تركها واكلها ولا ضمان عليه . وقال الثلاثة عليه الضبمان 
اذا اكلها. 


وتتفق الصونية مع الثلاثة فى أن من وجد شاة فى فلاة أو بقرة وخاف 
عليها السياع واكلها فانه يضمن قن تھا بالاکل » خلافا لمالك . 


قال مالك : ان لقطة الحرم كفيره مله اخذها على حكم 'للقطة »> وله 
تملكها بعد ذلك » وله أخذها للحفظ مقط © وبه قال ابو حنيفة .. وقال 
الخافمى وأحيد : ليس له أخذها للتملك » وانيا له أخذها للحفظ فقط >¿ 
ويعرفها مادام مقيما فاذا خرج سليها للحاكم . 


AY. —‏ س 


وتتفق تتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أن لقطة الحرم ليس له 
لكذينا للك لك > وله ا مقط 2 ويها ماداد متیما اذا خرج 
سلمها للحاكم » خلانا لأبى حنيفة ومالك . 


تال مالك والشافعى : اذا عرف اللقطة سنة له أن يحيسها ابدا » 
وله أن يتصدق بها وان يأكلها غنيا كان او فتي . وقال أبو حنيفة : ان 
كان قينا جاز له أن يأكلها وان يتملكها »> زان كان غنيا لم يجنز »؛ ويجوز 
عفوه . 


نتفق الصوفية مع أبئ حنيفة فى أنه اذا عزف اللقطة سنة فان كان 
ديرا جار له كلها ودلگھا ؛ وان کان غنيا ام يجز » ویچوز عدوه » خلانا 


مالك والشافعي . 
لامك بوذ فى يعوو ريا قن و فشك )على رط ن 


صاحبها اذا جاء وأمضى ذلك ا مضى » وان لم يجز ذلك ضهن ٠‏ وقال 
الشافعى واجمد : لا يجوز له ذلك لائه صدقه موقوفة . 1 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى' أنه لا يجوز القضدوباللقطة 
قبل تملكها 2 الانها صدقة موقوفة »> خلافا لمالك . 


قال مالك والشافعى : اذا وجد بعيرا ببادية كم يجز له أخذه » فان 
أخذه ثم أرسله فلا ضبمان عند بى حنيفة ومالك ». وعند الشافعى وأحمد : 
هليه الضمان ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك والقنائم: ق انه اذا وجد بعيرا ببادية لم 
يجز له اذه » وعلى أنه اذا اخذه ثم ارسله فعليه الضمان © موافقة 
للتشسائعى واحمد ٤‏ وخلانا الك وابى حليقة , 

شال مالك واحمد : اذا ظهر صاحبها ووصفها بصفاتها وجب دفعها 
اليه » ولا يكلف بعد ذلك ببينة . ؤقال أبو حفيفة والشافعى : يأزمه مع 
ذلك ببينة » ولا يلزمه دفعها اليه الا ببينئة . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى أنه اذا ظهر صساحب 
اللقطة ووصفها بصناتها فانه لا يجب على اللاقط تسليمها اليه الا ببينة > 
خلافا لالك وأحيد . 


والله تعالى أعلم . 


¬ A۳ 


OE ENO 


( باب اللقيط ) 


اتفق الائية على الحكم بأسلام الطفل باسلام ابيه » وعلى انلام 
اللقيط اذا وجد فى بلد الاسلام , 


. وتنفئق الصوفية مع الائية فى الجرى على مقتضى هذا . 


قال ابو حنيغة : اذا وجد الطفل فى كئيسة أو بيعة س اى معيد ‏ 
أو قرية من قري أهل الذمة فهو ذمى . 


: وتثفق الصوفية مع أبى حنيفة فى الجرى على مشتفى هذا . 


س قال ابو حئيفة وأحيد واصحاب مالك : يصح اشلام الصبى غير 
٠‏ البالغ استقلالا » وللشافعى قول : انه موقوف الى البلوغ .: 


وثتفق الصوفية مع أبى حئيفة وأحمد واصحاب مالك فى القول بصحة 
اسلام الصبى المميز غير البالغ استقلالا » خلافا للشاقعى واصحابه . 

شال مالك واحمد : ان اللقيط فى دار الاسلام اذا امتنع عن الاسبلام 
بعد البلوغ قتل . وهال أبو حئيفة : انه يحد ولا يقتل . وقال الشافعى : 
انه يزجر عن الكفر > فان أقام عليه أقر عليه الحد . 


وتتفق الصوفية بع أبى حنيفة فى أن اللقيط فى دار الاسلام اذا امتنع 
بعد البلوغ عن الاسلام فانه يخد ولا يقتل » خلانا الك وأحمد والشافعى, 


والله تعالى أعلم . 


— Af — 


a 
كثإاناجعالة‎ 
. أتفق الثلاثة على ان الراد يستحق الجعل اذا رد ان شرط له‎ 


وجرت الصوفية مجرى الائمة فى التول والعمل بهذا وفها لهم . 


قال الشافعى : ان الراد ان لم يشترط فلا يستحق الجعل ٠‏ وقال 
مالك ؛ إن الراد اذا كان معرونا بذلك استحق: الجعل وان لم يشسترط » 
وهو على حسب قرب اوضع وبعده » فان كان الراد معروفا بذلك غلا جعل 
له ؤيعطى ما أنفق عليه . قال أبو حنيفة واحبد : يستحق الجعل مطلغا » 
سواء كان معرونا أولا » وسواء شرط له أم لا . 


> : وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد فى أن الراد يستحق الجعل مطلقاء ٠‏ 


سنو اع اکنان معروفا بذاك م لا وسواء شرط لبه ذلك أم لا ؛ خلانا لمالك 
والشسافعى 85 


. :قال ابو حنيفة : من رده من مسيرة ثلاثة ايام يستحق اربعين درهما » 
وان رده من دون ذلك قرر له الحاكم ٠.‏ وشال مالك : له أجرة المثل . 
وقال احمد. : له دينار أو اثنى عشر درهما .. وقال الشافعی ‏ لا يستحق 
الا بالشرط والتقدير . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن للراد اجر المثل فيما لو رده من 
سيرة ثلاثة ايام أو دون ذلك © خلانا للثلائة . 


قال ابو حئيفة والششافعى : اذا أنفق على الآبق. بغير اذن السيد 
فلا شىء على السيد »© لتبرعه بالائفاق © كما لو أنفق بغير اذن الحاكم » 
وان أذن له السيد بالانفاق كان دينا عليه » مله أن يحبس العبد عنده حتى 
يمتوف ما انفقه من سيده . وتال أحمد : انها على سيده فى كل حال . 
وقال مالك : له اجرة المثل . 

وتتفق الصوفية مع مالك قى انه لو 'اثفق على البق باذن السيد 
أو بغير اذنه فان نفقته هى على السيد » وتقدر بأجر المثل © وهذا! خلافا 


.والله تعالى الم 


ب 6 = 


اتفق. الأئمة على أن أسباب. الميراث ثلاثة :: رهم ونكاح ولاعت كما 
اتفقوا على أن موائع الميراث ثلاثة أيضا : رق وقتل واختلاف دين » وعلى 
أن الأثيياء 50 ٤‏ وما تركلة: انمبذقة فى مضالح المنلمين .© .واينقوا 
أيضا على أن الوارثين من. الرجال عشرة : الابن وأبنه وان سسفل » والاب 
وأبوه وان علا.»: والاخ la‏ ن الأم؛ - والمعم::وابنه :الإ للام © والزوج-» 
والمعتق ١‏ ولين ٫النينباء‏ ,مغ : «البنت وبئت: الابن.وان شفل » والامنؤ الجدق.. 
والاخت: والزاوخة: و المعتقة' ٠.‏ کہا اتفقوا على .أن..الفروض "المقدرة. فى ركتاببه ؛ 
بثتة ٠.‏ ,النصفب والريع' والثين و للقلئان والثلث والسكيلن 4 وعبلى<. 
أن المسلم لا يرث الكافر ولا :فكينم:6'.وعلى' ان القاتل شمندا ‏ ظلما .ل يرت . 

من المقتول شميئًا » وعلى أن العول لا يكون الا فى الاصول الثلاثة » وهى : 

الست .4 ؤالاثنا. بع > والارنمة والفشرون. .. ولتفقوا. كذلك, عل آنه 
لو. : اجتمع ".افا دعم إخدد فما: | 86 م . کان. للا الب ھس؛ ¢ ؛. و الباق ' بيشهباء . 
بالعصوبة > وعلل أن الكافر والرئد واف قدا و من 'فيه رق 6 ود 
خفى موته لا يحجبون كما لا يركون » وعلى ان الاخوة اذا حجبوا الأم الى 
السدسن لم .يرثوه. ». وعلئ أث: الغزتى و الحرقي والقتلئ: وزالموتئ ‏ هدم 
أو . طباعون : اذا لم يعلم. ببق "موت بعضهم نتركة كل واحد منهم, افیا ن 
ورثته: » وعلى حجبء الأخوين .الام الى السدسى 4 وعلى أن البنيشا ملم:. 
الأخوات عصبات 6 وعلى أن الاريك لا يثبث بالوالاة والمماقدة: . د 


0 وتثفق *الضدوفية ضغ الائمة فد الحمل“والقؤل بهذه “الإسكام جيفها . 


2 ولع 


قال مالك والشانچی * : ان و .ذوى الأرحام لا يرثون .4 بل الفاضبل من 
أصتخنابت الفروض یکن بيعت" الخال عند 58 کون 'الفناطئل م ٠‏ امتتحاب 
النروظنة لبيك ابعال أت 52-5 درك اال 'منتظہا اما اذا لم يكن بيتك امال“ 
منفظما ليرد الى "اقرب عامس )د وقال ايو حنيفة 'واخند. : انهم رشق ' : 


وتندق الصوفية مع 9 حنيفة واحمد فى توريث ذؤى الأرخام و 
الفافيل عن رإصجاب الف بوي , إخلافاء لمبالك والشائعي. .00 5 


ك3 ی ن الجدة "ام الام للا تك ملع وجوده + ا أل اجيف 
ترث معه السدسى"كله اذا 'انفردت » فان كاثت الأ موجودة شاركتها غي" 


وتتئق الصوفية مع ر الثلاثة “فى أن الجدة أم الأم لا ترث مع وجوده ) 
خللانا لأحمد . 


س اس 


اتفق الثلاثة على أن المرتد اذا مات على الردة قماله فىء لبيت المال ٠‏ 


وقال أبو حنيفة أنه يورت عنه . 


وتتفئق الصوفية مع الثلائة فى أن المرتد اذا ما تعلى الردة غماله 
فىء لبيت الال © خلافا لأبى حئيفة ٠‏ 3 


انق الثلاثة على أن القاتل خطا لا يز . وقال مالك : يرث من مال 
التتول دون الدية . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أن القاتل خطا لا يرث من مال المقتول 
شيا » خلافا لالك . 


قال مالك وأحمد : ان اهل اللل من الكنار لا يرث بعفهم بعضا ٠‏ 
وتال أبو حئيفة والشافعى : انهم يرثون بعضهم لأنهم كلهم ملة واحدة .٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى أن اهل الملل من الكفار لا يرث 
يعضهم بعضها. ) خلافا لأبى حنيفة والشافعى 2٠‏ 


اتفق الشثلاثة على أن المسعضص لا يرث ولا يورث . وقال أحمد 
وأبو يوسف ومحمد : انه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية . وعند 
الشافعى قول فى الجديد أنه يورث ولا يرث . 


:وتتفئق الصوفية مع الثلاثة فى أن المبعض لا يرث ولا يورث » خلافا 
لأحيد وأبى يوسف ومحمد ٠‏ 


فال ابو حئيفة : ان ولد اللملاعئة تستحق أمه جميع ماله بالفرض 
والعصوبة . وقال مالك والشافعى : ان الآم تأخذ الثلث بالفرض والباقى 
لبيت المال . وقال أحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ أن عصبته عصبة أمه > 
ناذا خلف أما وخالا فللام الثلث ؛ والباقى للخال »© والرواية الثانية لاحمد : 
انها عصوبة » فيكون المال جميعه لها تعصيبا. . ؛ 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أن ولدا اللاعنة تستدق 
امه فى تركته الثلث فقط فرضا » والباقى يرد الى بيت الال » خلافا لأبى 
حنيفة .وأحمد . ش 3 ْ 3 


قال مالك وأحمد : ان السقط اذا اسنتهل صارخا لا يرث ولا يورث > 
وان تحرك أو تنفس الا أن يرضيع 4 فان عطس معن مالك فيه روايتان ٠‏ 
ونال أبو نخئيفة والشسافعى : آنه ان تحرك أن تئفس أو عطس ورث 
وورش عله ٠ ١.‏ 0 : 7 
وتتفق الصوفية مع أبى حنينة والشافعى فى أن. السقط اذا استهل 
ضارخا :أن تخرك أو تنفسن أو-عطس'ورث وورث عنه » خلافا مالك وأحمد 
. - والله تصالى: أعمنلم 


كتاب الوصصايا 


اتفق ائمة المسامين على أن الوصية مستحبة »© وانها ملك مضاف 
الى ما بعد الموت © مان كان عنده أمائة لغيره كوديعة أو كان عليه دين 
وجب عليه الوصية . واتققوا كذلك على جوازها بالثلث لغير الوارث > 
ولا تفتقر الى اجازة الورثة »> كما اتفقوا على جوازها للوارث مع توتفها 
على اجازة بقية الورثة > وعلى أن الموحى اذا أوصى لبئى فلان خانه يدخل 
فى ذلك الذكور والاناث: ويكون بينهم بالسوية . كما أتفقوا أيضا على أن 
العتق والهبة والوقف وسائر العطيات الصادرة فى مرض الموت معتبرة من 
الثليث > وعلى ان الموصى لو أوصى دشىء لشخص كم أوصى باه آخر ولم 
يصرح بالرجوع عنها بائنسة لأيهما فالموصى به بينهما نصفان . 


وتتفئق الصنوفية مع الائمة فى الجرى على مقتفى هذه الاحكام 


قال مالك. : اذا أوصى بأكثر من ثلث ماله وأجاز الورثة ذلك فانه 
ينظ : فان اجازوا فى بترخى اوت ام يكن لهم الرجوع يعد اموت ».وان 
أحازوا فى صحته خلهم الرجوع بعد الموت . وشال أبو حنيفة والشافعى : 
لهم الرجوع مطلقا 3 5 


وتتفق الصوفية مع مالك فى ان الموصى لو اوصى بأكثر من ثلث ماله 
واجاز الورثة ذلك فان كانت اجازتهم فى مرض الوت لم يكن لهم الرجوع 
فيها بعد الموت » وان كانت فى ضحته فلهم الرجوع يها بعده ؛ خلافا لأبى 
حنيفة والشافعى . 1 


اتفق الثلاثة على أنه لو اوصى بجمل أو بعير جاز له أن يعطى أنثى » 
وكذا لو أوصى ببدنة أو بقرة جاز ان يعطى ذكراا . وقال الشافعى : لا يجوز 
ان يعطى فى البعير الا الذكر ولا فى البدنة والبقرة الا الأنثى . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن الموصى لو أوصى بجمل أو بعير 

لم يجز له أن يعطى غير الذكر © وكذا لو اوصى ببدنة أو بقرة لم يجز أن 
يعطى غر الأنثى > خلانا للئلائة . 1 

اتفق الشلاثة والشافعى س فى أحد قوليه على ان الحامل اذا 

فأجاها الطلق ومن كان فى سفينة وهاج البحر ومن قدم ليقتص منه ومن 
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والقول الآخر للشافعى : تعتبر من رأئن. الال . وزاد مالك أن الحامل 
اذا بلغت ستة أشهر لم تتصرف فى أكثن.من, ثلث مالها . : 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن الحامل اذا فاجاها الطلق وكذا 
من كان فى سفينة وهاج البحر ومن .قدم.ليقتص منه ومن كان بارزا للعدو 
نان وصية هؤلاء جميعا تعتبر من اثلث كالريض © 'خلانا للشافعى . كبا 
تتفق الصوفية مع مالك فى أن الحامل اذا بلغت ستة اشهر اعتبرت كامريض 
لا يجوز لها أن تتصرف فى أكثز من ثلث منالها ؛ خلافا للباقين ٠‏ 


قال مالك تصح الوصية للعيد شنؤاء لكان عيده أو عبد قيره ٠.‏ وقال 
عبد غيره وتصح الى عبد نفسه بشرط أن يكون فى الورثة كبير ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى صحة الوصية العبد سواء كان 
عبده أو عبد غيره © خلانا لأبى حنيفة والشافعى ٠‏ 


قال الشافعى واحيد : لا يجوز أن كان له أب أو جد أن يوصى 
لأجنبى بالنظر فى أمر أولاده »؛ حيث كان الأب والجد من هل العدالة . وقال 
أبو حنيفة ومالك : يجوز ان يوصى اآجتبى بالنظر فى أمر آولاده وقضساء 
دونه ويننذ الثلث مع وجود الأب والجد ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى آن من له أب أو جد لايجوز 
له أن يوصى لأجنبى بالنظر ف كل ولاده و قضاء ديوته ما دام الاب أو الجد 
من آهل العدالة » وذلك خلافا لأبى حثيفة ومالك . 

قال مالك والشافعى وأخمد ل ى. احدئ روآيتيه لو أوصى الى 
عدل ففسق تزعت منه الوصية كما لو أسقد الوصية اليه ابتداء فلا ت 
انه لا يؤين عليها . وقال أبو حنيفة واحمد ‏ فى الرواية الأخرى ل 
أنه اذا فسق يضم اليه عدل آخر © فاذا أؤصى الى فاسق وجب على 
القاضى اخراجه من الوصية فان لم يخرجه وتصرف نفذ تصرنه وصحت 
وده ب 

وتتفق الصوفية مع مالك والشنافعى وأحيد ‏ فى احدى روايتيه س 
فى أنه اذا أوصى الى عدل نرعته مئه الوصية كما لو أسئد اليه الوصية 
ابتداء انها لا تصح » لآنه لا يؤمن علیھہا » خلافا لأبى حئيفة وآحمد س 
فى الرواية الأخرى .. / 


اتفق الثلاثة على صحة 'الوصية للكافر سُواء كان حربيا أو ذميا ء 
وقال أبو حنينة : انها تصم لاهل الئمة فقط دون اهل الحرب ٠‏ 
وتتفق ‏ الصوفية مع أبى حنيفة ق ضحة الوصية لاهل الذمة فقط 
دون آهل الحرب © خلانا للثلاثة . ' ٠‏ 
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1 قال ابو حنيفة وأصحابي مالك : فلمومقن له أن دو الى غيره يما 
أوصى اليه وان لم يكن المومى جعل ذلك اليه.. وقال الشافعى وأحمد _ 
فى أظهر روايتين بالنع . 


1 وتتفق الصوفية مخ ال وس 5 عدم جواز أن يوصى اليه 
أن لم يكن الومى جمل ذلك اليه > خلانا لاب حنيقة وأصحاب مالك . 


اتفق الثلائة على أن الومى اذا كان عدلا لم يحتج الى حكم حاكم 
وتصح جميع تصرفاته . وقال أبو حنيفة : ان لم يحكم به حاكم فجميع 
ما يشستري يه وببرعةه الصيى مردودآا وما ينفق عليه فقوله فيه مقبول 5 


وتتفة كبن E e‏ اي بلك سردات 
لومي 5 كان عدلا » خلانا للثلائة . 

اتفق الثلاثة على اشتراط بیان ما يومى به » فان أطلق كان قال 
أوصيت اليك فقط فلا قصح ٠‏ وقال مالك : تصح الوصية وثكون وصية 
له فى كل شىء . 

وتتفق الصوفية مع الثلائة فى اشتراط بيان ما يوصى به ولا تجوز 
'على الاطلاق كأن قال : ؟وصيت اليك فقط » وذلك خلافا للإمام مالك . 


قال أبو حنيفة : لو أوصى لجنرانه لم يدخل فى ذلك الا الملاصتون له . 
وقال الشافعى : يدخل فيها أربعون دارا من كل جانب .. وقال أحمد : 
فى احدى روايتيه ‏ ثلاثون دارا . وقال مالك :لا حدله. 


وتتفق الصوفية مع ايى حنيفة فى أنه لو أومى لجيرانه لم يدخل ف 
الوصية الا الجبران الملأصقون له فقط © خلافا للثلائة. ٠‏ ش 


تفق الثلاثة على يطلان الوصية للميت . وقال. مالك : تصح وتصرف 
یما عليه من دين أو كفارة أن كان والا فلورثته . 


وتتفق السؤنية مع امف ى منخة الوسية للنيك وتشرف فيا عليه 
من دين أو كفارة والا فاورثته » خلانا للثلائة . 


قال مالك ؛ تصح الوصية من غلام لم يبلغ الحلم اذا كان يعقل ما يوصى 
مه .. وقال آلو حقيفة نديد وال افع ا ف الأضح من مذهبه ‏ لا تصح 


الوصية من غلام لم يبلغ الحام . 


تتفق الصوفية مم أمى. حنيفة والشافعى ف عدم ضحة الوصية من 
الغلام الذى لم يلع الملل ٤‏ وذلك خلاها اسنلا ٠‏ 7 : 


٠‏ قال 0 حنيفة أحيد 2 : أذ 1 لسنسيان: 1 صيته 
بو و اعتقل ن المريض لم تصح وصي 
بالاشارة . وقال الشافعى : قصمم © وهو :الأظهر من مذهب 5 


-- AA. 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأخمد فى الجرى على أن الوضية لاتصيح 
بالاشارة » خلافا للشافعى ومالك ء ETT‏ 0 3 
إتفق الثلاثة. على أن -المومى لو كت وصية بخطه وعلم أنها خطه ولم 
يشسهد يها لا يحكم بها. . وقال احمد : پخکي يها مالم يعلم رجوعه عنها ٠.‏ 
وتتفق. الصوفية مع أحيد ف أن الموصى لو كتب وصية بخطه وعلم أن 
ذلك خطه ولكنه لم:يقهد .عليها فانة يحكم يهاءما لم يعلم رجوعه عنها ٠4‏ 
خلاما للثلاثة ., 7 0 ا : 0 


< اتفق الثلاثة على انه اومى'لزجلين“وإطاق فليس لأخدهما ثصرف بدون , 
اذن الآخْر . وقال "ابو حنيفة : يخوز ى شمائية أشياة مخصومة : فى شترام” 
الكفن » وتجهيز المبث واطعام الصغار وكسوتهم © ورد الوديعة بعينها > 
وقضاء الدين © واائفاك الوصية بعيتها 4 وغتق :اليد و بعيئه > وكذا النخصوية , 


ب لخ مقلم ١ aS‏ : : 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن الموصى لو أوصى لرجلين واطلق 
قان لكل منهما حق التصرف بدون اذن الآخر فى ثمانية أشياء : شتراء الكفن:» 
وتجهيز الميت. » واطعام الصغار وكسوتهم © ورد الوديعة بعينها > وعتق, 
العبد بعينه »؛ والخصومة فى حقه » وذلك خلافا للتلائة ٠.‏ 


اتفق الثلاثة على صحة التزويج فى مرض الوت . وقال مالك : لا يصح 
للمريض الخوف عليه ان يتزوج © فان تروج وقح نغاسدا سواء دخل بهةا 
ل لا > ويكون القسخ بالطلاق نان برىء من ذلك المريض فهل يصح ذلك 
التكاح ام يبطل ؟ . له فى ذلك روايتان : 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى صحة التزويج فى مرض الوت © خلافه 
)الك . 


قال أبو حنيغة : يجوز للومى أن يشترى لنفسه شيئا من مال اليتيم 
بزيادة على القيمة اسستحبابا » مان أشتراه بمشل ثمنه لم يجز . وقال مالك 
يجوز أن يشتريه بالقيمة . وقال الشافعى : لا يجوز للومى شراء شىء لنفسه 
من مال اليتيم مطلقا » وكذا قال أحمد ‏ فى أشهر روايتيه ‏ وف الآخرى, 
لأحيد : اذا وكل غيره بالشراء جاز ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد ‏ فى روايته المشهورة س فى أنه 
لا يصح للوصى أن يشترى شيئا لنفسه من مال اليتيم مطلقا سواء كان بمثل. 
القيمة او أكثر منها » خلافا لأبى حنيفة ومالك ٠‏ 

قال ابو حنيفة واحمد : لو ادعى الوصى دقع مال اليتيم اليه بعد بلوغه 
قالقول قوله مع يمينه » فيقبل قوله فى الدفع كما يقبل فى تلف الملل . وقال 
الشافعى : لا يقبل قؤل الوصى الا ببينة . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى عدم قبول قول الومى الا ببيئة » خلانا 
لأبى حنيفة وأحمد ٠‏ ْ 


س س 
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اتفق الثلاثة .على صخة الوضية للمسبجد .. وقال أبو حنيفة : لا تصح 
الا أن يقول الوصى : للانفاق عليه ه00٠‏ 


٠‏ وتتفق الصوفية مع أبى حتيفة فى دم صحة الوصية للمسجد الا أن 
يقول الموصى : للانفاق عليه فافها تجوز »© وذلك خلافا للثلاكة  .‏ ` ` 


تقال ابو حنيفة :. ان الوضى اذا كان غنيا لا يجوز له أن يأكل من مال 
اليتيم عند الحاجة لا بفرض ولا بغيره وقال الشافعى وتأحيد : له أن يأكل 
الأمرين من أجرة عمله وكفايته »> كما قالا بآن الوصى اذا اکل من مال اليتيم 
عند الحاجة ثم استغنى قانه يلزمه رد العوض . وقال مالك : انه ان كان 
عَئيا فليستعفف »2 وان كان فقيرا قليأكل بالكعروف بمقدار نظره وأجرة مثله . 

وتتفق الصوفية. مع ابى حنيقة ق آن الومى ان كان نيا لا يجوز له 
الاكلمن مال اليتيم عند الحاجة لا يفرمى ولا غيره » وأما أن كان فقيرا فيجوز 
له الأكل بالاقل من آجرة عمله © وذلكه خلافا للثلاثة . 


والله تعالى أعلم . 


سد اا 


كاب الشكاح 


اتفق الأئمة على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه وخاف الزنا 
ويكون فى حقه أفضل من الحج والجهاد والصلاة والصوم المتطوع به > 
كما اتفقوا على أنه اذا قصد نكاح امرأة سن له أن ينظر الى وجهها وكفيهاء 
وعلى أن نكاح من ليس بكفء فى النسب غير محرم » وعلى جواز النظر الى 
فرج زوجته وأمته وعكسه . وكذا اتفقوا على سنية الخطبة » وعلى أنه لو 
قالت : زوجت من فلان فبلغه ذلك فقال قبلت لم يصح النكاح ؛ الا أبا يوسف 
قال : يصح . واتفقوا أيضا على صحة العتق فيما قالت الأمة لسيدها 
أعتقنى على أن أتزوجك فيكون عتقى صداقى فأعتقها . وأما النكاح ففيه 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام جميعها. 
بجت اة 


تقدم فيما لو قالت الامة لسيدها اعتقنى على أن أتزوجك ويكون عتقى هو 
صداقى تأعتقها سيدها فقد صح العتق حيئئذ باتفاق الجميع . وجرت 
الصونية على هذا وفقا للأئمة . 


واما نكاح المعتوقة بالصورة التقدمة فقال أبو حنيئة والشافعى : هى 
بالخيار ان ساء تزوجته ولها صداق جديد » وان شاءت لا . ولا شىء عليها 
اذا لم تختره عند أبى حنيفة ومالك وعند الشافعى عليها قيمة نفسها ٠‏ وقال 
أحمد : تصير حرة ويلزمها قيمة نفسها » فان تراضيا كان العتق مهرا ولا شىء 
عليها سواه ولیس لها عليه شىء . 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن المعتوقة بتولها لسيدها اعتقتى 
على أن أتزوجك ويكون عثقى صداقى فى أنها تكون بالخيار ان شاءت تزوجته 
ولها صداق جديد وان شسماءت ألا تتزوجه فلها ذلك ولكن عليها قيمة نفسها > 

قال الشافعى ومالك : ان النكاح منتحب لحتاج اليه يجد أهبته . 
وقال أحمد : متى تاقث نفسه اليها وخشى العنث وجب . وقال أبو حنيفة : 

وتتفق الصوفية مع أحمد ف أن من تاشت نفسه الى النكاح وخثشى 
المشقة من ورائه فان النكاح فى حقه واجب ؛ وذلك خلافا للثلائة ٠‏ 


۔- ۹۳ - 
۳ ل النهج الصو 


تفق الثلائة على عدم صحة النكاح الا من جائز التصرف . وقال أبو 
نة لي ألميز » والسنيه لكنه موقوف على اجازة الولى . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم صحة النكاح الا من جائز التصرف » 
خلافا لابى حنيفة . 


تفق الثلائة على أنه يجوز للولى غير الأب أن يندج اليتيم عند بلوغه 
لمي ٠. GR‏ وقال الشافعى : لا يجوز ذلك ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه لا يجوز للولى غير الاب أن يزوج 
اليتيم بعد بلوغه مع المصلحة »© خلانا للثلاثة . 


قال الشافعئ واحمد : لا يصح العقد الا بولى ذكر فعقد المراة النكاخ 
باطل عندهيا . وقال أبو حنيفة للمراة أن تزوج نفسها وان توكل فى نكاحها 
اذا كانت من أهل التصرف فى مالها ولا اعتراض عليها الا أن تزوج نفسها من 
غير كفء فهناك يمترضص. الولى عليها . وقال مالك : اذا كائت ذات شرف 
ومال يرغب فى مثلها لا يصح نكاحها الا بولى وان كانت بخلاف ذلك جاز أن 
يتولى نكاحها أجنبى برضاها . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أنه لا يصح النكاح الا يلفظ 
التزويج أو الانكاح > خلافا لابى حنيفة ومالك . 


شال الشاقعى فى الأصح من مذهبه ‏ لو قال : زوجتك ابنتى فقال قبلت 
فقط ولم يقل نكاحها أو تزويجها لم يصح وقال ابو حنيفة وأحمد والشاقعى 
فى القول الآخر له يصح النكاح 


وتتفق تتفق الصوفية مع الشافعى س فى الأصح من مذهبه ‏ فى انه لو كال: 
زوجتك بنتىي فقال الزوج : قبلت فقط ولم يقل نكاحها أو تزويجها لم يصح 
النكاح © خلانا لأبى حنيفة وأحمد وقول الشسافعى الآخر 5 


اتفق الثلاثة على جواز تزويج المسلم بكتابية من وليها الكتابى ٠‏ وتال 
أحمد : لا يجوز . 


وتئفق الصوفية مع أحيد في عدم جواز تزو المسلم بكتابية من وليها 
الكتابى ©» خلاها للثلاثة . ج 


قال بو حئيفة ومالك والشافعى ‏ فى القديم - أن السيد يملك اجبار 
عبده الكبير على النكاح ٠.‏ وقال أحمد : والشافعى فى الجديد ‏ إن السيد 
لا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح . 

وتتفق الصوفية مع أحمد والشافعى ‏ فى الجديد س فى أن السيد 
د عبده الكبير على النكاح ؛ خلافا لأبى حنيفة ومالك والشانعي 
س تسا 3 
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اتفق الثلاثة على جواز تزويج الولى آم ولده بغر رضاها . . وقال 
آحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ لا يجوز ذلك . 


وتتفق الصوفية مع آحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ فى عدم جواز تزويج 
الولى أم ولده بغير رضاها » خلافا للثلاثة . 


قال أبو حنيفة ومالك : لا يلزم الابن الاعفاف لأبيه بالنكاح اذا طلب 
الاب ذلك . وقال الشافعى وأحمد ‏ فى أظهر روايتيه ‏ انه يلزمه اأعفاغه 
بالنكاح بشرط حرية الأب عند محتقى أصحاب الشافعي ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافمى واحمد ‏ فى أظهر روايتيه س فى أنه يلزم 
الابن اعفاف أبيه بالنكاح اذا طلب الأب ذلك » خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


اتفق الثلاثة على أنه لو قال : اعتقت أمتى وجعلت عتقها صداقها. 


بحضرة شاهدين فالنكاح غير منعقد . وقال أحمد ب فى احدى روايتيه ب انه 
ينعقد © وأما العتق فهو صحيح اجماعا . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن السيد لن قال : أعتقت أمتى وجعلت 
عتتها صداقها وكان ذلك بحضرة شساهدین فان النكاح لا ينعقد حينئذ مع کون 
العتق صحيحا »© خلافا لأحمد القائل بانعقاد النكاح فى احدى روايتيه وصحة 
العتق . 


والله تعالى اعلم . 


( باب ما يحرم من النكاح ) 


اتفق الائمة على تحريم أم الزوجة على التأبيد بمجرد العقد على البنث . 
وكذا تحريم الربيبة بالدخول بالأم . واتفقوا على أن المرأة اذا زنت لم ينفسخ 
نكاحها » وعلى أنه يجوز لمن يحل له نكاح الكفار وطء ايمائهم بملك اليمين » 
كما اتفقوا أيضا على تحريم الجمع بين الأختين وبين امرأة وخالتها أو عمتها » 
وعلى بطلان نكاح المتعة »> وعلى تحريم الجمع بين الأختين فى الوطء بالملك 
كالنكاح ‏ الا فى رواية عن أحمد بجوازه فى آللك » ورواية عن أبى حنيفة 
أنه يصح نكاح الأخت على أختها لكن لا يحل له وطؤها حتى يحرم الموطؤة 


وتتفق الصوفية مع الأثمة على مقتضى هذه الأحكام جميعها . 


أتفق الثلاثة على جواز نکاح الزائية 5 وقال أحمد ٠‏ يحرم نكاحها قبل 
التوبة من الزنا . 


وتتفق الصوفية مغ احمد فى تحريم نكاح الزائية قبل توبتها » خلانا 
للثلاثة , ١‏ 


ب |۹٩‏ س 


قال الشافعى ومالك : من زنى بامراة لم يحرم عليه نكاحها ولا نكاح 
أمها وابنتها . وقال أبو حئيفة وأحمد : من زنا بامرأة فانه يحرم عليه نكاح 
أمها أو بئتها وزاد أحمد وقال : لو لاط بغلام حرمت عليه أمه وبنته : 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد فى أن من زنى بامراة يحرم عليه 
نكاح أمها أو بنتها » خلافا لمالك والشافعى . 


قال ابو حنيفة والشافعى : لو زنت أمرأة ثم تزوجث حل وطؤها من 
غير عدة لكن يكره وطه الحامل حتى تضع . وقال مالك وأحمد : انه يجب 
عليه العدة ويحرم على الزوج وطؤها حتى تنقضى عدتها . وقال أبو پوسف : 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى أن الزانية اذا تزوجت وجب عليها 
'أن تعتد ويحرم على الزوج وطؤها حتى تنقضى عدتها ؛ خلافا للمباقين . 


قال أبو حئيفة وأحمد ومالك : فى احدى روايتيه ‏ يحرم على الرجل 
تكاح المولودة من زناه ٠‏ ونال الشسافعى ومالك س فى الرواية الأخرى له س 
يحل له نكاحها مع الكراهة . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد ومالك فى احدى روايتيه س 
فى حرمة نكاح المولودة من زناه » خلافا للشامعى ومالك س فى روايته الأخرى 


قال الشافعى : يجوز أن يتزوج بمن زنى بها ويحل له وطؤها من غير 
أن يستبرئها ومن غير وضع حمل . وقال أبو حنينة : لا يجوز وطؤها من 
غير استبراء بحيضة أو وضع حمل . وقال مالك : يكره التزويج بالزانية 
مطلقا . وقال احيد : لا يجوز الزواج من الزانية قبل التوبة والاستبراء بوضع 
الحمل أو بالاتراء أو بالأشهر » خلاما للثلافة . 


اتفق الثلاثة على أن من أسلم وتحته أكثر من اربع نسوة فانه يختار 
منهن أربعا > ومن الأختين واحدة . وقال أبو حنيفة : ان كان العقد وقع 
عليهن فى حالة واحدة فهو باطل ؛ وان كان فى عقود صح النكاح فى الأريع 
الأول وكذلك الأختان . 


وتنفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن من أسلم وتحته أكثر من أربع 
نسوة فنكاحه باطل أن كان العقد ولع عليهن فى حال واحدة ۾ وان كان ف 
عقود فان النكاح صحيح فى الاربع الأول وكذلك الأختان » خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على صحة انكحة الكفار وتعلق الأحكام بها كنعلقها بأنكحة 
المسلمين . وقال مالك : انها فاسدة , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى صحة انكحه الكفار وتعلق الأحكام بها 
كتعليقها بأنكحة المسسلمين © خلافا لمالك . 


۹٩ 5‏ س 


اتفق الثلاثة على عدم جواز نكاح الحر أمة الا بشرطين : خوف العنت 
وعدم الطول لنكاح الحرة . وقال ابو حنيفة : يجوز نكاح الحر للأمة بدون 
هذين الشرطين ؛ وانما المانع عنده أن تكون تحته حرة زوجة أو معتدة مته ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز نكاح الحر أمة الا بشرطين > 
خوف العنت وعدم الطول لفكاح الحرة »> خلافا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلاثة على عدم حل نكاح الأمة الكتابية لمسلم . وقال ابو حنيفة 


الها , 
5 وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم حل نكاح الأمة الكتابية لمسلم » خلافا 
فى :حلي 


فال الشافعى وأحمد : لا تجوز الزيادة على أمة واحدة للحر ٠‏ وقال 
أبو حنيفة ومالك : تجوز له اربع من الاماء ‏ كالحرائر ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى عدم جواز الزيادة على أمة 
واحدة للحر » خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


اتفق الثلاثة على عدم جواز الزيادة على زوجتين للعبد . وقال مالك * 
انه كالحر فى جواز الجمع بين أربع ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز الزيادة على زوجتين للعبد > 
خلانا لمالك . 


قال الشافعى وأحمد : يبطل نكاح الشفار . وقال أبو حنيفة : يصح 
مع فساد المهر فقط . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى بطلان نكاح الشسفار »> خلانا 
لأبى حذيفة . 

قال أبو حنيفة : اذا تزوجها ليحلها لطلقها ثلاثا وشرط أنه اذأ وطئها 
فهى طالق أو فلا نكاح فانه يصح النكاح دون الشرط ؛ وفى حلها للأول. 
روايتان . وقال مالك : لا تحل للأول الا بعد حصول نكاح صحيح صادر 
عن رغبة وصدق من غير قصد تحليل »© ويطؤها حلالا وهى طاهرة غير 
حائض »؛ فان شرط التحليل أو نواه فسذ العقد ولا تحل للثانى . وأصح 
القولين للشافعى عدم صحة النكاح . وقال احمد : اذا تزوجها ليحلها لطلقها 
ثلاثا فان النكاح فير صحيح على الاطلاق .' 


وتنفق الصوفية. مع أحمد فى أنه اذا تزوجها ليحلها لطلقها ثلاثا فان. 
النكاح غير صحيح مطلقا © خلافا للثلاثة . 


قال أبو حنيفة والشافعى : .اذا تزوجها ولم يشترط تحليلها ولكن كان. 


5 ۹۷ 


ي قزمم ذلك اسع التعاح لعن مع العراحة يعلد العساتتي أ وال باكرا 
يت 


تتفة تتفق الصوفية مع مالك واحمد فى أنه اذا تزوجها ولم يسترط تحليلها 
وی كان في مره لكا ان اليك و يسيم © خلاقا لاي حا اااي 5 


تفق الثلاثة على آنه لو تزوج امراة وشرط ألا يتزوج ولا يتسرى عليها 
aS,‏ ا ا N‏ 
ولها مهر المثل » لان هذا شرط يحرم الحلال كما لو شرطت لا تسلمه نفسها. 
وقال أحمد : العقد صحيح ويلزمه الوفاء 1 »> ومتى خالف سيئا من 
غلك فلها الخيار بالفسخ . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن من تزوج امرأة وشرط لها الا يتزوج 
أو يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلدها أو دارها ولا يسافر بها فان العقد 
صحیح ویلزمه الوفاء بالشرط ومتى خالف شيئا من ذلك فلها الخيان بالفسخ 
خلافا للثلائة . 


والله تعالى اعلم . 


( باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب ) 


قال ابو حنيفة : لا فسخ بشىء من العيوب » وانما لها الخيار فى الجب 
والعنة فقط . وقال مالك والشافعى : يثبت الخيار فى الجميع الا فى الفتق . 
وقال احمد : يثبت الخيار فى الكل . والعيوب الثبتة للخيار تسعة ثلاثة مها 
فى الرجال والنساء : الجنون والجذام والبرمص » واثنان فى الرجال : الجب 
والعنة » واربعة فى النسساء : القرن والرتق والفتق والعفل . فالرئق والفرن: 
اتسداد الفرج بلحم أو عظم . والثقق : زوال ما بين محل الوطء ومخرج 
البول ٠‏ والعفل ؛ لحم يكون فى الفرج ©» وقيل هو رطوبة تمنع من لذة الجماع. 


وتتفئق الصوفية مع أحمد ف ثبوت الخيار ف جمیع العيوب التسعة 
الموضحة ؛ وذلك خلافا للثلاثة . 


قال مالك والشافعى وأحمد : اذا حدث عيب فى الزوج بعد العقد وقبل 
الدخول خيرت المرأة » وكذا بعد الدخول الا للعنة عند الش افع ٤‏ وغال 
'آبو حنيفة :لا خيار لها الا فى الجب فقط واما العنة فلا 5 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى وأحمد فى آنه اذا حدث عيب ف 
الزوج بعد العتد وقبل الدخول خيرت المراة > وكذا بعد الدخول كمالك وأحمد» 
خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى العنة . 5 


اذا حدث بالزوجة عيب فلازوج النست ان لاق أحنة وااواجع أبن 
مذهب الشافعى . وقال مالك والشافعى فى الكول الآخر له : انه لا خيار له 


— 198 -- 


سو اة 8# ا 


وتتفق الصوفية مع أحمد والراجح من مذهب الششافعى فى آنه ١‏ ذا حدث 
الزوحة عيب فللزوج خيار الفسخ » خلافا لمالك والشافعى فى القول الآخر 
له. 


قال ابو حنيفة : اذا أعتقت وزوجها رقيق فانه يثبت لها الخيار مادامت 
فى المجلس الذى علمت فيه بالعتق ؛ ومتى علمت ومكنته من الوطء فهو رضا 
منها وسقط الخيار . واصح أقوال الشافعى : أن لها الخيار على الفور » 
والثانى الى ثلاثة أيام » والثالث ماتمكنه من الوطء . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى انها لو اعتقت وزوجها رقيق فانه 
يثبت لها الخبار مادامت فى المجلس الذى لمت فيه بالعتق » ومتى علمت 
ومكنته من وطثها فهو رضا وسقط الخيار . خلافا للشافعى . 


فى الثلاثة على انها اذا اعتقت وزوجها حر فلا خيار لها . وقال 
ا : لها الخيار مع حريته ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنها لو اعتقت وزوجها حر فان لما 
الخيار مع حريته » خلافا للثلائة . 


والله تعالى أعلم . 


۹ 


) باب الصداق ( 


اتفق الائبة على استقرار المهر بموت احد الزوجين » وعلى أن النكاح 
'لا يقسد يقساد الصداق . الا فى رواية عن مالك وأحمد أنه يفسد بفساده ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الائمة.فى هذا . 
قال الشافعى واحمد : لاحد لاقل الصداق . وقال أبو حنيفة ومالك ؛ 


:قله مقدر بما تقطع به يد السارق »؛ وهو عشرة دراهم أو دينار عند أبى حنيفة 
وربع دينارا أو ثلاثة دراهم عند مالك , 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن أقل الصداق دينا » خلاما 


قال مالك والشافعى واحمد م فى احدى روايتيه ‏ يجوز جعل تعليم 
القرآن مهرا 1 


وتتفق الصوفية مع الأئمة الثلاثة فى جواز جعل تعليم القرآن مهرا . 


اتفق الثلاثة على أن المرأة تملك الصداق بالعقد . وقال مالك ؛ لاتملكه 
الا بالدخول أو بموت الزوج . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن المرأة لا تملك الصداق الا بالدخول أو 
.يموت الزوج » خلافا للثلاثة , 


اتفق الثلاثة على أنه اذا أوفاها مهرها غله أن يسافر بزوجته الى 
حيث يثساء . وال أبو حنيفة ‏ فى احدى روايتيه ‏ أنه لا يخرجها من بلدها 
الى بلذ آخر ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن الزوج اذا أوفى زوجته مهرها فله أن 
.يسافر بها حيث شاء > خلافا لرواية أبى حنيفة ٠‏ 


قال ابو حنيفة والشافعى وأحمد ‏ فى أصح روايتيه ‏ ان المفوضة 
.اذا تزوجت ثم طلقت قبل المسيس والفرض فليس لها الا المتمة . وقال 
'لحمد ‏ فى الرواية الأخرى ‏ لها تصف مهر المثل . وقال مالك لا تجب 
لها المتعة بحال بل هى مستحبة فقط . 


٠۹ س‎ 


وتتفق الصوفية مع أحمد س فى روايته الثانية القائلة بأن لها نصفه 
المهر » خلافا للثلاثة ورواية أحمد . 


قال آبو حنيفة : اذا وجبت المتعة فهى مقدرة بثلاثة أثواب ٠‏ درع وخمار 
وملحفة »> بشرط ألا يزيد ذلك على نصف مهر المثل . وقال الشافعى ل فى 
أصح قوليه ‏ وأحمد ‏ فى احدی روایتیه أن ذلك مقوض الى اجتهاد 
الحاكم يقدرها بنظره ٠.‏ وقال الشافعى : : والمستحب الا تنقص على ثلاثين 
درهما ؛ وله قول آخر أنها تصح بما ينطلق عليه الاسم كالصداق فتحل بما قل 
أو كثر . وفى رواية لأحمد أنها تقدر بكسوة تجزيها فى الصلاة وذلك : ثوبان 
ودرع وخمار ٠‏ 


وتتنق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أحد قوليهما بأن ذلك مفنوض 
الى رأى واجتهاد الحاكم يقدرها بنظره » خلافا للباقين . 


قال أبو حئيفة : مهر المثل معتبر بقراباتها من العصبات خاصة ¢ 
ولا مدخل فى ذلك لأمها ولا خالتها الا أن تكون أمها وخالتها من نفس عشرتها . 
وقال مالك : ان مهر الثل يعتبر بأحوال المرأة فى جمالها وشرفها ومالها دون 
أنسسابها الا أن تكون من قبيلة لايزدن على صداقهن ولا ينقصن . وقال 
الشسافعى : مهر المثل بقراباتها العصبات فقط »© فيراعى حال أقرب من تنسبه 
اليه » وأتربهن أخت لأبوين » ثم أخت لأب » ثم بنات أخ »© ثم عمات كذلك » 
فان فقدث العصابات أو جهل مهرهن فالأرحام كجدات وخالات © ويعتبر 
سن وعقل ويسار وبكارة وما اختلفت به من غرض . وقال احمد : مهر المثله 
يعتبر بقراباتها من العصابات وغيرها من ذوى الأرحام . 


وتتفق تتفق الصوفية مع أحيد فى اعتبار مهر المثل بقراباتها من العصايات 
ها ن ذوى الأرحام » خلانا للثلاثة . 


قال مالك : ان كان العرف جاريا فى تلك البلدة بدفع المعجل قبل الدخول 
كما كان بالمديئة فالقول قول الزوج بعد الدخول وقول الزوجة قبل الدخول - 
وبذلك قال أبو حنيفة رحمه الله , 


وتتفق الصوفية مع الامامين أبى حنيفة ومالك فى اعتبار العرف ف البلدة 
فى معجل الصداق يما لو اختلف الزوجان » فيكون القول تول الزوجة قيل 
الدخول » وقول ٠‏ الزوج بعده . 


1 قال ابو حنيفة والشافعى ‏ فى أرجح قوليه ‏ أن الذى بيده عقدة 
النكاح هو الزوج . وقال مالك والشافعى : فى القديم ‏ انه الولى . وعن 
أحيد روايتان > احداهما للزوج ؛ والثانية هو الولى كالشانعى فى الجديد 
والقديم . 7 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى ‏ فى الجديد ‏ فى أن الذى 
بيده عقدة النكاح هو ألروج لا الولى 4 خلانا للباثين ٠.‏ 


ت ا 


23111111110 


قال أبو حئيفة : إذا تزوج العبد بغير اذن سيده ودخل بها وقد سمى 
لها مهرا لايلزمه شبىء فى الحال فان أعتق لزمه مهر مثلها » وقأل مالك : لها 
المسمى كله . لها مهر المثل ويتعلق بذمته »> وعن أحمد روايتان ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه اذا تزوج العبد بفير اذن سيده ودخل 
بها وكان قد سمهى لها مهرا فلها المسمى جميعه نيما لو أعتق > خلافا 
اللثلاثة , 


شال أبو حنيفة : أن الزيادة على الصداق بمد العقد تلحق بالصداق 

فى الثبوت »> سواء دخل فى الثبوت أو مات عنها » فان طلقها قبل الدخول 

تكبث فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى فقط . وقال مالك : تثبث الزيادة 

أن دخل بها أو مات عثها »> فان طلقها قبل الدخول فلها نصف الزيادة مع 

صف المسمى »© وان مات عنها قبل الدخول وقبل الثبض بطلت وكان لها 

المسمى بالعقد . وقال الشافعى : هى هبة مسثأنغة أن قبضتها مضت » 
وان لم تقبضها بطلثك . وقال أحمد : حكم الزيادة حكم الأصل . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أن الزيادة على الصداق بعد 
العقد تلحق بالصداق فى الثبوت » خلانا لالك والشافعى . 


قال أبو حئيفة وأحمد : اذا سلمت المراة نفسها قبل صداقها فدخل بها 
الزوج وخلا بها ثم امتنعت عنه بعد ذلك جاز لها . وقال مالك والشافعى : 
ليس لها المنع بعد الدخول > ولها الامتناع بعد الخلوة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أن المرأة اذا سلمت نفسها 
قبل القبض صداقها فخلا بها الزوج ودخل بها ثم امتنعت عنه بعد ذلك جاز 
لها ذلك » خلافا لمالك والشافعى ٠‏ 


قال القسافعى ‏ فى الأظلهر ‏ لا يستقر المهر الا بالوطء . وقال مالك ٠‏ 
يستقر بالخلوة اذا طالت وان لم يطا . وقال أبو حنيفة : يستقر بالخلوة 
التى لا مائع فيها وان لم يحصل وطء . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن المهر يستقر للزوجة بالخلوة التى 
لا مائع فيها وان لم يحصل وطء » خلافا للشاقعى ومالك 5 


. اتفق الثلاثة على أن وليمة العرس سنة > وهو احذ قولى الشافعى‎ ٠ 
والقول الآخر : انها واجبة ؛ وللأثمة فى الاجابة اليها قولان  ف المشهور‎ 
وتتفئق الصوفية مع الأئمة فى أن وليمة العرس سنة » وعلى وجوب‎ 1 
. اجابتها(ا)‎ 


)١(‏ فى وجوب الايجاز بالوليبة للعرس عند الشائعى رضى الله عنه ثمائية مشر شرطا 
ذكرت عتب الشافعية منها ؛ أن يكون الداعى مسليا والا يخص بالدعوة الأغثياء لغناهم 
وان يدهوه فى اليوم الأول وأن يكون الداعى التصرف وأن لا يكون فابسقا او ظالا .. الخ 


د م 


قال أبو حنيفة وأحمد - فى احدى روايتيه ‏ لا باس بالنسار ف 
العرس » ولا یکره التقاطه . وقال مالك والشافعى أنه مكروه . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أن النسار والتقاطه فى العرس 
مكروه » خلافا لأبى حنيفة . وأحمد . 


اتفق الثلاثة على أن وليمة العرس مستحبة كالختان ونحوه ٠‏ وقال 
أحمد آنها ليست مستحبة . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن وليمة العرس مستحية كالختان > 
خلانا لأحمد ٠.‏ 


والله تعالى أعلم .. 


سے 3 عه 


سا اياتب 


( باب القسم والنشوز وعشرة النساء ( 


اتفق الائمة أن الت انما يجب للزوجات ولا يجب فى اماء مع 
زات ا a‏ ا التسوية فى الجماع 4 وعلى أنه يجب 
على كل من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف . كذلك اتفقوا على أن 
النشوز حرام تسقط به النفقة » وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها 
وملازمة المسكن وعلى أن له منعها من الخروج »© وعلى أنه يجب على كل 
.من الزوجين بذل وجب عليه من غير كراهة ولا مطل . 


وتتفق الصوفية مع الآئمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام جميعها. 


اتفق الثلاثة على ان العزل عن الحرة لا يجوز الا باذنها . وقال 
الشسافعى يجوز العزل ولو بغير اذنها » وكذا عزل الحر اذا كان تحته أمة . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لا يجوز العزل عن الحرة الا باذنها 


قال الزيلمى : يجوز العزل عن الأمة بغير اذن سيدها . وقال الثلاثة 
آنه يحرم العزل الا باذن سيدها , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى تحريم العزل عن الأمة الا بأذن سيدها » 
خلافا للشافعى . 
اتفق الثلاثة على الاقامة سسبعة ايام عند البكر ؛ وثلاثة ايام عند الثيب 
ثم يدور بالقشسم . وقال ابو حنيفة أن الجديدة لا تفضل فى القسم بل يسوى 
.بينها وبين اللاتى عنده , 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن الجديدة لا تفضل فى القكسم بل 
یسوی بينها وبين اللاتى عنده خلانا للثلائة . 
. قال أبو حئيفة : له أن يسافر ببعضهن من غير قرعة وان لم يرضين . 
وقال الشافعى وأحمد ومالك فى أحدى روايتيه ‏ لا يجوز الا برضائهن » 
مان سافر بلا قرعة ولا ثراض وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي وأحمد ٠‏ 
.وقال ابو حنيفة ومالك فى الرواية الأخرى س لايجب عليه القضاء . 
وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أنه لا يجوز له آن يسائر 
«ببعضهن من غير قرعة ولا تراض © فان سائفر بلا ئرعة ولا تراض وجب , 
عليه القضاء لهن ٠‏ وذلك خلافا لأبى حئيفة ومالك , 


والله تعالى أعلم ... 


595 لدم 


( باب الخلع ) 


اتفق الأئمة على أن المرأة اذا كرهت زوجها لقبح منظر إو لسوء عشرة 
جاز لها أن تخالعه على عوض ؛ وكذا لو تراضيا على الخلع بلا سبب جار 
بلا كراهة > كما اتفقوا على صحة الخلع من غير الزوجة كأن يتول له أجنبى: 
طلق زوجتك بالف . 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى الجرى على مقتضى هذه الاحكام . 


قال ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد ‏ فى احد قوليهما ‏ ان الخلع 
طلاق . والرواية الأخرى لأحمد : انه فسخ لا ينقص عددا وليس بطلاق © 
وهو القديم من مذهب الشافعى ¢ واختاره جماعة شن متأخرى أصحابه 
بشرط ان يكون ذلك من الزوجة وبلفظ الخلع » وألا ينوى به طلاق . 


وتقق الصوفية مع ابى حنينة ومالك فى ان الخلع طلاق > خلانا 
شافعى وأحمد ٠‏ 


قال مالك والشافعى : لايكره الخلع باكثر من المسمى . وقال أبو 
حئيفة : ان كان النشوز من قبلها آخذ أكثر من المسمى »> وان كان من قبله 
عر قدي يلها ومح الكلع. 0 رفاك اخمد : يكره على أكثر من المسمى 


وتتفق الصوفية مع حمد فى نه يكره أخذ أكثر من المسمى مطلقا » 
خلافا للثلاثة . 


قال أبو حنيفة : يلحق المختلعة الطلاق فى مدة العدة . وقال مالك : 
ان طلقها عقب خلعه متصلا به طلقت »© وأن انفصل الطلاق عن الخلع لم 
تطلق . وقال الشافعى وأحمد : لايلحقها الطلاق بحال . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أن الطلاق لا يلحق المختلعة 
مطلقا سواء اتصل الطلاق بالخلع أو انفصل عنه © وسواء كان فى العدة 
أو بعده » خلافا لأبى حئيفة ومالك . 


تفق الثلاثة على أنه ليس للأب أن يخلع ابنته الصغيرة بشىء من 
مالها , ا مالك وبمعض إصحاب الشافعى : له ذلك . 


تتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه ليس للأب أن يخلع ابنته الصغيرة 
بشىء من مالها > خلانا ثالك . 


س 8 


اتفق الثلاثة على أنه ليس للاب أن يختلع زوجة ابنه الصغير . و 
مالك : يجوز له ذلك . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه ليس للأب أن يختلع زوجة ابنه 
الصغير © خلافا لمالك > 


قال ابو حنيفة : لو شالت : طلقنى ثلاثا على الف فطلقها واحدة استحق 
ثلث الألف . وقال مالك : يستحق الالف » لانها تملك نفسها بالواحدة كما نملك 
بالثلاث . وثال الشافعى : يستحق ثلث الألف فى الحالين . وقال أحمد : 
لا يستحق شيئا فى الحالين . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو قالت : طلتنى ثلاثا على الف فطلقها 
فانه لا يستحق سيا ©» خلانا للثلائة . 


اتفق الثلاثة على انها لو قالت : طلقنى واحدة بالف فطلقها ثلاثا طلقت 
واستدق الألف . وقال أبو حنيفة : تطلق ثلاثا ولا يستحق شيا . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنها لو قالت طلقئى واحدة بألف 
فطلقها ثلاثا انها تطلق ثلاثا ولا يستحق شيئا > خلاما للثلاثة , 


والله تعالى أعلم . 


84 37 ممم 


کےا ف 

ب الطااد 

اتفق الائمة على كراهة الطلاق فى حالة استقامة الزوجين * بل قال 

ابو حئيفة بحرمته . كما اتفقوا على تحريمه فى الحيض لدخول بها أو فى 

طهر جامع فيه ومع ذلك يقع الطلاق » وكذا جمع الطلاق الثلاث يقع مع 

حرمته عند البعض والكراهة عند الآخر . وكذلك اتفقوا أيضا على انه 

لو قال لها : أنت طالق نصف طلقة لزمته طلقة » وعلى أنه لو قال للفير 

المدخول بها : انت طالق بائت منه ©» وعلى أنه لو قال لها : أن خرجت 
بفير اذنى فأنت طالق ونوى به شيئا معينا فانه على ما نواه ۰ 


وتتفق الصوفية مع الأئمة جريا على مقتضى هذه الأحكام . 


قال أبو حنيفة : يصح تعليق الطلاق بالنكاح والعتق بالملك © كثوله 
لأحنبية : ان تزوجتك فأنت طالق ؛ أو كل أمرأة اتزوجها غهى طالق » 
أو يقول : ان ملكتك فأنت حرة » أو كل عبد اشتريه فهو حر 4 فيلزمه 
الطلاق والعتق مطلقا . وقال مالك : يلزم الطلاق أو العتق اذا خصص 
أو عين قبيلة أو قرية او امرأة بعينها لا أن أطلق أو عيم . وقال الشافعى 
وأحمد : لا يلزمه الطلاق والعتق مطلقا . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لا يصح تعليق الطلاق بالنكاح 
والعتق بالملك >الأمثلة التقدمة © خلافا للثلائة . 

اتفق الثلاثة على اعتبار الطلاق بالرجال » غالخر يملك ثلاث طلقات » 
والعبد طلقتين . وقال ابو حنيفة : أنه يعتبر بالنساء فالحرة تطلق ثلاثا » 
والامة تطلق ثنتين حرا كان الزوج أو عبدا . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى اعتبار الطلاق بالنسساء »> فالحرة 
تطلق لاا > والامة تطلق ثنتين » حرا كان الزوج أو عبدأً » خلافا للباقين . 


قال أبو حنيفة ومالك : لو علق طلاقها بصفة ثم آبانها ولم تفعل 
المحلوف عليه فى حال البينونة ثم تزوجها فان كان الطلاق الذى آبانها به 
دون الثلاث فاليمين باقية لم تنحل » فيحنث بوجود الصفة فى النكاح الثائى » 
وان كان ثلاثا انحلت اليمين . وقال الشافعى س فى الاصح ‏ متى طلقها 
باثنا ثم تزوجها ولم يحصل فعل المحلوف عليه انحلت اليمين على كل حال . 
وقال احمد : يعود اليمين سواء بانت بالثلاث أو بما دونها . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو علق طلاقها بصفة ثم آبائها ولم 


ب NV‏ ده 


تفعل الحلوف عليه فى حال البينوئة ثم تزوجها فان اليمين يعود سواء بانت 
بالثالاث أو بما دوئها » خلافا للفلاثة ٠‏ 


اتفق الثلائة على انه اذا حصل فعل المحلوف عليه فى حال البيئونة 
فى الصورة التقدمة فان اليمين لا يعوذ . وقال أحمد : ان اليمين يعود 
عو د النكاح ٠.‏ 

وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه اذا حصل فعل المحلوف عليه فى 
حال البينونة فان اليمين يعود بعود النكاح © خلافا لاثلاثة . 


شال أبو حنيفة ومالك : لو جمع الطلاق الثلاث دفعة واحدة فهو 
بدعى . وقال الشافعی وأحيد ‏ فى احدى روايتيه ‏ أنه سنى . والطلاق 
السسنى عند الشاضعى الواقع فى طهر لم يجامعها فيه ولا فى حيض قبله , 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أنه لو جمع الطلاق الثلاث 
دفعه واحدة فهو بدعى » خلافا للشافعى وأحمد ٠‏ 


اتفق ااثلاثة على أنه لو قال لزوجته انت طالق عدد الرمل والتراب 
تطلق ثلاثة . وقال أبو حئيفة تقع طلقة واحدة تبين بها . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو قال لزوجته أنت طالق عدد 
الرمل والتراب فائها تطلق لاا خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 


قال مالك وأحمد وأصحاب أبى حنيفة : لو قال لها ان طلقتك مانت 
طالق قبله ثلاثا ثم طلقها وقع طلقة منجزة ويقع بالشرط تمام الثلاث فى 
الحال . وقال الرافعى والنووى من الشسائفعية : يقع المنجز فقط دفعا 
للدور » وقال النووى : والئفتوى عليه . وقال أبن سریع وابن الحداد 
وغيرهما كالفقال : لا يقشع شىء أصلا ٠.‏ ومن أصحاب الشافعى من قال 
بوقوع الثلاث كمذهب الأئمة الثلاثة . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لو قال لها : ان طلقتك فأنت 
طالق قبله ثلاثا ثم طلقها وقع طلقة منجزة ويقع بالشرط تمام الثلاث فى 
الحال »© خلافا لأصحاب الشافعى . 

اتفق الثلائة على افتقار كئايات الطلاق الى ئية او دلالة حال , وقال 
مالك : يقع الطلاق بمجرد اللفظ » فان انضم الى لفظ الكناية دلالة حال 
من عقبة أو نحوه أو ذكر الطلاق وقال لم ارده لم يصدق فى جميع الكنايات 
وان كان فى حال غضب ولم يجر ذكر الطلاق صدق فى ثلاثة الفاظ من 
الكنايات » وهى اعتدى واختارى وأمرك بيدك » ولا يصدق فى غيرها . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن الطلاق يقع بلفظ الكناية د 
التلفظ ء خلافا للثلاثة . 2 6 0 


كال مالك : ان جميع الكنايات االظاهرة مئی قالها مبتدئا أو مجيبا لها 
۸ 2 


عن سؤالها الطلاق كان طلاقا » ولم يقبل قوله : لم أرده. © وقد مر عن 
الشافعى أن جميع الكنايات تفتقر الى نية . وقال أحمد ‏ فى احدى 
روايتيه ‏ تفتقر الكناية الى النية مطلقا > وفى الرواية الأخرى لا تفتقر 
الى نية . والصريح عند ابى حنيفة لفظ واحد وهو الطلاق »© واما لفظ 
الفراق والسراح فلا يقع به الطلاق عنده . 
وتتفق الصوفية مع مالك فى أن جميع الكنايات الظاهرة متى قالها 
مبتدئا أو مجيبا لها عن سَوّالها الطلاق كان: طلاقا » ولا يقبل قوله لم أرده » 
خلافا للثلاثة , 
قال أبو حنيفة : اذا لم ينو عددا من الكنايات الظاهرة أو كان جوابا 
عن سؤالها الطلاق وقع واحدة ؛ ويقبل فى ذلك قوله مع يمينه . وقال 
مالك : ان كانت مدخولا بها لم يقبل فيه الا أن يكون فى خلع ؛ وان كانت 
غير مدخولا بها قبل ما يدعيه مع يمينه ويقع ما يئويه من دون الثلاث » 
وق رواية له : انهلا يصدق فى أقل من ثلاث . وقال الشافعى : يقبل قوله 
فى كل ما يدعيه فى ذلك من أصل الطلاق وأعداده . وتال أحمد + متى كان 
معها دلالة حال أو نوى الطلاق وقع الثلاث نوى ذلك آم لا » مدخولا بها أم لا 
وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن الكنايات الظاهرة متى كان معا 
دلالة حال أو نوى الطلاق وقع الثلاث نوى ذلك آم لا » خلافا للثلاثة , 
تال أبو حنيفة : ان الكنايات الخفية كأخرجى أو اذهبى وانت محللة 
ونحو ذلك كالكنايات الظاهرة على حد سواء »> كانت خلية برية بتة بتله بائن 
اغربى وحبلك على غاريك أنت حسرة أمرك بيدك اعتدى الحقى بأهلك فان 
لم ينو عددا وقعت واحدة » وان توى الثلاث وقعت »© وان نوى اثنتين لم 
تقع الا واحدة » وقال الشافعى وأحمد : يقع طلقتان بنيتهما ٠‏ 
وتثفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أنه اذا نوى فى لفظ الكناية 
الطلاق اثنتين وقعتا » خلافا لأبى حذيفة .. 
قال ابو حنيفة. : لو قال : اعتدی أو استبرئى رحمك ونوى بها ثلاثا 
وقعت واحدة رجعية . وقال مالك : لا يقع الطلاق بذلك الا اذا وقعت 
ابتداء وكانت مع ذكر الطلاق أو فى غضب © فحينئذ يقع ما نواه . وقال 
الشافعى : لا يقع الطلاق بها الا أن نوى » ويقع ما نواه من العدد ان 
كانت مدخولا بها © والا فطلقة . وقال أحمد ‏ فى احدى روايتيه - يقع 
الثلاث » وفى الرواية الأخرى : يقع ما نواه ١ ٠‏ 
وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو قال. اعتدى أو استيرئى رحمك 
ونوى بها الثلاث وقعت ثلاثا كما فى روايته الأولى » ويقع ها نواه كما فى 
روايته الثائية » خلانا للثلاثة . 
قال ابو حيفة واجمد : لو قال لها أنا منك طالق أورد الامر اليها 
فقالت : أنث مثى طالق لم يقع شىء : وقال مالك والشافعى : يقع الطلاق. 
وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أنه لو قال لها : أنا منك 
طالق أورد الامر اليها فقالث : انت منى طالق فانه يقع الطلاق فى الحالتين » 
خلاما لأبى حنئيفة وأحمد . 
e‏ 
6 ب المنهج الصوق 


قال أبو حئيفة : لو قال أثت طالق ونوى واحدة . وقال الاثنان 
مالك والشافعى ‏ واحمد ‏ قى احدى روأيتيه ‏ يقع الثلاث . 


وتتفق الصونية مع الثلاثة فى أنه لو قال لها انت طالق ونوى الثلاث 
وقع الطلاق ثلاثا » خلافا لأبى حنينة . 

قال أبو حتيفة : لو قال لها أمرك بيدك ونوى الطلاق فطلفت نفسها 
ثلاثا فان نوى الثلاث وقعت واحدة + وان نوى واحدة لم يقع شىء . وقال 
مالك : يقع ما أوقعت من دد الطلاق اذا أقرها عليه » فان ناكرها حاف 
وثبت عليه من العدد ما قال . وقال الشافعى : لا يقع الثلاث الا أن واها » 
وكذا ما دون الثلاث الا ما نواه . وقال أحمد : يلع الثلاث سوام نوی 
ثلاثا أو واحدة . 

وتتفق الصونية مع أحمد فى أنه لو قال لها : امرك بيدك ونوى الطلاق 
فطلقت نفسها ثلاثا فانه يقع الثلاث سواء توى ثلاثا أو واحسدة » خلانا 
للثلانة , 

قال أبو حنيفة مالك : لو قال لها طلقى نفسك فطلقت نفسلها ثلاثا 
لايقع . وقال الشافعى وأحمد : يقع مرة واحدة ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافمى واحيد فى أنه لو قال لها ؛ طلقى نفسك 
فطلقت نفسسها ثلاثا فان الطلاق يقع واحدة » خلافا لأبى حئيفة ومالك , 

اتفق الثلائة على أنه لا يقع طلاق الصبى العاقل ‏ والمراد من يعقل 
أمر الطلاق ‏ وقال أحمد ن فى آظهر روايتيه ‏ يقع طلاق الصبى العاقل, 

وتتفق الصوفية مع احمدف انهيقع طلاق الصبى الماقل ؛خلافا للثلاثة , 

قال ابو حنيفة : لو طلق أو. أعتق مكرها وقع الطلاق وحصل العتق. 
و قال الثلائة : لا يقع الا اذا نطق به دافعا عن نفسه . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو طلق أو أعتق مكرها ومع 
الطلاق والاعتاق > خلانا للثلائة . 

اتفق الثلاثة واحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ على أن غلبة الظن فى وقوع 
ما هدد به كافية فى حصول الاكراه؛والرواية الثانية لاحمد : لا يكو ناكراها» 
والروناية الثالاة : ان كانت بالقتل أو قطع طريق فهو اكراه والا فلا . 

وتتفق الصوفية مع روايتى أحمد الأخيرتين فى أن غلبة الظن فى وقوع 
ما هدد به لا يكون أكراها الا اذا كان بالقثل او قطع طريق والا غلا » خلانًا 
للثلائة ورواية أحمد الأخرى . 

قال مالك والشافعى : لافرق بين كون المكره سسلطانا أو غيره كلس 
ويتفلب . وقال ابو حثيفة واحمد ‏ فى احدى روايتيه ب الاكراه لا يكون 
الا من السلطان . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمقا فى أن الاكراه لا يكرن الا من 
سلطان »6 خلانا الك والشتافمى . د 


١‏ س 


قال مالك وأحمد : اذا قال لها انت طالق أن شاء الله وقع الطلاق . 
وقال أبو حنيفة والشافعى : لايقع . : 


وتتفئق الصوفية مع مالك وأحمد فى أنه لو قال لها : أئت طالق أن كسام 
الله وقع الطاق © خلانا لأبى حنيفة والشاقعى ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أنه لو شك فى الطلاق لا يقع . وقال مالك س فى 
المشهور عنه ‏ انه يغلب, الايقاع . 


تتفق الصوفية مع مالك فى أنه اذا شك فى الطلاق فان الغالب 
الايقاع » خلانا للثلائة . 


افق الثلائة على أنه اذا طلق المريض زوجته طلاتا بائنا ومات فى 
مرضه فائها ترث منه . وقال أبو حنيفة : يشترط فى ارثها آلا يكون الطلاق 
بطلبها ‏ وهذا هو قول الشافعى فى القديم ‏ وان تكون عدتها باقية » فان 
كان الموث بعد انقضاء عدتها لم ترث ؛ لابى حنيفة رواية أخرى انها ترث 
ما لم تتزوج »© وبه قال أحمد . وقال مالك : ترث وان تزوجت . وللشافمى 
ثلائة أقوال نظير هذه المذاهب . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه اذا طلق المريض زوجته طلاقا بائنا 
ومات فى مرضه هذا فائها ترث منه » خلافا لأبى حنيفة : 

قال أبو حنيفة ومالك : لو قال لها : انت طالق الى سنة طلقت فى 
الحال . وقال الشافعى : لا تطلق حتى تنسخ السئة ٠‏ 1 

وتتفق الصوفية مع 'أبى حنيفة ومالك فى أن من قال لزوجته انت طالق 
الى سنة طلقت منه فى الحال » خلافا للشافعى . 


وقال ابو حنيفة : أن من له اربع زوجات وقال زوجتى طالق ولم يعين 
واحدة منهن طلقت واحدة منهن © وله صرف الطلاق الى من شاء منهن ٠‏ 
وقال مالك وأحمد : انهن يطلقن جميعا . 
وتتنق الصوفية مع مالك واحمد فى أن من له اربع زوجات مثلا وقال 
زوجتى طالق ولم يعين واحدة منهن أنهن يطلقن جميعا » خلافا لأبى حنيفة. 
قال ابو حنيفة : لو أشار بالطلاق الى مالا ينفصل من المراة على 
السلامة كاليد فيقع فى اضافته الى خمسة أعضاء : الوجه والظهر والراس 
والرقبة والفرج > وكذا الجزء الشائع كالنصف والربع © وان اضافة الى 
با يفصل فى حال السلامة كالظفر والسن والشمر لم يقع . وقال الثلاثة : ان 
الطلاق يقع بجميع الاعضاء المتصلة كالاصبع » وأما اأنفصلة كالشعر فقال 
مالك والشافعى : يقع بها الطلاق . وتال أحمد : لا يقع بها الطلاق ٠‏ 
وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أن الطلاق يقع اذا اضيف الى 
أعضاء المراة سواء منهاً المتصلة أو المنفصلة » خلافا لأبى حتينة وأحمد . 


والله تعالى اعلم 
ب 1 ¬ 


( باب الرجعة ) 


اتفق الأئمة على جواز ارتجاع المطلقة » كما اتفقوا على ان من طلق 
ثلاثا لا تحل له الا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطؤها فى نكاح صحيح © و>ذلك 
اتفقوار على أن المراد بالنكاح هنا الوطء » وأنه شرط فى حلها للأول » وان 
الوطء فى النكاح الفاسد لا يحلها الا فى قول للشافعي . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 


شال ابو حنيفة واحمد ‏ فى أظهر روايتيه ‏ لا يحرم وطء المطلقة رجعيا. 
وقال مالك والشنافعى : انه يحرم 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أنه يحرم وطء المطلقة رجعيا» 
خلافا لأبى حنيفة وأحمد . 


قال انو حنيفة واحمد : ان الرجعة تحصل بوطئه لها > ولا تحتاج معه 
إلى لد » سواء نوى به الرجعة أو لا . وقال مالك س فى المشهور عله ل 
ا تتمصل به الرجعة الا ان نواها . وقال الشافعى : لا تصسلح الرجعة 


اتفق الثلاثة على انه لا يشترط الاشهاد فى الرجعة . وقال الشافعى: 
أنه شرط » وهو رواية عن احمد ؛ والاصح عندا أصحاب الاقم أنه 
مستحب » وهو رواية عن أحمد . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن الاشهاد فى الرجعة شرط »© خلانفا 


للثلاثة , 


قال مالك : ان وطء الصبي الذى يستطيع الجما فى نکاح صحيح 
لا يحصل به الحل . وقال الثلاثة : يحصل به مغ كد 


فى نكاح لا يحصل به حل المراة للأول ء خلافا لاثلاثة , 


والله تعالى أعسلم 
0 35 


( باب الايلاء ) 


أتفئق الآئمة على أنه اذا حلف بالله ألا يجامعها مدة تزيد على أربعة 
گشهر كان موليا » وان حلف على أثل من ذلك لا يكون مواليا » واتفقو!ا 
على انه اذا رجع لزمه كفارة یمین » الا فى قول قديم لاشافعى . 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى الجری على مثتضی هذه الأحكام 


قال ابو حنيفة اذا حلف لا يطؤها اربعة أشهر فهو ايلاء وهو قول 
لاشافعى . وقال مالك والشافعى ‏ فى المشهور ‏ أنه ليس ايلاء . ˆ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه اذا حلف لا يطؤها أربعة أشهر 
فهو ايلاء » خلافا لمالك والشافعى . 


اتفق الثلائة على أنه اذا مضى الاربعة الا شهر لا يقع بمضيها طلاق : 
بل يوقف الأمر حتى يفىء ‏ أى يرجع ويكفر ‏ أو يطلق . وقال أبو حنيفة ؛ 
يقع الطلاق بمضيها . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنينة فى أنه اذاا مضت الاربعة الأشهر مان 
الطلاق يقع بمضيها » خلافا للثلائة . 


قال مالك واحمد : اذا امتنع من الطلاق يطلق الحاكم »> وهو الأظهر 
من قولى الشافعى »© والقول الآخر عنه أن الحاكم يضيق عليه حتى يطلق » 
وهو رواية عن أحمد . 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى أنه اذا امتنع من الطلاق فان 
الحاكم يطلق عليه > خلافا للشافعى وأحمد ٠.‏ 


قال أبو حنيفة والشافعى ‏ فى القديم ‏ من آلى بغر يمين الله 
كالطلاق والعتاق وايجاب ‏ العبادات وصدقة المال لا يكون موليا الا أن 
يحلف حال الغضب ولم يشترط الشافمى الغضب الا الاضرار ‏ أو يعقبه 
الاضرار بها أو رفعه عنها كالرضع والمريضة أو عن نفسه . وقال مالك : 
لا يكون موليا الا أن يحلف عن غضب أو يعقبه الاضرار بها ٠‏ 


وتثفئق المسوفية مع مالك فى أن من آلى بغير يمين الله كالامثلة 
السالفة غانه لا يكون مولياً الا اذا حلف عن غضب أو اعقبه الاضرار بها ٠‏ 
خلافا لغيره ٠‏ 


با ۳ 


قال آبو حثيفة والشافعى : لو ترك وطأها للاضرار بها من غير يمين 
اكثر من أربعة أشهر لم يكن موليا . وقال مالك فى احدی روايتيه س 
يكون موليا . 

وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه لو ترك وطأها للاضرار بها من غير 
يمين اكثر من أربعة أشهر فانه يكون موليا » خلانا لأبى حئيفة والشافعى , 


قال مالك واحمد س فى احدى روايتيه ‏ مدة ايلاء العبد شهران » 
حرة كانت زوجته أو أمته ٠.‏ وثال الشافعى واحمد ‏ فى الرواية لأخرى 
انها اربعة أشهر مطلقا . وقال أبو حنيفة : الاعتبار بالنساء » ممن كانت 
تحته اة فمدة أيلائه شهرین » حرا كان أو عبداا 7 


وتتفئق الصوفية مع أبى حئيفة فى أن الاعتبار بالنسساء ٤‏ فمن كانت 
تحته آمة فايلاؤه شهران حرا كان أو مبدا » خلافا للثلائة ٠‏ 


اتفق الثلائة على صحة ايلاء الكافر . وقال مالك : لا يصح ايلاؤه , 
ومن فوائده مطالبته بعد الاسلام بالفىء أو الطلاق ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى صحة ايلاء الكافر » خلانا لمالك . 


والله تعالى أعلم 


— ۹٤ ب‎ 


) باب الظهار ( 


اتفق الائمة على انه متى قال لزوجته : انت على كظهر أمى كان 
مظاهرا منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر . واتفقوا على صحة ظهار العبد ) 
انه يكفر بالصوم © وكذا بالاطعام عند مالك اذا مكنه السيد . كما اتفقوا 
على انها لو قالت له : انت على كظهر آمى فلا كفارة عليها » وعلى عدم 
جواز دفع شىء من الكفارات الى الكافر والحربى ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الأئمة ف الجسرى على مقتفی هذه الأدكام 


قال ابو حنيفة ومالك : لا يصح ظهار الذمى . وقال الشافعى واحمد؛ 
يسح ظهاره ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحيد فى صحة ظهار الذمى »؛ خلانا 
لابى حنيفة ومالك ٠‏ 


اتفق الثلاثة على عدم صحة ظهار السيد مع أمته . وقال مالك : أنه 
يصح + 


وتتفق الصوفية مع مالك فى صحة ظهار السيد من امته » خلافا للثلاثة . 


قال ابو حنيفة : لو قال لها : انت على حرام م حرة كانت أو آأمة س 
فان نوى الطلاق بذاك كان طلاقاءثم ان تواه ثلاثا فثلاثا اى أثنتين أوواحدة» 
وان نوى التحريم ولم ينو الطلاق أو لم تكن له نية مهو يمين وهو مول ان 
تركها أربعة أشهر ووقف عليه طلقة تامة » وان نوى الظهار كان ظهارا ٠‏ 
وان نوی اليمين كان يمينا » ويرجع الى ئيته حسبما اراد بها واحدة كانت 
أو أكثر > سواء المدخول بها أو غيرها . وقال مالك : انه طلاقا ثلاثا فى 
المدخول بها » وواحدة فى غيرها . وقال الششافمى : ان نوى بذلك الطلاقاو 
الظهار كان ما نواه » وان نوى اليمين لم يكن يمينا ») ولكن عليه كفارة 
اليمين » وان لم ينو ثسيثا شالارجح من قوليه لا شىء عليه » والثانى : عليه 
كفارة يمين . قال أحمد : أن ذلك صريح فى الظهار نواه أو لم ينوه © وفيه 
. كفارة الظهار © والثانية أنه طلاق ٠‏ 

وتقف الصوفية مع مالك فى أنه لو قال لها + انت على حرام حرة 
كانت أو آمة س فانه يقع الطلاق ثلافانفى الدخول بها © ويقع واحسدة 
فى غير المدخول بها » وذلك خلافا للثلاثة ١ ٠‏ 

س ۴۵ يه 


قال أبو حنيفة واحمد : من حرم طعامه أو شرابه أو أمته کان حالفا » 
وعليه كفارة يمين بالحنث من غير أن يحرم ذلك »> ويحصل الحنث عندهما 
بأكل جزء ولا يحتاج الى أكل جميعه . وقال الشافعى : لا كفارة عليه فى 
تحريم الطعام أو الشراب أو اللباس » وكذا فى الآمة الراجح انها لا تحرم 
ولكن كنارة يمين . وال مالك : لا يحرم عليه شىء من ذلك على الاطلاق 
ولا كفارة عليه . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أن من حرم طعامه أو شرابه 
أو لباسه أو آمته كان حالفا » وعليه كفارة يمين بالحنث من غير أن يحرم 
ذلك » ويحصل الحنث عندهيا بأكل الجزء وليس الكل بشرط + خلافا لماللته 
القسافهم, 
و ی * 


اتفق الثلاثة على تحريم القبلة واللمس بشهوة على المظاهر . وأظهر 
قولى الشافعى أنه لا يحرم ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الئلاثة فى تحريم القبلة واللمس بشهوة على 
المظاهر » خلافا للشافعئ . 


قال ابو حنيفة ومالك : اذا وطء المظاهر وجب عليه استئئاف الصوم 
ليلا كان أو نهارا عامدا او ناسيا . وقال الشافعى : لا يلزمه بالوطء فى 
الليل » فان وطء نهارا عمدا فسد صومه وانقطع التتابع ولزمه الاستئناف , 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى آنه اذا وطىء المظاهر وجب 
عليه استئناف الصوم ليلا كان أو نهار! عامدا أو ناسيا » خلاما للشافعى . 


اتفق الثلاثة على عدم جواز دفع الكنفارة الى ذمى . وقال أبو حنيفة: 
انه يجوز دفعها الى ذمى ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز دفع طعام الكفارة الى الذمى؛ 
خلانا لأبى حنيفة ٠‏ 


والله تعالى اعلم . 


س ۲۳۱١‏ د 


( باب اللعان ) 


تفق الائمة على أن من قذف زوجته أو رماها بالزنا أو نفى حملها 
منه وكذبته ولا بينة فانه يلزمه الحد » وله أن يلاعن > فاذا لاعن لزمها حينئذ 
الحد » ولها درؤه باللعان . واتفقوا على وقوع فرقة التلاعن بينهما ٠‏ 

وتتفق الصوفية الأئية فى اجرى على مقتفى هذه الأحكام ٠‏ 

اتفق الثلاثة على ازوم الد للزوج اذا نكل عن اللعان . وقال 
انو حنيفة : لا حد عليه » بل يحبس حتى يلآعن أو يفز » ومجرد التكوليصير 
به الزوج فاسقا . وقال مالك لا ينسق حتى يحد . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى لزوم الحد للزوج اذا نكل عن اللعان > 
خلافا لابى حنيفة ٠‏ 


قال ابو حنيفة واحمد  :‏ فى احدى روايتيه ‏ الزوجة اذا نكلت عن 
اللعان تحبس حتى تلاعن أو تفر . وقال مالك والشافعى : يجب عليها 
الحد بيجرد النكول . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافمى فى أن المراة اذا نكلت عن اللعان 
غانه يجب عليها الحد بمجرد النكول » خلافا لأبى حنيفة وأحمد 5 


اتفق الثلاثة على أن كل من صح طلاقه صح لعانه ولو عبدا أو فاسفا 

أمةأو فاسقة . وقال أبى حنيفة : أن اللعان شهادة 4 فمتى قذف ولميكن 

من أهل الشهادة حد . وعن مالك أن أنكحة الكفار فاسدة > فلا يصح طلاق 
الكافر عليه فلا يصح لعانه ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن اللعان شهادة » فمتى قذف 
العبد أو الفاسق ‏ حيث لم يكونوا من أهل الشهادة ‏ فان الحد يقع 
عليهم » خلانا للثلاثة . 


قال أبو حنيفة وأحمد : اذا لاعنها لثفى الحمل قبل وضعه لم يصح 
ولا ينتفى عنه الولد » فاذا قذفها بصريح قائه يلاعن بالقذف لا يئفى الولد» 
سوام ولدته لستة أشهر أو آل ۰ قال مالك والشافعى : له أن يلاعن 
لثفى الحمل © الا أن مالكا اشترط أن يكون اسستبراؤها يثلاث حيضات أو 
بحيضة » على خلاف بين أصحابه ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد في أنه اذا لاعنها لنفى الحمل 
قبل وضعة لم يصح ولا ينتفى عنه الولد » خاذاا تذفها بصريح اللفظ فائه 
يلاعن بالقذف لا ينفى الولد > سواء ولدته لستة !شسهر او أقل » وذلك خلافا 
مالك والشافعى . 


- ۷ 


قال مالك وأحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ ان الفرقة تقع بلعائها خاصة 
بتفرقة الحاكم . وقال ابو حنيفة واحمد ‏ فى اظهر روايتيه س إن الفرقة 
لا تحصل الا بلعانهما ©» وأما حكم الحاكم فيقول : فرقت بينهما » وذلك خلاا 
لمالك والشافعى . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى وأحمد فى أظهر روايتيه فى انه 
فاا كذب نفسه حد حد القذف)وهو ثمانون جلدة ¢ وكان له أن يتزوجها . 
وقال مالك والشافمى وأحمد نت ف أظهر روايتيه ست أثها فرقة مؤيدة 
لا ترتفع بحال . 

وت'افق الصوفية مع مالك والشافعى وأحمد فى أظهر روايتيه فى أنه 
كذب نفسه حد حد فا وليس له أن يتزوجها مطلقا لأنها فرقةمؤيدة 

لا ترنفع بحال . 

انفق الثلانة على أن غخرفة اللعان فسخ 5 وقال أبو حنيفة : انها طلاق» 
وفائدة ذلك أن الطلاق لا يتأبد التحريم معا ؛ فلو: أكذب نفسه جسال أن 
يتزوجها . 


تتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن فرقة اللعان فسخ يتأبد التحريم معه » 
ا ا ا يتزوجها ؛ وذلك خلافا لأبى حنيفة . 


قال ابو حنيفة ومالك ؛ لو قذفهسا برجل بعينه حد الرجل أيضا ان 
طلب الحد ولا يسقط باللعان . وقال الشافعى ‏ فى ارجح قوليه ‏ ان 
الواجب حد واحد لهما ويسقط بلعائهما . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أن الرجل لو قذفها فى رجل 
بعينه فانه حد لارجل أيضا خلافا للشافعى . 


قال مالك والشافعى ‏ لو قال لزوجته يا زانية وجب عليه الحد أن 
لم يثبته ولیس له ان بلاعن حتى يدعى رؤيته بعينه وقال ابو جنيب واجية 
له ان يلاعن وان لم ذكر رؤيته ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى انه لو قال لزوجته يازائية فانه 
يجب عليه الحد ان لم يثبته » ولیس له ان يلاعن حتى يدعى رؤيتاه بعينه» 
وذْلك ختلافا لأبى حنيفة وأحمد 5 


قال مالك لو شهد عليها أربعة ,منهم الزوح قبلت ششسهادتهم وتحد . 
وقال غيره : لا تقبل الشهادة . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى الجرى على أنه لو شهد عليها أربعة 
منهم الزوج تقبل شسهادتهم وتحد » خلانا للثلاثة ٠‏ 


تفق الثلاثة على انها لو لاعنت قبل الزوج انه لا يعتد بلعائها » وقال 


أبو حنيفة : أنه يعتد به ٠‏ 


— ۸ = 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انها لو لاعنت قبل الزوج فانه لا يعتد 
بلعائها » خلافا لأبى حتيفة . 


2 الثلائة على صحة لعان الأخرس اذا كان يعقل الاشارة ويفهم 
الكتابة ويعلم ما يقول »© وكذا يصح قذفه . وقال أبو حنيفة : لا يصح 
قذفه ولا لعافه . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى صحة لعان الأخرس اذا كان يعتل 
الافارة ويفهم الكتابة ويعلم ما يقول » وكذا يصح قذفه © خلافا لأبى حنيفة. 


قال مالك : اذا بانت منه ثم رآها تزنى فى العدة فله أن يلاعن » 
لو ظهر بها حمل بعد طلاقه لها وقال : كنت استبراتها بحيضة ٠‏ وقال 
القسائمى : اأن كان هناك حمل أو ولد فله اللعان والا فلا الا اذا كان الطلاق 
رجميا نلا يمنع اللعان . وقال أبو حنيفة وأحمد : ليس له أن يلاعن أصلا ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أنها اذا بانت منه ثم رآها 
تزئى فى العدة فليس له أن يلاعن أصلا ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أنها اذا بانت منه ثم رآها 
تزنى فى العدة فليس له أن يلاعن أصلا » خلافا لالك والشافعى ٠‏ 


اتفق الثلائة على أنه لو تزوج امراة ثم طلقها عقب العقد من غير 
امكان وطء واتت بولد لستة أشهر من العقد لم يلحق به الولد كما لى أت 
به لأكل من ستة أشهر . وقال أبو حنيفة : يلحقه الولد اذا كان العقدعليها 
بحضرة الحاكم ثم طلقها عقب العقد واتت به لستة أشهر لا أكثر منهسا 
ولا اقل ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو تزوج آمراأة ثم طلتها عقب 
العقد من غير امكان وطء وأتت بولد لستة أشهر لا أكثر ولا أقل من ذلك؛ 
وتان العقد بحضرة الحاكم فان الولد يلحقه » خلافا لثلاثة ٠‏ 

اتفق الثلاثة على أنه لو تزوج امراة وغاب عنها سنتين فأتاها خبر 
وفاته ماعتدت ثم تزوجت وآتت بأولاد من الثاني ثم قدم الآول فالأولاد يلحقون 
بالثانى . وثال أبو حنيفة يلحقون بالاول وينتفون عن الثاني ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أنه لو تزوج أمرأة وغاب عنها سنتين 
فأتاها خبر وفاته فاعتدت ثم تزوجت واتت باولاد من الثانى ثم قدم الأول 
فان الأولاد يلحقون بالثائى » خلافا لابى حنيفة . 

اتفق الثلاثة على أنه لو تزوج اامرأة بالمغرب وهو بالمشرق فأتت بولد 
لستة أشهر من العتد مان الولد لا يلحق به . وقال أبو حنيفة : انه يلحق 
يه لوجود العقد . 

وتافق الصوفية مع الثلاثة فى آنه لو تزوج امراة بالمغرب وهوبالمشرق 
ماتث بولد لستة اشهر من العقد فان الولد لا يلحق به »© خلافا لأبى حنيفة. 

والله تعالى أعلم . 

لب ۳4 - 


| 


کتاں ارعات 


اتفق الائمة على أن من حلف فى طاعة لزمه الوفاء بها . كما اتفقوا 
على انه لا يجوز للمكلف أن يجعل اسم الله عرضة للأيمان يمتنع به من بر 
وصلة رحم وعلى أن الأولى أن يحنت نفسه اذا حلف على ثرك بر واتفقوا 
لذلك على الرجوع الى النية فى الايمان » وعلى انعقاد اليمين بجميع أسمام 
الله الحسنى وبجميع صفات ذاته كعزته وجلاله > الا أن أبا حنيفة استثنى 
« علم الله » ملم يره يمينا . وكذلك اتفقوا على لزوم الكفارة اذا حلف على 
أمر مساكيل ألا يفعه أو يفعله وحنث » وعلى الانعقاد بقوله : وعهد الله 
وميثاقه » وكذا بالمصحف . واتنقوا أيضا على وجوب الكفارة بالحنث فى 
اليمين سواء كانت فى طاعة أو معصية أو مباح » وعلى انه لو حلف ليشربن 
ماء هذا الكوز فلم يدن فيه ماء لم يحنث »© خلافا لأبى يوسف . وكذا اتفقوا 
على أنه اذا قال : والله لا كلمت فلانا حينا ونوى به شیا معينا فائه على 
مانواه » وعلى أنه لو حلف ليقتلن فلانا وكان ميتا ولم يعلم بموته لا يحنث» 
وعلى الكدارة مخيرة ابتداء » فان عجز الخصال الثلاثة انتقل الى الصوم» 
وعلى انه لا يجزىء فى الاعتاق الا ليقاان مؤمنة سليمة من العيوب ‏ الا 
أن أباحئيفة لم يعتبر الاسلام فى الرقبة ‏ ومما اتفقوا عليه أيضا أنه أو 
أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام لم يحسب ذلك الا اطعام واحد ‏ الا فى 
قول لاآبى حنيفة أنه يجزىء عن عشرة مساكين ل وعاى أجزاء دفعها الى 
فقرااء المسلمين الأحرار » والى صغير يفيضها له وليه . 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 


قال اہو حنيفة واحيد ومالك فى احدى روواتيه ‏ ليس له أن يعدل 
عن الوفاء بالكفارة مع قدرته عليها . وقال الشافعى ومالك فى الرواية 
الأخرى ‏ له ذلك ويجوز له العدول وتلزمه الكفارة ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة واحمد ومالك فى احدى روايتيه س من 
انه ليس له أن يعدل عن الوفاء بالكفارة مع قدرته عليها » خلافا للشافعى 
ومالك فى روايته الأخرى ٠‏ 

قال ابو حنيفة ومالك فى احدى روايتيه ‏ اليمين الغموس س وهی 
الحلف بالله على أمر ماض متعيدا للكذب فيه لا كنارة لها > لأنها أعظم 
من أن تكفر . وقال غيرهما فيه كفارة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أن اليمين الغموس لا كفارة 
لها » خلافا لغيرهيا . 


ال ام يتم 


قال أبو حنيفة وأحمد : لو قال أقسم بالله فهو يمين وان لم تكن نية . 
وقال مالك : متى قال اقسمت أو أقسم بالله لفظا أو نية كان يمينا وان لم 
بتلفظ به ولا نواه نليس بيمين ٠‏ وقال الشافمى : اذا قال : اقسم بالله 
ونوى به اليمين كان يمينا » وان نوى الاخبار فلا . واختلف اصحابه فيا 
اذا أطلق والأصح أنه ليس بيمين . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أنه لو قال : أقسم بالله فهو 
يمين وان لم تكن نية »> وذلك خلافا لمالك والشافعى . 


قال ابو حنيفة واحمد ‏ فى أظهر روايتيه ‏ لو قال اسهد بالله لفعلت 
ولم ينو شیئا كان يمينا ٠‏ 
وقال مالك والشافعى واحمد ‏ ف الرواية الأخرى - لا يكون يمينا . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد فى أنه لو تال : اسهد بالله 
لفعلت ولم ينو شيئا كان يمينا ؛ خلافا لمالك والشافعى وأحمد ‏ فى روايته 


الثانية . 


اتفق الثلائة على أن وحق الله يمين . وقال أبو حنيفة : ليس 


يمينا . 
وتتفق الصونية مع الثلاثة فى أن وحق الله يمينا » خلانا لأبى 


8 


Be. 
eu 
قال أبو حنيفة واحمد  فى احدى روايتيهما  ان قوله ؛ واسم الله‎ 
 ىرخألا یمین » سواء نوى به اليمين أولا . وقال أحمد  فى الرواية‎ 
٠ وبعض أصحاب الشسافعی : اذا لم ينو فليس بيمين‎ 
وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة وأحمد -: فى احدى روايتيه  على‎ 
ان قوله : واسم الله يمين » سواء نوى به اليمين أو لا » خلانا لرواية أحمد‎ 
٠ الأخرى وبعض أصحاب الشافعى‎ 


قال مالك والشافعى : ان قوله : وأمانة الله يمين . وقال غيرهما : 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أن قوله : وأمانة الله يمين » 
خلافا لفغيرهما . 


اتفق الثلاثة على أن الحلف بالمصحف يمين متعقدة » وتلزمه الكفارة 
لو حنث . وتقل ابن عبد البر الاجماع عليه وهى كفارة واحدة عند مالك 
والشافعى . وقال أحمد : يلزمه بكل آية كفارة ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى ان الحلف بالمصحف يمين منعقدة وتلزم 


5 ۴۹ س 


الكفارة عند الحنث »© كما تتفق مع أحمد فى أنه يلزمه بكل آية فى المصحف 
كفارة » وخلافا لالك والشافمى ٠‏ 


اتفق الثلاثة على عدم انعقاد اليمين لو حلف بالنبى صلى الله عليه 
وسلم . وقال أحمد : ينعقد اليمين بها وتلزمه الكفارة لو حنث . وهناك فقول 
آخر مشهور يوافق الثلاثة فى عدم اتعقادها وعدم الكفارة . 


وتتئق الصوفية مع أحمد فى أن من حلف بالنبى صلى الله عليه وسلم 
تنعقد يمينه ويلزمه كفارة مع الحنث ء خلانا للثلاثة . 


انق الثلاثة على انعقاد يمين الكافر © ولزوم الكفارة له بالحنث . 
وقال أبو حنيفة : لا ينمقد يمين الكافر . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انعقاد يمين الكافر ولزوم الكفارة له 
بالحنث »© خلانا لأبى حئيفة . 


فال آبو حنيفة : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقا ولا تجزىء. 
وتال الشافعى : يجوز تقدييها على الحنث المباح . وقال مالك فى احدى 
روايتيه ‏ وأحمد : يجوز تقديمها مطلقا ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حذينة فى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحئث 
مطلقا ولا تجزىء اذا قدمت عليه ©» خلافا لمالك والشافعى . 


قال أبو حنيفة ومالك واحمد ‏ فى احدى روايتيه' ‏ لغو اليين : 
هو أن يحلف بالله على أمر ینلنه على ما حلف عليه ثم يتبين انه بخلافه » 
سواء قصده أو لم يقصد فسيق على لسانه سواء أكان فى الماضى أو الحال» 
والرواية الأخرى لاحمد : انه فى الماضى فقط . وتال الشافعى : لفو اليمين 
ما لم يقصده كقوله : لا والله > وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج 
من غير قصيد » سواء أكان على ماض أو مستقبل » وهى رواية عن مالك 
وأحمد أيضا . 

وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة ومالك وأحمد فى احدى روايتيه - من 
أن لغو اليمين هو أن يحاف بالله على امر يظلنه على ما حلف مليه ثم يتبين 
أنه بخلافة سواء قصده أو لم يقصده فسيق على لسانه »؛ سواء كان فى 
المافى أو الحال » وذلك خلافا الشافعى واحمد ‏ فى روايته الآخرى . 

اتفق الثلاثة على أنه لا ائم فى لمو اليمين ولا كفارة . وقال أحمد : 
فيه ألم . 

وتتفق الصوفية مع احمد فى أن لفو اليمين فيه الاثم وان لم يكن فيه 
كدارة ©» خلانا للثلاثة . 

قال مالك واحمد : لو حلف لآ يشرب لزيد ماء يقصد بذلك قطع المنة 
عليه حنث بكل شىء انتفع به من ماله » سسواء كان. باکل أو شرب أو عارية 

س ¥ لم 


أو ركوب أو غير ذلك . وقال آبو حنيفة والشافعى : لا يحنث الا بما تناوله 
لفظه من شرب الاء فقط . 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى انه لو حلف لا يشرب لزيد مام 
يقصد بذلك قطع المنة عليه فانه يحنث بكل شىء ينتفع به من ماله ¢ سموأع 
كان باعل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك ٠‏ خلافا لأبى حنيفة 
والشافعى . 


اتفق الثلائة على أنه لو حلف لا يسكن هذه الدار وهو مساكتها فخرج 
منها بنفسه دون أهله ورحله فائه لا يبر بيمينه حتى يخرج أهله ورحله . 
وقال الشافعى يبر بخروجه بنفسه وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لو حلف 
لا يسكن هذه الداار وهو ساكنها فخرج منها بنفسه دون أهله ورحله فانه 
لا يبر بیمینه حتى يخرج أهله ورحله خلانا للشافعي ٠‏ 


اتفق الثلاثة على انه لو حلف لا يدخل دارا ماقام على سطحها أو 
حائطها أو دخل بيتا منها فيه شارع الى الطريق حنث. . وقال الشافعى : 


لا يحنت ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو حلف لا يدخل دارا فأقام على 
سطحها أو حائطها أو دخل بيتا منها فيه شارع الى الطريف فانه يحنث » 
خلافا للشافمى ٠‏ 


قال مالك والقشافعى : لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم 
دخلها الحالف حنث فى يمينه . وقال أبو حئيفة : لا يحنث ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أنه لو حلف لا يدخل دار زيد 
هذه فباعها زيد ثم دخلهاً الحالف فانه يحنث فى يمينه » خلافا لأبى حنينة ٠‏ 


قال ابو حنيفة : لو حلف لا يكلم الصبى فصار شيخا © أو لا يأكل هذا 
الخروف فصار كبشا © أو البسر فصار رطبا » أو الرطب فصار تمرا » 
أو الثمر فصار خلا » أو لا يدخل هذه الدار قصارت ساحة فانه يحنث فى 
أله الصبى والخروف والساحة دون غيرها » غلا يحنث فى السر والرطب 
والتمر » وهو أحد الوجهين عن أصخاب الشافشعى » وقال مالك وأحمد ٠‏ 


انه يحنث فى الجميع ٠‏ 


وتتفق الصوفية مالك واحمد أنه لو حلف بجمي الصيغو العبارات 
السسابقة فانه يحنث ىق 39 » خلافا لأبى: حنبفة . E‏ 


اتفق الثلاثة على أنه لو حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد أو الحرم 
لم يحنث . وقال احمد : انه يحنث ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أحمد ف انه لو حلف لا يدخل بيتا فدخل الممسجد 


قال أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب مالك لو حلف لا يسكن بيتا فسكن 
بيتا ين جل الى قيفر أذ حيدة ی من أغل ا ارا يحنت رونا كن أو 
بعديا . وکال أحمد : أنه يحنث ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو حلف لا يسكن بيتا فسسكن بيتا من 
جلد أو شسعر أو خيمة وكان من أهل الأمضار فانه يحنث © خلانا لأبى حذيفة 
ومالك . 


قال ابو حئيفة : لو حلف لا يفعل شسيثئا فأمر غيره بفعله فان كان نكاحا 
أو طلاقا حنث » وان كان بيعا أو اجارة لم يحنث ٤»‏ الا أن. بكون من عادته 
الا يتولى ذلك بنفسه فيحنث مطلقا . وقال مالك : لا يحنث الا أن تولى ذلك 
بنئفسهة 5 وقال الشافعى :ان كان سلطانا أو من لا يتولى ذلك بنفسه عادة 
أو كانت له نية فى ذلك حنث والا فلا . وتال أحمد : أنه يحنث مطلفا . 


تتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو حلف لا يفعل شسيئا فأمر غيره بشعله 
فانه يدنث مطلقا » خلاتا الثلاثة 5 


اتفق الثلاثة لى أنه لو حلف ليقضين دين فلان فى غد فقضاه قبله لم 
يحنث . وقال الشافعى : يحنث وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه لو حلف 
ليقضين دين فلان فى غد فقضاه قبله فائه يحنث © خلافا للثلائة . 


قال أدو حنيفة وأحمد . لو حلف ليقضين دين فلان فى غد همات 
صاحب الحق قبل الغد فانه يحنث . وقال الشسافئعى : انه لا يحنث ٠‏ وعند 
مالك : ان قضاه للورثة أو القاضى فى الغد لم يحنث » وان آخره حنث . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو حلف ليقضين دين فلان فى 
ألغد خمات صاحب الحق قبل الغد فانه يحنث »© خلافا لمالك والشافعى . 


اتفق الثلاثة على عدم انعقاد يمين المكره . وال أبو حليفة : أنه 
بلعقد . 


فى الصوفية مع أبى حنيفة فى انعقاد يمين المكره » خلافا للثلاثة 


قال أبو حنيفة ومالك : لو فعل المحلوف عليه نسيانا لا ثلفا حنث 
مطلقا » سواء كان الحلف بالله أو بالطلاق أو العتق أو الظهار . وقال 
الشافعى ‏ ف الأظهر _ لا يحنث مطلقا . وقال أحمد س فى احدى روايثيه 
س انه ان كان اليمين بالله أو باظهار لم يحنث »© وان كان بالطلاق أو العنق 
حنث ه 

وتتفق الصوفية مع ابى حئيفة ومالك فى أنه لو فمل المحلوف عليه 
نسيانا ۷ تلفا حئث مللا »> سنواء كان الحلف بالك أو بالطلاق أو بالعنق 
أو الظهار » خلافا للشافعمى وأحمد . 


— 4 


قال ابو حنيفة : لو حلف ليشرين ماء هذا, الكوز قى غد فأهريق قبل 
الفد لم يحنث .. وقال مالك والشافعى : ان تلف قبل الغد بغير اختياره 
لم يحنث © وان كان باختياره حنث . 


وتتفق الصونية مع مالك والشافعى فى أنه لو حلف ليشرين ماء هذا 
الكوز فى غد فأهري يق قبل الغد بغر اختياره فانه لا يحنث » وان کان باختياره 
خنث 4 اخلافا لأبى حنيفة . : 


قال ابو حنيفة واحمد : لو حلف لا يكلم فلانا حينا ولم ينو معينا فانه 
يحنث أن كلمه قبل ستة أشهر . وقال مالك : سنة .. وتال الشافعى * 
ساعة . 


وتقفق الصوفية مع مالك فى آئه لو حلف لا يكلم فلانا حينا ولم ينو معينا 
غانه يحنث أن كلية قبل سنة > خلانا للثلاثة 9 


قال أبو حنيفة والشافعى - فى الجديد ‏ لؤ حلف لا يكلمه فكاتبه 
أو ارسل اليه أو أشار بيده أو راسه أو عينه لم يحنث ٠‏ وكثال مالك : 
يحنث بالمكاتبة » وف الرسالة والاشارة روايتان . وقال أحمد والشافعى ‏ 
فى القديم ‏ انه يحنث ان كانت الاشارة مفهومة والا فلا . 


وتتفق الصوغية مع أحمد والشافعى فى القديم فى أنه لو حلف لايكلمه 
فكاتبه أو أو أرسل اليه 3 أقسار بيده او رأسه أو .عينه فانه يحنث 4 خلافا 
لأبى حنيفة ومالك والششافعى فى الجديد ٠‏ 


قال ابو حنيفة : لو قال لزوجته ؛ ان خرجت بغر اذنى مانت طالق ونوى 
قسيئا معينا فهو على ما نواه » وان لم ينو شیا أو قال : انث طالق أن خرجت 
بغير اذنى تلا بد من الاذن فى كل مرة » وان قال : الا أن آذن لك أو حش 
آذن لك أو الى. أن كذن لك كفئ الاذن 'مرة واحدة » وكذا الكول فى الحلف 
بالله تعالى فى هذا الباب ء وقال مالك والشافعى : الخروج الآول فقط هو 
ألذى يحتاج الى الائن 5 


ونتف تتفق الصوفية مع .أبى.حنيفة في انه لو قال لزوجته : ان خرجت بغير 

انئی انت طالق ونوئ شينا معينا فهو على ما نواه ٤‏ وان ن لم ينو شميئا أو 

كال : انت طالق ان حرجت بغير أذنئ فلابد من الائن فى كل مرة © وان قال * 
1 


الا أن آذن لك أو الى أن آذن لك.فانه يكفى اذن مرة واجدة » وكذا القول فى 
الحلف بالله » خلانا الك والشافعى . 


اتفق الثلاثة على أنه لو اذن لها فى المسألة المتقدمة ولكنهاأ لم تسمع 
هذا الاذن فانه لا يكون اذنا . وقال الشافعى * هو اذن صحيح .. 


وتتفق الصوفية مع الشائعى فى أنه اذا قال ازوجته ان خرجت بغر 
أذنى فأنت طالق ثم آذن .لها ولم تسبمع .بهذا .الاذن. إغاية داوف أذئا صحيحا » 
خلانا للثلائة . 5 5 


— fa 
الئهچ الصوقى‎ ٥ 


تناك اميه ی ايقل ارقو ارج وله ليه المع لو وطق 
وأ نوج ما سكل يه مان الثية کل على عل اوی راا 
فى وضع اللغة وعرفها من رؤسس الانعام والطيور والخيتان . وقال أبو حنيفة: 
يجعل على رعوس البقر والغنم خاصة . وقال الشافعى : يحمل على رعوس 
الابل والبقر والغنم ٠.‏ . 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى أنه لو حلفا لا يأكل الرعوس ولا نية 
له » أو أطلق ولم يوجد سيب يستدل به علىالنية فانه يحملعلى کل مایسمی 
راسا خفيفة فى وضع اللغة وعرفها من رعوس الانعام والطيور والحيتان » 
وذلك خلانا لأبى حثينة والشافعى . : : 

قال مالك وأحمد : لو حلف ليضربن زيدا مائة سوط فضربه بضغشفيه 
مائة شمراح لم يبر . وقال ابو حنيفة والشافعى : انه يبر ٠‏ 

وثتدق الصوفية مع مالك وأحمد فى أنه لو حلف ليضربن عمر مائة 
سوط فضربه يضغث فيه قشسمراخ فانه لم يبر » خلافا لأبى حئيفة 
والشسافعى . 


اتفق الثلاثئة على أنه لو حلف لا يهب فلانا هبة فتصدق عليه فائه 
يحنث . وقال أبو حنينة : لا يحنث . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لو حلف لا يهب فلانا هبة فتصدق 
عليه فانه يحنت ؛ خلافا لأبى حنيفة , 


اتفق الثلاثة على انه لو حلف ليقتلن فلانا وكان يعلم أنه ميت حنث وقال 
مالك ؛ لا يحنث مطلقا » علم أو لم يعلم . 1 


- وتتفق الصوهية مع الثلاثة فى آنه لو حلف ليقتلن -فلانا وكان يعلم 
أنه ميث فانه يحئث »© خلافا للامام مالك . اتفق الثلاثة .على أنه لو حلف 
لا يأكل فاكهة فأكل رعلبا أو عنبا أو رمانا فانه يحئث . وقال أبو حنيئة : 


لا يحنث . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو حلفا لا يأكل فاكهة فأكل رطبا 
أو عنبا أو رمانا فائه يحنث © خلافا لأبى حئيفة . 


اتفق الثلاثة على انه لو حلف لا ياكل أدما فاكل اللحم أو الجين او 
البيض فانه يحنث بأكل الجميع . وتال ابو حنيفة : لا يحلث الا باكل 
ما يطبخ منها . ش 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لو حلف لا ياكل ادما فأكل اللحم أو 
الجبن أو البيض فانه يحنث بأكل الجميع ؛ خلافا لأبى حنيفة . 


قال ابو حنيفة والشافعى : لو حلف لا ياكل لحما فاكل سسكا لم يحنث . 
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ا ا لد 


وتتفق: الصوفية.مع مالك فى أنه لو حلف لا يأكل لحما فاكل سسمكا فانه 
يحنت © كلانا لأبى حنيفة والشافعى . ١‏ 


اتفق الثلاثة على أنه لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما لم يحنث . 
وقال مالك *. ينحنث . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما 
غانه يحنث »© خلافا للثلائة . ٍ 


حنث . وقال أبو حئيفة : لا يحنث ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى انه لو حلف لا يأكل شحما نأكل من شحم 
الظهر حنث © خلافا لأبى حنيفة . ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أنه لو حلف لا يشم البنفسج فثكم دهنه حنث . 
وقال الشافعى : لا يحنث . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو حلف لا يشم البنفسج فشسم 
دهئه فانه يحنث ۰ خلانا للشائعى . 


قال ابو حنيفة ؛ لو حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه العيد من نفسه 
وهو ساكت لم ينهه :مان لم يسبق منه خدمة قبل اليمين خدمه بغير أمره لم 
يحنث »6 وان كان قد استخدمه قبل اليمين وبقى على الخدمة له حنث ٠‏ 
وقال الشافعى ٠‏ لا يخنث فى عبد غيره . وق عبد نفسه وجهان لأصحابه ٠‏ 
وقال مالك وأحمد : يحنث مطلقا . 


وتتفق الصنوفية مع مالك واحمد فى انه لو حلف لا يستخدم هذا العبد 
فخدمه العبد من نفسه وهو ساكت لم ينهه:غانه يحنث مطلقا »© خلافا لأبى 
حئيفة والشافعى . 


اتفق الثلاثة على انه لو حلف لا يتكلم فقرا القرآن لم يحنث مطلقاوقال 
أبو حنيفة : ان قرأ القرآن فى الصلاة لم يحنث » وان قراه فى غير الصلاة حنث . 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى أن من حلف لا يتكلم فقرا القرآن فان 
كان فى الصلاة لم يحنث وان كان فى غير الصلاة حنث » خلانا للثلاثة . 

قال ابو خنيفة والشافعی واحمد س فى احدى روايتيهها ‏ لو حلف 
لا يدخل على فلان بيتا فادخل عليه فاستدام المقام معه لم يحنث . وقال 
مالك والشافعى واحمد فى قوليهما الآخزين : أنه يحنث . 

وتتفق الصوفية مع مالك والشافنعى وآحمد فى قوليهما الآخرين فى أن 


۷ د 


من حلف لا يدخل على فلان بيتا فأدخل عليه فاسنتدام N‏ 4 
خلافا لأبى حنيفة وغيره 5 


فال مالك : لو حلف لا يسكن مع غلان دآرا بعينها فقسماها وحال 
بينهما حائط ولكل واحد باب » وغلق ومسکن كل منهما فى جانب فانهيحنث . 
وقال الشاقعى وأحمد : لا يحنث ٠.‏ وعن آبی حنيفة غيها روايتان . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه لو حلف لا يسكن مع غلان دارا بعينها 
خقسماها وحال بينهما حائط واصبح لكل واحد منهما باب غلق وسكن كل 
منهما فى جائب فانه يحنث © خلانا للثلاثة . 


شال ابو حنيفة : لو قال مماليكى أو عبيدى احرار دخل فى ذلك المدبر 
وام الولد والمكاتب ‏ فى احدى الروايتين عنه س وبه قالالشائعى .والروابة 
أصلا . وال مالك : يدخل الكاتب والقسقص . وقال احمد يدخل الكل ؛ وق 
رواية عنه ان الشقص لآ يدخل الا بالئية . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن من قال مماليكى أو عبيدى أحرار فانه 
يدخل فى ذلك ١ادبر‏ وآم. الولد والمكائب والشقص > خلافا للثلائة » وخلافا 
لروايته الأخرى فى أن الشقص لا يدخل الا بالئية . 


قال ابو حنيفة وأحمد : يجب التتابع ف صيام الثلاثة أيام « كفارة 
اليمين » وقال مالك : لا يجب التتابع » وهو الراجح من مذهب الشافعى. 


وتتفق الصوفية ممع أبى حئيفة وأحمد فى وجوب التتابع فى صيام الثلائة 
ایام « الكفارة » خلافا لمالك والشافعى . 


قال مالك : مقدار ال أكل مسكين د 4 وهو زطلان ااي 
وشىء من الأدم » فأن اقتصر على المد اجزاه . وقال ابو حئيفة : ان أخرج برا 
فنصف صاع » أو شعيرا أو تمرا فصاع ٠‏ وقال أحمد مد من حنطة أو دقيق) 
أو مدان من شمعير أو تمر ؛ أو رطلان من خبز . وقال الشافعى : مد مطلقا . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن مقدار الاطعام لكل مسكين هو مد » 
والمد رطلان بالبغدادى وكىء من الأدم » وذلك خلانا للثلاثة . 


قال مالك وأحمد : يجب فى الكسوة اقل ما يجزىء فى الصلاة » ففى حق 
الرجل قمص أو ازار 34 وف حق المرأة قميص وخمسار 5 وقال ابو حنئيفة 
والشافعى : بجزىء أقل ما يقع عليه الاسم . وف رواية لأبى حنيفة ٠‏ أقله 
تباء أو قميص أو كساءءأو رداء "© وله زؤايتان فى العمامة والمنديل و السراويل 
والمتزر ٠‏ وعند الشنافعى يجزىء جميع ذلك حتى القلنسوة موذله تاجيا 
من أصحابه , 


ونتفق الصوفية مع. مالك واحمد فى أنه يجب فى الكسوة اقل ما يجزىء فى 


— YA ب‎ 


الصلاة ؛ ففى حق الرجل قميص وازار » وفى حق المراة قميص وخمار » وذلك 
خلافا للباتين . 


اتفق الثلاثة على جواز دقع الكفازة إلى صغير لم يأكل الطعام .: وقال 
أحيد ؛ لا يجزىء ذلك . 


تتفق الصوفية مع أحمد.فى عدم جواز دفع الكفارة الى صغير لم يأكلٍ 
الطعاء » خلانا للثلاثة + 


كال و حليلة واحيد تون ان بط فة وعو هة . قال 
مالك والشافمى : لا يجزى ذلك . 


وتتفق !! لصوفية مع مالك والشافعى فى أنه لا يجوز ن يطعم خمسة 
N‏ ا 


قال ابو جبنيفة ومالك وأحمد ‏ فى أحدى روايتيه ‏ لو كرر الومين على 
شى واحد او على اشياء وحنث لزمه لكل يمين كفارة » الا مالكا اعتبر ارادة 
التأكيد فقال : اذا أراد التأكيد فكفارة واحدة . 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك واحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ 
فى أنه لو كرر اليمين على شىءواحد وعلى أشياء وحنث لزمه لكل يمين كفارة؛ 
مع عدم مراعاة ما:اشترطه مالك » وذلك خلافا للشافعى واحمد ‏ فى الرواية 
الأخرى عنه من أنه ليس عليه الاكنارة واحدة . 


قال الشافعى : لو اراد العبد التكفير بالصيام فان كان سوده أذن له فى 
اليمين والحنث لم يمنعه والا فله منعه . وقال احمد : ليس له منعه عل 
الاطلاق . وقال أبو حنيفة : له منعه مطلقا »> الا فى كفارة الظهار . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو أراد المعبد التكفير بالصيام فليس 
لسيده منعه مطلقا » وذلك خلافا لأبى حنيفة والشافعى . 


قال أبو حئيفة واحمد : لو قال ان قعلت كذا فهو كافر أو برىء من 
الاسلام أو الرسول وفعل ذلك الأمر حنث ووجهت عليه الكفارة . وقال مالك 
والشافعى ؛ لا كفارة عليه . ١‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد فى أن من قال : ان فعلت كذا فهو 


برىء من الاسلام أو الرسول وفعل ذلك الآمر حنث ووجهت عليه الكفارة > 
خلافا لمالك والشافعى . 


اتفق الثلاثة على حنثه بلبس الخاتم فيما لو حلف لا لبس حليا “كم 
أبو حنيفة : لا يحنث الا اذا كان من ذهب أو فضة ٠‏ 


وثثفق الضودية مع اللا ف انين خلف ل بابس جلا انه يخن 
بلبسه الخاتم > خلافا لأبى حنيفة .. 1 
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قال ابو حنيفة والشافعى : لو حلف لا يأكل هذا الرغيف » أو لا يشرب 
ماء هذا الكوز » أو لا يلبس من غزل فوئة » أو لا يدخل هذه الدار فأكل 
يعض لارغيف أو شرب بعض الماء أو لبس ثوبا فيه من غزلها أو أدخل رجله 
الدارئو يده لم يحنث . وتال مالك وأحمد : انه يحنث ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى أن من حلف لا يأكل هذا الرغيف 
آو لا یشرب بعش الماء.أى لبس ثوبا فيه من غزلها او ادخل رجله أو بده الدار 
فائه يحنث » وذلك خلافا لأبى حنيفة والشافعى . 

كال مالك واحمد : لو حلف لا يأكل هذا الدقيق فاستفه أو خبزه وأكله 
فانه يحنث . قال الشافعى : ان استفه حنث » وان خبزه وأكله لم يحنث, 
وقال أبو حنيفة : ان استفه لم يحنث 4 وان خبزه واکله حنث . 


فاستتفه أو خبزه وأكله فائه يحنث © خلافا لابى حنيفة والشافعى . 

اأتفق الثلاثة على أنه أو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبدة 
فانه يحنث »4 خلافا للشافعى . 

اتفق الثلائة على أنه لو ندلف لا يشرب من الدجلة او الفرات أو النيل 
شفرف بيده و أناملها أو شرب حنث . وقال أبو حنيفة ؛ لا يحنث حثى يكرع 
مفيه منها ومن مائها كرعا . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى ان من حلف لا يشرب من الدجلة أوالفرات 
أو النيل فغرف بيده او أنامله وشرب فانه يحنث » خلافا لأبى حنيفة . 

اتفق الثلاثة على أنه لو حلف لا يشرب ماء هذا البئر فشرب منه قليلا 
حنث » الا أن ينوى الا يشربه جميعه . وثال الششافعى : لا يحئث . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من حلف لا يشرب ماء هذا البئر فشرب 
منه فلیلا فانه يحنث الا أن نوی آلا يشربه جبيعه ؛ خلافا للشافعى . 


اتفق الثلاثة على أنه لو حلف لا يضرب زوجته فخنقها أو عضها أو نتف 
شعرها حنث . وثال الشسافعى : لا يحنث . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من حلف لا يضرب زوجته فخلقها أو 
عضها أو نتف شعرها فانه يحنث » خلافا للشافعى ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أنه لو حلف لا يهب فلانا قسيئا ثم وهبه فلم يقتبله حنث , 
وقال الشافعى : لا يحنث الا أن قبله منه وتبضه 2 


وتتفق الصونية مع الثلاثة فى أن من حلف لا يهب فلانا شيئا ثم وهبه 
ولم قبل منه هبته فائه يحنث »© خلافا للشافعئ ٠‏ 


Yr — 


اتفئق الثلائة على أنه لو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار لنفسه حنث 5 
وقال مالك : لاا يحنث . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار 
لنفسه فانه يحنث » خلافا لمالك , : 

اتفق الثلاثة على أنه لو كان له مال غائب أو دين ولم يجد ما يعتق 
أو يطعم أو يكسو لم يجز له الصيام حتى يصل اليه ماله فكفر منه . وقال 
أبو حنيفة : يجزئه الصيام عند غيبة المأل ٠‏ . 
< وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أن من كان له مال غائب أو دين ولم يجد 
ما يعتق أو يطعم أو يكسو لم يجز له الضيام حتى يصل اليه ماله فيكفرمنه, 
وذلك خلافا لأبى حنيفة . 


والله تعالى أعلم . ' 


لم - 


كتاب الع واد تاز 


اتفق الائمة على ان عدة الحيل مطلقا بالوضع سواء كانت لطلاق 
أو وفاة » وأن عدة من لم تحض أو يئسث مقدرة بثلاثة أشهر » ومن تحيض 
مقدرة بثلاثة أقراء فى الحرة ٠‏ وثرثين فى الأمة ؛ وكذلك اتفقوا على أن اقل 
مذة الحمل سثة أشهر »> وعلى وجوب الأجداد 2 عدة الوفاة 4 وعلى أن من 
ملك أمه ببيع أو هبة أو سبى فائه يلزم استيراؤها بحيضة » فان كانت ممن 
لا تحيض لصغر أو كبر مبشهر . كما اتفقوا على جواز بيع الامة قبل 
استبرائها وان كان قد وطئها لعدم وجوب الاستبراء على البائع' . 

وتتئق الصوفية مع الأئہة جریا على مقتضفی جمیع هذه الاحكام 8 

قال مالك والشافعى وأحمد = ف إحدى روايثه ت أن الاقراء ھی 
الاطهار . وقال ابو حتيفة واحمد ‏ فى الرواية الآخرى ‏ انها الحيض , 

وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى وأحمد ‏ فى احدى روايثه س فى 
أن المراد بالاقراء الاطهار خلافا لأبى حنيفة واحمد فى روايته 'الثانية من 
أنها الحيضس ٠‏ 

قال آبو حئيفة : من مات زوجها فى طريق الحج فائه بلزمها الاقامة 
على كل حال »© وان كانت فى بلد أو ما يقاربه . وقال الثلائة : انها ان 
خافت فوات الحج بالافاضة لقضاء العدة لزمها السفر . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى ان من مات زوجها فى طريق الحج 
مانه يلزمها الافاضة على كل حال ان كانت فى بلد أو ما يقاربه لثضاء 
العدة » خلافا للثلائة , 

قال ابو حنيفة والشافعى - فى الجديد ‏ واحمد س فى 'حدىرواياته 
أن زوجة المفثود لا تحل للازواج حتى تمشى مدة لا يعيش زوجها 
فى مثلها غالبا . وقال مالك والشاقعى فى القديم واحيد فى الرواية 
الأخرى له س انها تتربصس أربعة سثين » وهى أكثر مدة الحمل ٠‏ وأربعة 
أشسهر وعشرا مدة عدة الوفاة »> ثم تحل للازواج » ورجحه جماعة من 
متأخرى أصحاب الشافمى ٠‏ وان المراد بالمدة التى لا يمعيشها زوجها 
غالبا فى قول أبى حئيفة وغيره مقدرة عنده بمائة سنة © وحددها الثاة 
وأحمد بسبعين سئة » وان لها طلب النفقة من مال الزوج مدة الثربص 
باتفاق الجميع 

وتتفق الصوفية مع أبى حليفة والشافعى ‏ فى الجديد س واحيد . 
فى احدى روايتيه ‏ من أن زوجة المفقود لا تحل للازواج حتى تمضى مدة 
س وهى مائة سمئة عئد أبى حنيفة ؛ وسبعين سنة عند الشافعى وأحمد 


۳۲ 


س لا يظن أن يعيش زوجها فى مثلها غالبا » وذلك خلانا للشنافعى س فى 
القديم ‏ ومالك واحمد ‏ فى روايته الأخرى ‏ وللمتريصة النفقة من 
مال الزوج مدة التربص بالاتفاق . 

قال آبو حنيفة : اذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجنه بعد التريمن 
بطل العقد وهى للأول © فان كان الثنانى وطئها فعليه مهر المثل وتعتد 
منه ثم ترد للاول . وقال مالك : ان الثانى اذا دخل بها سارت زوجته 
ووجب دفع الصداق الذى أصدقها الى الأول ؛ وان لم يدخل بها فهى 
للأول ؛ وعنده رواية أخرى وهى اتها للأول بكل حال . وقال أحمد : 
ان لم يدخل بها فهى للأول ؛ وان دخل بها غللأول الخيار بين أن يمسكها 
ويدفع الصداق اليه وبين ان يتركها على ألنكاح الثاني وياخذ الصداق الذى 
أصدقها منه . وأرجح قولى الشافعى بطلان النكاح الثائى . والقول الآخر 
لاشافعى : بطلان النكاح الأول بكل حال . 

وتنفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه اذا قدم المفتود بعد أن تزوجت 
زوجته بعد التربص نان العقد يبطل » وهى للأول ؛ فان كان الثانى وطثها 
فعايه مهر المثل وتعقد منه ثم ترد للأول © وذلك خلافا للباتين . 

قال أبو حنيفة : عدة أم الولد ثلاث حيضات اذا أعتقها سيدها أو 
ماث عنها . وقال الشافعى ؛ وأحمد ‏ فى احدى روأيتيه ‏ عدتها حيضة 
فى الحالين . والرواية الأخرى لأحمد : أنها من اعتاقه حيضة ومن وفاته 
عدة الوفاة . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن عدة أم الولد ثلاث حيضات 
اذا أعتقها سيدها و ماث عنها ©» خلانا للباقين ٠‏ 

قال أبو حنيفة وأحمد ‏ فى الحدى روايتيه ‏ اكش مدة الحمل 
سنتان . وقال مالك فى روايات له س اربع أو خمس أو سبع سین . 
وقال الشمافعى وأحيد س 2 الرو'ية الأخرى يق أربع سسقين و 

وتتفق الصوفية مع مالك فى رواياته الثلائة وهى أن أكثر مدة الحمل 
اربع أو خمس أو سبع سسئين » خلانا للثلاثة . 

قال ابو حئيفة واحمد ‏ فى اظهر روايتيه ‏ اذا وضعت علتة أو 
مضغة لا تنقضى بها العدة وتصير بها أم ولد.وقال غيرهما : لافى الحالتين . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد ‏ فى أظهر روايتيه س فى أن 
الجارية اذا وضعت علقة أو مضغة مان العدة لا تنقضى بها وتصير أم ولد» 
خلافا للباقين ٠‏ 

قال الشافعى ‏ فى الجديد ‏ ومالك فى احدى روايتيه ل ان 
المعتدة المبتوتة() لا حداد عليها . وقال أبو حنيفة والشافعى ‏ فى القديم 
س واحمد س فى الرواية الأخرى ‏ يجب عليها الاحداد . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى القديم س وأحمد س 


١ا‏ الجتوتة : هى البائئة ثلاثا ؛ من البت وهو القطع . 


جه 


فى الروآية الاخرى ‏ من اثه يجب على المعتدة المطلقة: بائنا ثلاكا الأحد'د 

قال آبو حنيفة والشافعى فى أظهر قوليه ‏ واحمد س ف احدى 
روايتيه ‏ ان -البائن لا تخرح من بيتها نهارا الا لضرورة ..وقال مالك 
وأحمد فى الرواية الأخرى ‏ لها الخروج مطلقا . 

وتتفق الصوفية مسع ابى حنيفة والشافعى س فى أظهر قوليه . 
واحيد ‏ فى احدى روايثيه ‏ فى أن البائن المعتدة لا تخرج من بيتهسا 
الا لغرورة © خلاما للباقين ٠‏ 

اتفق الثلاثة على استواء الصغيرة والكبيرة فى الاحداد ٠‏ وقال 
ابو حئيفة : ان الصغيرة لا احداد عليها . 

و:تفق الصوفية مع الثلائة فى استواء الصغيرة والكبيرة فى الاحداد 

انفق الثلاثة على أن الذمية اذا كانت تحت مسلم فائها تجب عليها 
العدة والاحداد » وان كانت تحت ذمى وجب عليها العدة لا الحداد . 
وقال ابو حنيفة : ان الذمية لا يجب عليها عدة ولا الحداد مطلقا : 

وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أن الذمية اذا كانت تحت مسسلم فائها 
تجب غليها العدة والحداد » وان كانت نحث ذمى وجبت عليها المدة 
ولا یجب الاحداد ©» خلافا لأبى حنيفة . 


اثفق الثلاثة على أنه لو باع أمته من امراة أو خصى كم تقايلا(١)‏ م 
يكن له وطؤها حتى يستبرئها . وقال ابو حنيفة : لو تقايلا قبسل القبس 
غلا اسشراء » وان تقايلا بعده لزمها الاستبراء . 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من باع امته من امراة خمى ثم تقايلا 
اتفق الثلائة على عدم الفرق فيوجوب الاستبراء بين الصغيرة والكبيرة 
والبكر والثيب 1 وقال مالك : أن كانت ممن يوط مثلها لم يجز وحلؤها 
قبل الاستبراء » وان كانت ممن لا يوطأ مثلها جاز ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى عدم الفرق فى وجوب الاسابراء بين 
الصغفيرة والكبيرة والثيب والبكر » خلافا لمالك , 

اتفق الثلائة على أنه لو أعتق أم ولده فأعتقث بموته وجب عليها 
الاسقبيراع 5 وثال أحہد: اذا ماشعنها سید ها تعد بأربعة أشهر وعثرا ٠‏ 

وتثفق الصوفية مع الثلائة فى أنه لو أعتق آم ولده او اعتقت بموثه 
مأئه يجب عليها الاستبراء » خلافا لأحمد . 

وال تعالى أعلم 
(ا) قوله : تتايلا من الاقالة 4 وعسورتها : أن يقول المشترى للبائع وذلك بعد قيض 

السلعة ودنع الثين للبائع افلئى بيعتى © فيقول البائع ؛ أقلتك ويره اليه الثمن ويأخذ 
هو السلعة المبيعة , 


e 


اتنق الأئمة على أنه يحرم ب:ارضاع ما يحرم من النسب © كما اتفقوا 
على ثبوت التحريم بالارتضاع فى بحر سئتين فاقل > وعلى اته انبا 
يحرم اذا كان من لبن انثى. » بكرا كانت أو ثيبا » موطوءة أو لا » الا فى 
روا عن أحيد ‏ انما يحصل التحريم بلين امراة نازلها لبن من الجماع ‏ 
قل أن اشعوط والاجور مزه ع الا ى رواية عن احيد 4 حبك قرع 
الارتضاع من الشدى » وكذلك أتفقوا على أن الحفنسة باللين لا تحرم س 
الا فى رواية عن مالك © وقول قديم للشافعى . 


وثثفق الصوفية سم الائمة فى الجرى على مقتضى جميع هذه الأحكام , 


شال أبو حنيفة ومالك : لا يشترط التعدد فى الرضاع »© فتكفى رضعة 
واحدة . وقال الشافعى وأحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ لا یثبت الا بخمس 
رضسعات © والرواية الأخرى عنده بثلاث ٠‏ 


وتنفق الصوفية مع الشامعى واحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ من انه 
لا يثبت الرضاع الذى يتعلق به التحريم الا بخمس رضعات »> خلافا لأحمد 
فی احدى روايتيه ‏ وابى حنيفة ومالك . 


قال أبو حنيفة : اذا خلط اللبن بالماء فان كان اللبن غالبا حرم » أو 
غير غالب لم يحرم » كأن لصقوا فيه باقلا » وآما الخلوط بالطعام فلايحرم 
عنده بحال سواء غالبا أو مغلوبا . وعند مذهب مالك : يحرم اللبن المخلوط 
بالماء ما لم يستهلك 4 فان استهلك بخلطه فى طبيخ أو دواء أو فيره لم 
يحرم عند جمهور أصحاب مالك . وقال الشافعى وأحمد : اللبن المخلوط 
بشراب أو طعام يحرم مطلقا اذا سقيه خمس مرات » مستهلكا كان أو لا ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أن اللبن اللخلوط بشراب أو 
طعام يحرم مطلتا اذا ستيه خمس مرآت »© خلافا لأبى حنيفة ومذهب مالك 1 


والله تعالى أعلم 


— ffe — 


e ال‎ 


كتاب النفقات 


اتفق الائمة على وجوب النفقة لمن تلرّم كالاب و'لزوجة والولد 
الصغير » وعلى أن الناثيز لا نفقة لهسا . كما"اتفقوا على أنه يجب على 
المراة أن ترضع ولدها اللبن »> وعلى أن الولد اذا بلغ مريضا استمرت 
نفثته على الأب . 

وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 

اتفق الثلاثة على اعتبار نفقة الزوجين » فعلى الموسر الموسرة نفقة 
الموسرين » وعلى الفقير للموسرة اقل الكفايات والباقى فى ذمته » وكذا على 
الفقير للفقير أل الكفايات ©» وعلى اموسر للفقير نفشة متوسطة . وقال 
الشسافعى : انها مقدرة بالشرع لا أجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج © ناذا 
احتاجت لخادم وجب اخدامها . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى اعتبار نفقة الزوجات بحال الزوجين » 
فعلى الموسر للموسرة ثفقة الموسرين > وعلى الفثير للموسرة أقل الكفايات 
والباقى فى ذمته وكذا الفقير للفقيرة اقل الكفايات وعلى الموسر للفقيرة نفقة 
متوسطة ٠‏ وذلك خلافا للشافعى . 

اتفق الثلائة على أنها اذا احتاجت الى اكثر من خادم لا يلزمه . 
وقال مالك ل ف المشهور عنه س يلزمة الخادمان والأكثر عند الاحتياج . 

وتتفق الصوفية مع مالك فى أن الزوج يلزمه الخاديان والاكثر 
لزوجته عند الاحتجاج > خلافا للثلاثة . 

اتفق الثلائة والشافعى ‏ فى الأظهر ‏ على أن لا ثفقة للصغيرة 
التى لا يجامع مثلها اذا تزوجها كبير . والقول الآخر للشافعى » وهى 
رواية عن أحمد ان لها النفقة . 

ونتفق الصوفية مع ثول الشافعى ورواية أحيد فى أن للصغيرة 
التى لا يجامع مثلها النفقة على زوجها الكبير » خلافا للثلائة . 

قال ابو حنيفة واحمد ‏ فى اصح القولين له اذا كانت الزوجة 
كبيرة والزوج صغير لا يجاميع مثله فان النفقة تجب عليه لزوجته ٠‏ وقال 
مالك : لا تلزمه النفقة ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة وأحمد على وجوب التفقة على الزوج 
الصغير الذى لا يجامع مثله لزوجته الكبيرة » خلافا لمالك . 

شال ابو حئيفة : ان الاعسار بالنفقة والكسسوة لا يثبث للزوجة 

¬ الشف س 


الفسخ » ولكن يرفع يده عنها لتكتسب . وقال مالك والشافعى ؛ يثبت 
لها الفسخ بالاعسار عن النفقة والكسوة والمسكن . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فىآن الاعسار بالنفقة لا يثبت لازوجة 
الفسخ »> خلافا لمالك والشافعى  ٠.‏ 

قال آبو حئيفة : ان مضى زمان لم ينفق فيه على زوجته سقطت 
عنه النفتة ما لم يحكم بها الحاكم أو يتفقان على قدر معلوم فيصر ذاك 
دينا باصطلاحهما . وقال مالك والشنافعى وأحيد ‏ فی أظهر روايتيه س 
ان نفتة الزوجة لا تسقط بمضى الزمان > بل تصير دينا » لأنها فى مقابلة 
التمكين والاستمتاع . 1 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضى 
الزمان :8 بل تصير دينا فى ذمة الزوج 4 وذلك خلافا لأبى حنيفة 3 


قال أبو حثيئة : اذا سارت باذن زوجها سفرا غير واجب سقطت 
نفقتها وقال مالك والشافعى : لا تسقط , لخروجها باذنه عن النشول . 

وتتئق الصوفية معمالك والشافعى فان الزوجة اذا سائرت باذن 
زوحها سفرا غير واجب لا تسستقط ثنفقتها » لان اذن زوجها ليا بالسسفر 
أبعد عنها تهمة النشوز »© خلافا لأبى حنئيفة . 

قال ايو حتيفة : ان اللبتوتة اذا طلبت آحرة مثلها فى ارضاع ولدها 
فان كان هناك متطوع لارضاعه بدون أجر المثل كان للآاب أن يست رسع 
قبيرها ؛ بشرط أن يكون الارضاع عند الأم . وثال مالك فى احدى 
روايتيه ‏ إن الأم أولى بالارضاع . وقال مالك واحمد : الأم أحق بكل 
حال »6 وان وجد متبرع بالارضاع بدون اجر الثل » فيجبر الأب على 
أعطاء الولد لأمه بأجرة مثلها . 

وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أن الأم أحق بارضاع ولدها 
وان وجد متبرعا بالارضاع بدون أجر الثل ؛ فيجبر على اعطاء الولد 
لأمه لارضاعه بأجرة مثلها 4 وذلك خلاما لأبى حثيفة ومالك . 


اتفق الثلاثة على عدم اجبار الام بارضاع ولدها بعد أن تسسقيه 
اللبازا) اذا وجد غيرها . وقال مالك: يخر ما دامث فى زوجية أبية الا ان 
بكون مثلها لايرضع » لشرف أو عز أو يسار »© أو كان لبنها يسقم الولد 
لفساده أو نحو ذلك , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم اجبار الام بارضاع ولدها بعد 
أن تسقيه اللبا اذا وحد غيرها , خلافا لمالك ٠.‏ 

قال أبو حئيفة : تجب الثفقة على الوارث لكل ذى رحم فيدخل 
فيه الخال والعمة » ويخرج ابن المعم ومن يتسب اليه بالرضاع . وقال 
بالك : لا تجب على الوارث آلا لوالده الأقرب » سواء اكان آبا أو اما 


)١(‏ اللبا هو أول ما يئزل من ثدى المرأة الطفل بعد الولادة مباشرة وليس لهسا هند 
الشائمى أن تطلب أجرا عليه » ولها خيرة الرضاع بعد هذا اللبا .٠‏ 


— PY — 


أو من ولد الصلب . وقال الشافعى ‏ تجب للوالد وان علا وللواد وان 
مغل ولو تعدى عمر ذى النسب . وقال احمد : تجب النفقة على كل 
شخصين جرى دينهما انليراث بفرهى أو تعصيب بن. الطرفين © كالأبوين 
وأولاده الآخوة والآخوات والعيومية وينيهم ٠.‏ وعن أحيد روايئان يما اذا 
كان الارث جاريا بينهم من أحد الطرفين وهو ذوو الأرحام كاين الاخ ممع 
عمته وابن العم مع بنت عمته ٠‏ 


وتتفق المسونية مع احمد فى أن الننتة تحب على كل شخصين 
جرى بيئهيا الميراث بفرض أن تمصيب من الطرفين كالابوين. وأولادهمسسا 
الاخوة والأخوات والعمومة وبينهم © وكذا غيما لم يكن. الارث جاريا بينهم 
وهم ذوو الأرحام كاين الا مع كيه و ابن العم وبع ينث عمكله »© 
خلانا للثلاثة . ؛ 

قال ابو حنيفة والشافعى : لا يلزم السيد نفقة . عتيقه وقال مالك 
واحمد ‏ ف احدى الروايتين ‏ انها تلزمه © والرواية الاخرى أنه ان 
اعتقه صغيرا لا يستطييع السعى على نفسه لزمه ذفقته الى أن يقدر 
ملك ال + ١‏ 

وتتفق الصوفية مع مالك واحمد ‏ فى احدى الروايئين ل فى أن 
السيد تلزمه نفقة عتيقه ©» خلافا لأبى حنيفة والشافعى ورواية أحمد 
الأخرى ١ء‏ 


قال أبو حنيفة : لا تسقط نفقة الولد الذكر اذا بلغ صسحيها » 
ولا تسقط ان بلغ ميسرا لا حرفة له »> ولا تسقط نفقة الانثى اذا 
تزوجحت . وقال مالك لا تسقط بالعقد 6 وائما تسسقط بالدخول . وقال 
التسافعى : تسقط نفقة الولد مطلقا بالبلوغ ص حیحا ۰ وفال آحمد 
لا تسقط بالبلوغ اذا لم يكن اه مال أو كسب ۰ 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن الولد الذكر لا تسقط نفقته بالبلوغ 
الا اذا كان له مال أو كسب » وذلك وفقا لابى حنيفة » وخلافا لمالك 
والقسافعى . كما تتفق الصوفية مع مالك فى أن الأنثى لا سقط نفئدوا 
الا بدخولها فى منزل الزوجية بالفعل © خلانا للباقين ٠‏ 

اتفئق الثلاثة على أن من لله حيوان ا يقوم به فللحاكم. اجيارة على 
القيام به ومنعه من تحميله مالا يطيق ٠.‏ ويرى الامام مالك أن من ملك 
حيوانا ولا يقدر على القيام بالانفاق عليه خرج عن ملكه شرا عنه بالبيع 
نلا يقدر على الانفاق عليه. وقال ابو حئيفة : ليس للحاكم اجباره على 
القيام به » بل يأمره على طريق.الأمر بالمعروف والئهى عن الئكر ٠‏ 


وتتفق الصوئية مع القلاثة فى أن من له حيوان لا يقوم بالاتفاق 
عليه فللحاكم أأجباره على القيام به ومنعه من تحميله مالا يطيق ٤‏ كيبا 
تتفق مع مالك فى أنه ان عجز عن القيام به خرج عن ملكه قسرا عنه 
بالبيع أن يقدر على الانفاق عليه » خلافا لأبى حنيفة . 
والله تعالى اعلم 


— FA —- 


كتاب الوضائة 


اتفق الأئمة علىثبوتالحضانة للأم ما لم تتزوج > فتسقط حضالتها 
اذا دخل بها الزوج ٠‏ 


ونتفق الصوفية مع الأئمة فى الجرى على مقتضى هذا 


قال أبو حنينة والشافعى : اذا طلقت الام بائنا عادت حضائتها . 
وثال مالك فى المشهور عنه ‏ لا تعود . 


وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة والشافعى فى أن الأم اذا طلقت بائنا 
تعود حضائتها لولدها » خلافا لمالك . 


قال ابو حنينة ‏ فى احدى روايتيه ‏ اذا افترق الزوجان وبينهما 
ولد مالم أحق بالفلام حتى يستقل بنفسه فى مطعمه ومشربه وملبسه 
واستئجائه ووضوئه » واحق بالأنثى الى أن تبلغ © ولا يخير واحد منهما. 
وقال مالك : الام أحق بالولد ما لم تتزوج ويدخل بها الزوج الى أن يبلغ 
الذكر وغيره . وتال الشافعى : الأم أحق ‏ بالولد ذكرا كان أو انئش 
الى سبع سنين ثم يخيران فمن اختاره كانا عنده ٠.‏ وقال اح دافن 
احدى روايتيه ‏ ورواية أبى حنينة الأخرى : إن الأم احق بالغلام الى 
سبع سنين ثم يخير © والجارية بعد السبع تبقى مع الآم ولا تخير . 

وتتفق الصوفية مع مالك أن الأم احق بالولد ما لم تتزوج ويدخل بها 
الزوج الى أن يبلغ الذكر وغيره » خلانا للثلائة . 


اتفق الثلائة على أنه اذا اختار الولد الأم وكان عندها ثم أراد الأب 
السفر الى بلدة أخرى بقصد الاستيطان فليس له اخذ الولد منها ء 
خلاها للثلاثة ٠.‏ 


قال ابو حنيفة : اذا كان الولد فى يد امه وأرادت أن تنتقل به فلهسا 
ذلك بشرطين »© أن يكون انتقالها الى بلدها ؛ وان يكون العقد وقع 
ببادها الذى تنتقل اليه > فان فقد أحد الشرطين منعت > الا أن تنتقل 
إلى بلد قريب يمكن الغى اليه والعودة قبل الليل » مان انتقلت الى دار 
حرب أو من مصر الى السودان ‏ وان قرب منعت . وقال مالك والشافعى 
وأحمد فى احدى روايتيه ‏ ان الأب أحق بولده » سواء اكان هو 
التنقل أو هى .والرواية الأخرى لأحمد:انها أحق بالولد ما لم تتزوج هى ٠‏ 


- ۳۹ 


وتتفق الصوفية مسع أبى حنيفة فى آنه اذا كان الولد فى يد أمه 
وأرادت أن تنتقل به فلهما ذلك بشرطين 8 أن يكون اقتعالها الى يلدها 
وأن يكون العقد قد وقع ببلدها الذى تنتقل اليه » غان ققد أحد الشرطين 
منعت » الا أن تنتقل الى بلد قريب يمكن الضى اليه والعودة قبل الليل » 
فان انتقلت الى دار حرب ‏ وان قرب أو من مصر الى سودان منعت 
من الانتقال به خلافا للثلاثة . 


والله تعالى اعلم 


س چ س 


لتاب الجنايات 


اتفق الائمة على أن القاتل لا يخلد ف النار اذا تاب > وان توبته من 
القتل صحيحه . كما اتفقوا على وجوب القود فى قتل النفس عمدا اذا تساويا 
قى الاسسلام والحرية ولم يكن المقتول أبا للقاتل . وكذلك اتفقوا 
على عدم وجوب قتل السيد بعبده وان تعمد » وعلى قتل الكافر باللسلم 
والعيد بالحر وبالعيد » وعلى قتل الابن باحد أبويه »6 وعلى أنه اذا جرح 
رجلا عمدا فسرى اليه حتى مات اقتص منه . واتفقوا أيضا على سقوط 
القصاص وانتقال الأمر الى الدية اذا عفا رجل من اولياء الدم عنه ؛ وعلى 
آنه اذا رجع الشهود بعد استيفاء القصاص وقالوا اخطأنا لم يجب عليهم 
القصاص »> وعلى أن الأولياء المستحقين البالغين اذا حضروا وطلبوا 
القصاص لم يؤخر » الا ان يكون الجانى امرأة حاملا فتؤخر حتى تضسع 
الحبل ٠‏ وعذلك اتفقوا على تأخير القصاص اذا كان المستحقون صغاراً 
آو مائبين الا عند أبى حنيفة ان عنده اذا كان للصغار من يستوفى القصاص 
لم يۇخر . واتفقوا أرضا على أن الامام اذا قطع يد السارق أو رجله فسرى 
ذلك الى النفس غلا ضمان عليه » وعلى أنه ليس للأب ان يستوفى القصاص 
لولده الكبير » وعلى أنه لا تقطع يمين بيسار » ويسار بيمين © ولا صحيحة 
يشلاء » وعلى من قتل بالحر جاز قتله به ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 


قال الشافعى واحمد : اذا تل المسلم ذميا أو معاهدا لا يقتل به » 
ويذلك قال مالك > الآ انه استثنى مالو قتل المستأمن أو الذمى أو المعاهد 
غيلة فانه يقتل حدا > ولا يجوز للولى العفو » لأنه تعلق به الا تيات على 
الامام . وقال ابو حنيفة : يقتل المسلم بالذمى لا بالمستأمن ٠‏ 


وتتفق الصوقية مع أبى حنيئة فى انه يقتل المسلم بالذمى لا بالمستأمن 


5 اتفق الثلائة على عدم قتل الحر بعبد غيره . وقال ابو حنيفة ١‏ 
يقتل به . 


١‏ وتتفق المسوفية مع الثلاثة فى عدم قتل الحر بعبد غيره + خلانا 


ب E!‏ لد 


انفق الثلائة على عدم هتل الاب بابئه . وقال مالك : يقتل بمجرد 
1 ل TS‏ 
والجد كالاب . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى عدم قتل الاب بابنه » خلافا لمالك . 


تفق الثلاثة وأحمد س فى رواية له # على فقتل الجماعة باشتراكهم 
5 ف ره » الا أن مالكا أستثنى القسامة فقال : لا يفتل بها 
ألا واحد ٠‏ والرواية الأخرى عن أحمد : ان الجماعة لا تقتل ' بالواحد ۰ 
.وأنها تجب الدية فقط . 


تتفق الصوفية مع الثلاثة ورو'ية احمد فى أن الجماعة تقتل فى واحد 
خلانا الرواية أحمد الاش 000 


اتفق الثلائة على أن الجماعة اذا اشترکوا فى قطع يد تطعوا كلهم 
وقال ا : لا تقطع الايدى باليد الواحدة » وائما تؤخذ منهم دتا 


على السواء . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنينة فى أن الجماعة اذا اثستركوا في 3 
يد قلا تقطع أيديهم » واتما تؤخذ منهم ديتها على السواء » خلانا للثلائة . 


اتفق الثلائة على وجوت القصاص بالقتل بمثقل > كالخشبة الكبيرة» 
والحجر الثقيل ؛ ولا فرق بين أن يخدشه بحجر أو عصى أو بفرقه أو 
محرقه بالثار أو بخنقه أو يطين عليه بالیناء أو يمئعه الطعام أو الشراب أو 
أن يسقطه أو يهدم عليه بيتا لو يضربه بحجر عظيم أو بخشسبة عظيمة 
محددة 5 أوغير محددة 7 وبذلك قال أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة 8 
وقال يو حنيفة : انما يجب القصاص بالقتل بالنار أو الحسديد أو الخشية 
الحددة أو الحجر المحدد» وانما اذا أغرقه فى ماء أو قتله بحجر أو خشبة 
تمر محددة ملا قود ۰ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة وابى يوسف ومحمد فى وجوب القساص 
قى القتل بمثقل » كااخشية ألكيبيرة » والحجر الثقيل » ولا فرق بين ان 
عددشه بحجر أو عصى أو مغرقه أو حرفه بالنار أو يخذقه 3 يطين عليه 
ماليتاء أو بمذع الطعام عنه أو الشراب او أن يسسقطاهء أو أن يهدم عليه 
ا أو يشريه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة محددة أو مير محددة فى كل هذا 
يجب القصاص عند الصوفية آيضا وفقا للثلائة : وخلافا لأبى حئيفة . 


اتفق الثلاثة على وجوب الدية فى عمد الخطا » بان يتميد الفمل 
ويقطىء فى القصد أو يضربه بسوط لا يقتل بمثله غالبا او أن يلكزه أو يلطمه 
لطما بليغا » الا أن الشافعى قال : أن أكثر الضرب عليه حتى مات فعليه 
القود . وقال مالك : يجب القود فى عمد الخطا . 


وتذفق الصوفية مع مالك فى وجوب القود فى عمد الخطا س وهو 
تعمد الفعل والخطاً فى القصد © وذلك خلافا للثلاثة . 


ل ٤¥‏ لم 


:. قال أبو حنيفة : يجب قتل المكره فى الاكراه دون المباشر وهو المكره 
وتال مالك واحمد : يقتل المباشر . وقال الشافعى ‏ فى الارجح س يجب 
التساصن على المباشر . وقال مالك : يشترط كون المكره سلطانا آو سيدا 
مع عبده أو متظلما فيقاد منهم جميعا > الا أن يكون العيد أعجميا جاھلا 
بتحريم ذلك فلا قود عليه . 


٠.‏ وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه يقاد من آأكره والباشر جميعا بشرط 
كون المكره سلطانا أو سيدا مع عبده أو متظليا نيقاك مقهم جبيعاءالا أن يكون 
العيد أىه حميا جاهلا بتحريم ذلك فلا قود عليه + خلافا للثلائة ٠‏ 


اثفق الثلاثة على صحة الاكراه من كل يد عادية . 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى صحة الاكراه من كل يد مادية . 


قال أبو حنيفة والشافعى : لو أمسك رجلا فقتله آخر فالقود على 
القاتل دون الماسك » فان عليه التعذير . وقال مالك : هما شريكان ف القتل 
فالقود عليهما الا اذا كان القاتل لا يمكنه القتل الا بالامساك »؛ وكان المقتول 
لا يقدر على الهرب بعد الامساك . وقال أحمد س فى احدى روايتيه ‏ يقتل. 
القائل ويحبس الممسك حتى يموت . والرواية الاخرى له » يقتلان مطلقا . 


ونتفق الصوفية سع مالك فى آنه لو أمسبك رجلا فتتله آخر فالةودعليهما 
لأنهمسا شريكان فى القتل ؛ الا اذا كان التاتل لا يمكنة القتل الا بالامساك »؛ وكان 
المقتول لا يقدر على إلهرب يعد الامسساك ؛ وذلك خلافا للثلاثة . 


قال ابو حنئيفة ومالك فى احدى روايتيه ‏ والشافعى - فى أرجح 
قوليه ‏ ان القود واجب بقتل العمد . والرواية .لآخرى عن مالك والقول 
الآخر الشافعى واحدى الروايتين عن احمد : إن الواجب التخير بين القود 
والدية » فلا يتعين القود . وفائدة الخلاف تظهر قيما لو عفا مطلقا سقطيته 
الديسة ء 


وتتفق الصوفية مغ آبی حنيفة ومالك فى أحدى روايتيه ‏ والشافعی 
فى أرجح قوليه ‏ فى ان القود واجب فى قتل العمد » خلافا لأحمد وروايتى 
مالك والشافعى . 


قال أبو حنيفة ومالك : اذا عفا الولى عن القصاص عاد الى الدية يغير 
رشا الجانى » وليس له العدول الى المال الا برضا الجانى . وقال الشاقعى, 
وأحمد : له ذلك مطلقا . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد قآنه. اذا عفا الولى عن القصاص. 
بغير رضا الجانى له العدول الى المال مطلقا » خلافا لأبى حنيفة ومالك ٠‏ 
اتفق الثلاثة على سقوط القود بعفو المرأة . وقال مالك فى أحدىي» 
روايتيه ‏ لا مدخل للنساء فى الدم . وفى رواية لخرى له : لهن مدخلكالرجال 
اذا لم يكن فى درجتهن عصبة » ومعنى کون لهن محخل اى فى القود والدية 
معا » وقيل فى الثود دون العفو ؛ وقيل بالعكس ٠‏ / 
ل E‏ عه 


اع 


وتتفق الصوغية مع الثلائة فى:سقوط التود بعفو المرآة » خلافا الك . 


قال الشافعى وأحمد اظن رونايتيه س يتآخر القود اذاكان المستحق 
صغيرا أو مجنونا حتى يبل المسغير ويفيق المجنون ٠‏ وقال أبو حنئيفة ومالك: 
لا يؤخر 3 


وتتئق الصسوفية م أبى حنيفة ومالك فى أن القود لا يؤخر اذا كان 
المستحق صغيرا أو مجنونا » وذاك خلانا للشافعى وأحمد ٠‏ 


قال أبو حئيفة ومالك : الأب ان يستوق لولده الصغير » سواء كان 
قريكا له اولا ؛ وسسواء كان فى النفس أو الطرف . وقال الشافعى واحمد س 
فى أظهر روايتيه ‏ ليس له ذلك . 


وتتفق الصوفية مع أبى جذيفة ومالك فى أن للأب أن يس-توق لولده 
الصغي ٤‏ سواء كان شريكا له أو لا » وسواء كان فى الثفس أو الطرف »> 
خلانا للشافعى وأحيد . 


قال أبو حنيفة ومالك : اذا فقتل الواحد جماعة فليس عليه الا القود 
ولا شىء بعده . وقال الشاشعى:ان قتلهم مرتبا قنل بأولهم > وان قتلهمدفعة 
اقرع وشتل بمن خرحت له وللباقين الدايات فيها 0 وقال أحمد : اذا کی 
الأولياء وطلبوا القصاص تتل بجماعتهم ولا شىء عليه » وان طلب ب 
القصاص و سعضهم الدية فقتل مسن طلب القصاص ووجهث الدية لمن طليها» 
وان طلبوا اادية كان لكل واحد منيم دية كاملة . 


وتتفق الصوفية مع أحمسد ف آنه اذا حضر أولياء المكتولين وطلبوا 
القصاص قتل بجماعتهم 9 شىء عليه ؛ وان طلب بعضدهم القصاص 
الدية قتل بمن طلب القصداس ووجيت الدية لمن طلبها » وان 00 الدية كان 
لكل واحد منهم دية كاملة » وذلك خلافا الثلاثة . 


فال أبو حنيفة آذآ قطع يمين اثنين وطلبا منه القصاص قطعت يده 
لهما وأخذت منه دية يد اهما . وتال مالك : تقطع يده لهما ولا دية عليه ٠‏ وقال 
الشافعى ٠‏ نقظع يده للأول ويغرم الدية الثاني ان قطعها مرتبا فان وقعا 
معا أقرع بينهما كما فى النفس . وقال أحمد : إن طلبا ال ن اع لا 
ولا دية » وان طلب أحدهيا القصاص والآذر الدية فطع ان للب وآخذت 
الدية للآخر . 


وتتفق الصوفية مع بى حنيفة فانه اذا قطع يميناثنين وطلبا القصاص 
منه فائه تقطع يده لهما وتؤخذ منه دية يد أخرى لهما > خلافا ل ٠.‏ 
قال أبنو حليفة ومالك “الواقتل متعيسذا ثم:مات سقط هق ولى الدم من 
القصاص والدية مما اء وقال الشافعى وأحيد ان الدية لبشی ف تركته 
لاوليساء المتتول . 


تثفق الصوفية مع الشسانعى واحمد فى انه لو قتل متعمدا ثم مات فان 
الدية و تبئی ی تركته لأولياء المكتول » خلافا لابی حنيفة ومالك , 


44 لدم 


قال أبو حنيفة : لا يستوق القصاص الا بالسيف » سواء تحتل به أو 
بغيره . وقال مالك والشافعى وأحمد ‏ فى احدى الروايتين له يقتل يمثل 
ماقتل به . 


وثثفق الصوفية مع مالك والشافعى وأحہد س فى إحدى الروايتين له س 
من أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به » خلافا لأبى حنيفة . 


قال ابو حنيفة وأحمد : لو قتل خارج الحرم ثم لجا اليه » أو قتل بكقر ! 
او زنا أو ردة ثم رجعأليه لم يقتل فيه ٤‏ ولكن يضيف عايه » ولا يشارى حتى 
يخرج منه فيقتل . وقال مالك والشافعى : يقتل فى الحرم . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنفة واحمد فى ان من قتل خارج الحرم ثم لجآ 1 
اليه أو قتل بكفر أو زنا أو ردة ثم رجع اليه لم يقتل فيه » ولكنيضيقعليه | 
ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل . خلافا لمالك ‏ والشافعى . 


والله تعالى اعلم , 


— f — 


( باب الديات ) 


اتفق الائمة على أن دية السام الحر اأذكر مائة من الابل فى مال القائل 
الغامد اذإ عدل ال NE‏ قوا على الجرح قصاص فى كل ما يتأتى فيه 
الف ان وغل انه الین .فى هذه الجروح الخمسة مقدر ؛ بل فى كل واحدة 
منها حكومة بعد الاندمال ؛ وهي الخارصةر» والدامية() ee‏ 
والمتلإحية0) والسمجاق(ه) . كما اتفقوا على وجوب القصاص فالموضحة() 
فى حالة العمد » وعلى وجوب ثلث الدية فى المأمومة(/) وكذا فى الجائفة۸) ١‏ 
ء سسواء فى البطن والصدر وثفرة النحر 4 والخاصرة والجنب 5 وكذلك ائفقوا 
على أن المين بالعين والائف بالائف والآذن بالأذن والسسن بالسن » وهلى 
وجوب الدية الكاملة فىالعين الائف واللسسان والشفتينوف مجموع الأسنان» 
وهى اثنان وثلاثون فى كل سن مثهما خمسة ,ابعرة ؛ كما اتفقوا على وجوبها فى 
اللحيين ؛ وفى أحدهما نصفها ؛ وعلى اوجوبها فى الأجفان الأربعسة ‏ فى كل 
واحد ريع - الا ما نقل عن مالك من أ ن فيها حكومة ٠‏ واتفقوا أيضا وجوبها 
فى الاذئين ‏ الا فى رواية عن مالك من أن فيها حكوبة س وعلى وجوبها فى 
اليدين والرجلين ‏ فى كل يد ورجل نصفها ‏ كما اتفقوا على وجوبها فى الذكر 
وفى ذهاب العقل والسمع » وعلى أن دية المراة النصف من دية الرجل » وعلى 
أنها فى فتل الخطاً عاقلة الجانئى ؛ وأنها مؤجلة على ثلاث سنين , 


وتتفة تتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 


تفق الثلاثة على أن دية شبه العمد دية العمد فى كونها مثلثة . وقال 
مالك - فى احدى روايثيه س خمسة وعشرون حقة » وعشرون جذعة > 
وعشرون بنت لبون » وعشرون بنث مخاض 4 وعشرون ابن مخاض 4 وكذا 
في الرواية الأخرى عن مالك ورواية الشانعى الا أنهما أبدلا ابن المخاض بابن 
اللبسون ٠‏ 


وتتئق الصوفية مع مالك فى روايتيه ‏ والشسافعى ‏ فى أحدى 
روايتيه ‏ من أن دية العمد وشبه العمد مثدرة يحيدن وعكرين حقحة © 


وعشرين جذعة » وعشرين بئت لبون » وعشرين بنت مخاض » وعشرين ابن 
مخاض أو أبن لبون ٠‏ ذداك كاذنا الخلاثة : 


قال ابو حنيفة وأحمد : يجوز أخذ الدنائي والدراهم فى الديات معوجود 
الابل . وقال الشسافعى : لا يجوز العدول عن الابل اذا وجدت الا بالتراضى. 
وقال مالك : الابل اسل فى الديات » غان فقدت أو شح أولياء الجائى عدل 
الى ألف ديئار أو اثنى عشر الف درهم ۰ 


— 4 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه لا يحوز العدول عن الابل اذاوجدت 
الا بالتراضى »؛ وذلك خلافا للثلائة ٠‏ 


بلغ الدية عتد أبى حنيفة عشرة آلاف درهم » وهى مقدرة عند الثلائة 
بائنى عشر ألف درهم ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى ان مبلغ الدية اثنا عشر الف درهم ؛ خلانا 
لأبى حنيفة , 


قال ابو حنيفة : لا تفلظ الدية بالقتل فى الحرم » ولا فى حالة الاحرام ٤‏ 
ولا فى شهر حرام » ولا بذى رحم محرم . وقال مالك : تفلظ فى قتسل الرجل 
ولده فقط . وتال الشافمى وأحمد تغلظ فى الحرم وفى الاشهر الحرم س وصنة 
النغليظ فى كل مذهب مذكورة فى كتب الفقه ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أن الدية تفلظ فى الحرم وى 
المحرم وفى الاشهر الحرم » خلافا للباقين . 


اتفئق الثلائة على أن العين الغير مبصرة واليد الشلاء والذكر الاشل 
وذكر الخصى ولسان الأخرس » والاصبع الزائدة والسن السوداء فى كل هذه 
الأشسياء حكوية . وقال الشانعى : فى جميع هذه المذكورات الدية ٠‏ 


وتتفق الصوفية بع الشافعى فى أن فى العين الغر مبصرة واليد الشلاء 
والذكر الأاشل وذكر الخصى ولسان الأخرسو الأصيع الزائدة والسن السوداء 
ف كل ذلك تجب الدية » خلانا للثلاثة . : 


قال اخمد : فى كل ضلع بعير »> وف الترقوة بعير » وفى كل منالذراع 
والساعد والفخذ بعيران . وتال الثلاثة فى ذلك حكومة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى ان فى كل ضلع بعير » وفى الترقوةبعير»وق 
كل بن الذراع والساعد والفخذان بعيران » خلاما للثلاثة . 1 


قال أبو حنيفة والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ لو أوضحه فذهب عقله 
فعليه دية العقل ويدخل فيها ارش الموضحة . وقال مالك وأحمد والشافعى 


ل فى أرجح قوليه ‏ عليه دية العقل كاملة وارش الموضحة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك واحيد والشافعى ‏ فى أرجح قوليه ‏ فى انه 
او أوضحه حئی ذهب عدثله فان عليه دية العتل كاملة ورش الموضحة » 
خلافا لأبى حنيفة وأحد أقوال السافضعي ٠‏ 

قال أبو حتيفة وأحمد : لو قلع سنا مثغورا فلا ضمان عليه . وقال 
مالك والشافعى فى اصح القولين له يجب عليه الضمان ٠‏ 

وتتقق الصوفية مع مالك والشافعى فى أصح اقولين له فى أنه لو 
قلع له سنا مثغورا وجب عليه الضمان » خلافا لأبى حنيفة وأحمد ٠‏ 


ب ۷ ل 


و ا ا 


اتفق الثلاثة على وجوب دية كاملة فى قطع لسان صبى لم يبل حد 
النطق . وقال ابو حنيفة ؛ فيه حكومة , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب دية كاملة فى قطع لسان صبى 
لم يبلغ حد النطق »© خلافا لأبى حنيفة . 


قال مالك وآحمد : لو قلع عين !عور لزمته دية كاملة . وقال أبو حنيفة 
والشافعى : تلزمه نصف الدية . 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى أنه لو قلع عين أعور لزمته دية 
كاملة ؛ خلافا لأبى حئفية والشافعى . 


قال أبو حنيفة وآحمد : لو ضرب رجلا فاذهب شمر لحيته وام تنبت أو 
اذهب شعر راسه أو حاجبه أو اهداب عيذيه فلم يعد ففيه الدية . وتال 
مالك والشافعى : فيه حكومة . 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد فى أنه لو شرب رجلا فأذعبشعر 
لحيته فلم تنبت أو أذهب شعر راسه أو حاجبه أو اهداب عينيه فلم يعد فنى 
ذلك عليه الدية » خلاما لمالك والشائعى . 


شال أبو حئيفة : لو وطىء زوجته فافضاها ولیس يوطا مثلها فلا ضمان 
مالك والشافعى ‏ فى اصح القولين له يجب عليه الضمان . 


وقال الشافعى ومالك س فى احدى روايتيه ‏ عليه الدية س والرواية 
الآأخرى لمالك فيه حكومة . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى ومالك فى احدى روايتيه س من أنه 
ومالك فى روايته الاخرى . 


قال أبو حنيفة : دية اليهودى والنصرائى كدية المسلم فى العيد والخطا 
من غير فرق . وكال الشافعى : ثلث دية المسلم فيهما ٠‏ وقال احمد:انكان 
لليهودى أو النصرانى عهد وقتله مسلم عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصف دية 
المسلم س وفى رواية لأحمد ‏ نصق دية المسلم . وقال مالك : نصف دية 
ا فيهما 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى أن دية اليهودى والنصرائى فى العمد 
والخطأ كدية المسلم »> سواء بسواء من غير فرق » خلافا للثلائة . 

قال مالك : اذا اصطدم الفارسان الحران فماثا فعلى عاقلة :ل مثهها 
دية كاملة للآخر . وكال الشافعى واحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ على مائلة 
كل منهما نصف دية الآخر . وقال أبو حذيفة يتقاضان . 

وكتفق الصوهية مع مالك وأبى حنيفة فى انه لو اصطدم الفارسان 
الحران فماتا فعلى عائلة كل منهما ذية كاملة للآخر ويتقاضسان + خلاما 
للشافعى وأحدد . 


6A‏ لد 


قال الثلائة ‏ فى دابة كل من الفارسين. نصف تيمتها للآخر من التركة . 
ولم يوجد قول لأبى حنيفة فى هذا.. 


وتتفة قى الصوفية مع الثلاثة على أن فى تركة كل منهما نصف قيمة دابة 
الأخضر. 


قال أبو حنينة : يدخل الجانى مع العاقلة فيؤدون معهم ويلزموممايازم 
احدهم ؛ وبه قال ابن قاسم من أصحاب مالك . وقال الشافعى : اذا اتسعت 
العاقلة لأداء الدية لم يلزم الجانى شىء »> وان لم تتسسع لزمه . وقالأحمد: 


لا يلزمه شی » سواء اتسعت أو لا ؛ وملى هذا اذا تتسعالعاقلة لتحمل 
الدية ينتقل الباقى لبيث المال . م 


تتفق الصوفية مع أبى خنيفة فى أن الجانى يدخل مع العاقلة فيؤدئ 
مثل با ياد أحدهم . , 


قال ابو حئيفة : عاقلة الجائى أهل حرفته أو بلده » ويقدمون على 
العضبة » فان كان من أهل الديوان فديوانه عاقلته ؛ فان عدموا حملت 
العصبة » وكذا عاقلة السوقى اهل سوقه ثم قرابته فان عجزوا فاهلمحلته 
قان لم يتمع فاهل بلده » فان كان من أهل القرى فاهل مصر تلى القرية من 
سواده ٠.‏ وقال الثلائة : لا مدخل: لهؤلاء فى الدية الا اذا كانوا شارب الجانى. 


وتتفئق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن عاتلة الجانى أهل حرفنه أو يلده 
ويقدمون على العصبة »؛ مان كان من أهل الديوان فديوانه عاقلته » مان 
مدموا حملت على العصبة » وكذا عاقلة السوقى أهل سموقه ثم قرابته فان 
عجزوا اهل محلته فان لم يتسع فاهل بلده ؛ فان كان من اهل القرى اهل 
مضر تلئ القرية من سواده © وذلك خلافا للثلائة . 


قال ابو حنيفة : بالنوبة بين العاقلة » فيؤخذ من ثلاثة دراهم الى اربعة 
وليس فيما تحمله العاقلة من الدية تقدير » بل هو على قدر الطافة والاجتهاد 
وقال مالك واحمد : ليس هو بمقدز وأئيا ذلك بحسب ما يسهل ولا يضر. 
وثال الشافعى 7 هو متدر فعلى الغنى نصف ديئار وعلى المتوسط ربع ديئار 
ولا ينقص عن ذلك 8 


٠ .‏ وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن ما يدفع الدية مقدر على الغنى 
بنصف ديثار وعلى لوت طبري ديئار ولا ينقص على ذلك »خلافا للثلاثة , 


انق الثلاثة على اسنتؤاء الغائب والخاضر من العاقلة فى تحمل الدية. 
وقال مالك : لايتحمل الغائب مع الحاضر ششسيئا اذا كان فى اقليم غير الاقليم 
الذى فيه بقية العاقلة .٠‏ 


٠‏ .وتتفق الصوفية مع الثلائة ف استواغ الغائب مع الحافي. من العاقلة 
فى تحمل الدية » خلافا الك , 


a رف ل‎ uy 
شسخص:نقتله فان:كان مالكه طولب ينقِضه:فلم يفعل مع القدرة ضمن ماتلف‎ 


49؟ لم 


E 


بيسيبه والا غلا . وقال مالك وأحمد ‏ فى احدى روايتيهما ‏ عليه الضمان 
ان لم ينقضه » وزاد مالك : بشرط آن يشهد عليه بالامتناع من النقض مع 
القدرة . والرواية الاخرى عن مالك : ان بلغ الخوف: الى حد لايؤمن معه 
الاتلاف ضبن ما أتلفه مطلقا . والرواية الآخّرى عن احمد واصح. القولين 
للشافكئ : لايضمن . 


وتتفق الصموغية مع رواية مألك الأخيرة من أنه اذا بلغ الخوف من 
ميل الحائط الى حد لا يؤمن معه الاتلاف نان المالك يضمن مطلقا. > خلانا 
للآخرين. وروايته الآولى ١ ٠‏ 


قال ابو حنيفة ‏ لو صاح على صبى أو معتوه وهو على سطح اوحائط 
دوقع فمات أو ذهب عقل الصبى او عقل البالغ او بعث الامام آلى امراة 
يستدميها مجلس الحكم فاجهضت فزعا أو زال عقلها خلا ضمان فى شىء من 
ذلك . وقال الشافعى : الدية على العائلة فى ذلك الا فى حق البالم 
فلا فمان على العاقلة فيه . وقال أحمد : الدية فى ذلك كله على العاقلة 
وعلى الامام فى المستدعاة . وقال مالك : الدية فى ذلك كله على العاقلة 
ها عدا الراة المستدعاة فائه لا دية فيها على أحدا . : 


وتخفق الصبوفية مع أحيد فى أنه لو صاح على صبى أو معتوه وهو 
ملى أو حائط فوقع فيات أو ذهب عثل الصبى أو عقل البالغ وسقط 
أو بعث الامام الى امرآة يستدعيها مجلس الحكم هاجهضت هزعا أو زال 
حقلها مان الدية فى ذلك كله على' العاقلة وعلى الامام فى المراة المستدماة؛ 
وذلك خلاما للثلاثة ٠.‏ 

قال ابو حثيفة ومالك : لو ضرب بطن امراة فألقت جنينها ميتا ثم مانت 
فلا ضمان عليه فى الجنين وغيها عليه دية كاملة . وقال الشافعى وأحمد : 
فى ذلك دية كاملة للجنين ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أنه لو ضرب, بطن امراة فالقت 
جنينها ميتا" ثم ماتت انه يضمن ديتها ودية جنينها .كايلة » خلافا 

اتغق الثلاثة على آنه لو 'حفر بئرا فى فناء داره ضمن من هلك فيه . 
وغال مالك..:. لا ضمان ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لو حفر بثرا فى غناء ذاره فائه يضمن 
من هلك فيها 6 خلافا مالك . 1 

قال ابو حنيفة : لو بسط بادية فى المسجد أو حفر بثرا اصلحته أو 
علق فيه قنديلا فعطب بذلك انسان فان لم يأذن له الجيران فى ذلك ضمن. 
وتال احمد ‏ فى اظهر روايتيه ‏ والشافمى س فى احد قوليه ‏ لأضمان 5 
بخلاف مالوبسط فيه الحص وزلف.بذلك انان انه لا ضمان عليه بلاخلاف . 

وتتمق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو بسط بادية فى مسجد أو حفر" 


س Yo‏ د 


بكرا لمصلحته أو علق فيه قنديلا معطب بذلك انسان فان لم يأذن له جيرائه 
فى ذلك شمن © خلافا للشافعئ وأحمدا . 


قال ابو حثيفة والشافعى : لو ترك فى داره كلبا عقورا فدخلهة أنسان وهو 
عالم به فعقره فلا ضمان مطلقا . وقال مالك ؛ عليه الضمان بشرط أن يكون 
صاحب الدار يعلم أن كلبه عقور . وقال احمد  :‏ فى أظهر روايتيه ‏ أنه 
لا ضمان عليه . 8 


وتتفقالصوفية مع مالك فى أنه لو ترك فى داره كلبا عقورا ندخلها 
انسان وهو عالم بأن ف البيت كلبا عقورا.فان على صاحب البيت الضيان 
اذا عقره كلبه بشرط أن يكون عالما بأنه عقور » وذلك خلافا للثلاثة . 


والله تمالى أعلم . 


( باب القسامة ) 


اتفق الائمة على مشروعية القسامة اذا وجد كتيل ولم يعلم قاتله . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مشروعية القسامة اذا وجد 
تیل ولم يعلم قاتله . 


قال ابو حنيفة : السبب الموجب للقسامة هو وجود قثيل فى موضع 
هو حفظ قوم وحمايتهم كالحلة والدار والمسجد بالمحلة أو القرية اذا كان 
به اثر جراحة أو ضرب أو خنق ويخرج الدم من عينيه الا ان خرج الدم من 
انفه أو دبره فليس بقتيل »© فلا تشرع فيه القسامة 5 


وتتفق الصوفية مع 'أبى حنيفة فى أن السيب الموجب للتسامة هو وجود 
تتيل فى موضع هو حفظ قوم وحمايتهم كالمحلة والدار والمسجد بالمحلة 
أو القرية اذا كان به اثر جرأحة أو ضرب أو خنق ويخرج الدم من عينيه 
بخلاف مالو خرج من أنفه أو دبره فائه ليس بقتيل . 
٠‏ قال مالك ؛ يحكم بالقسامة عند وجود التتيل فى مكان واحد خال من الناس 
وعلى راسنه رجل ممه سلاج مخضب بالدم أو قول المقتول وهو بالغ مسلم 
حر انه من فلان عيدا سواء کان عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى ويقدم لأوليائه 
شاهد واحد . وقال الشافعى: : هو الملوث وهو قرينة تصدق المدعئ؛وذلك 
بان يرى قتيل فى محلة او قرية صغيرة مع عداوة ظاهرة أو يفرق عن جمع 
وان لم تكن عداوة أو شهادة عبيد أو ناء أو صبيان أو فسقة أو كفار 
أو لهج الناس بأن فلانا قتل فلانا او وجود تلطخه بالدم او بسلاح عندالقتيل 
أو أن يزدحم الناس فى موضع أو باب فيوجد بينهم قتيل وكذا لو تقابلصبيان 
والتحم الحرب بينهم وانكشفوا عن قثيل . وقال احمد : لا يحكم بالقسامة 
الا أن يكون بين المقثول والدعى عليه لوث واختلفت الرواية عنه فى اللوث 
فيرو العداوة الظاهرة والغصبة خاصة كما بين القبائل من الطالبةبالدماء» 
وكيا بين أهل البغى واهل العدل © وهذا قول:عاية اضحابه ٠‏ 

إ٢‏ الم 


تتفق الصوفية مع مالك فى الجرى على القسابة عند وجود القتيل 
ق كال واک أخال من الاس © وهلي راس وجل معة لاع مخضب بال 
أو قول المقتول وهو بالغ مسلم حر انه من فلان عيدا سواء کان مد 
أو فاسقا ذكرا أو أنثى ويقوم لأوليائه شاهد واحد » وذلك خلافا للشافعى 
وآحمد . : 


اذا وجد المقتخى للتسسامة حلف الدعون خسسين يمينا عند الأئمة 
0 7 


تتفق الصوفية e E a‏ أذا وجد المقتضى للتسسامة 
حاف ا خځمسین ینا 8 


شال مالك وأحيد : اذا حلف المدعون خمسين يمينا فائهم يستحقون 
الدم اذا كان القتل عمدا . قال الشافعى ‏ فى الجديد من مذهبه س 
د نهى يستحقون دية مغلظة > وفى الحلف على العيد من القاتل وفى الحلف 
08 الخطأ على العائلة . 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمدا ق انه اذا حلف الدعرن الخمس ين 
يمينا فانهم يستحقون المدم اذا كان القتل عمدا © خلافا للشافعى فى الإجديد. 


اتفق الثلاثة على البداءة بأيمان المدعين ان نكلوا ولا بيئة حلف المدمى 
عليه خمسين يمينا د ثم برىء . وقال ابو حنيفة : اليمين لم تشرع فى القسامة 
الا على المدعى عليه ٤‏ فيختار المداعون منهم خمسون رجلا ويحلفون خمسين 
يمينا بالله ماقتلنا ولا علمنا قاتلا » فان لم يكوئوا خمسين كرربت الايمانفاذا 
كملتك وجبت الدية على عاقلة ؟هل المحلة ويلزم المدعى عليه اليمين بالله 
أنه ما.قتل وييرا . 


وتتفق الصوهية مع ابى حنيفة فى أن اليمين لم تشرع فى القسسنابة 
الا على المدعى عليهم فيختار المدعون متهم خمسون رجلا ويحلفونيمينابالله 
ما قتلنا ماقتلنا ولا علمنا قاتلا » فان لم يكونوا خمسين كررت الايمان فاذا 
كملت إوجبت الدية على عاقلة اهل المحلبة ويلزم المدعى عليه اليمين بالك 
أنه ما قتل ويبرا » وذلك خلانا للثلاثة . 


اتفق 'الثلائة على قسمة الايمان بحسب الارث على جماعة الأولياء . 
وقال أبو حنيفة ؛ ان الايمان تكرر عليهم بالارادة بعد أن يبدا احدهم 
بالقرعة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة ف الجرى على قسية الايمان بحسب الاريك 
على جماعة الأولياء > خلافا لأبى حنيفة ٠.‏ 


اتفق الثلاثة على ثبوت القسابة فى العبيد . وقال مالك فا احد حدى 
روايتيه ‏ لا تثبت غیهم ۰ 5 


0 سد 


وتتفق الضونية مع الثلائة فى الجرى على ثبوت القسامة فى العبيد» 


تقال ابو حنيفة واحمد : لا تسمع أيمان النساء فى القسامة مطلقا لا فى 
عمد ولا خطاً . وقال الشاقعى : تسمع تى" الخطأ دون العيد . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى الجزى: على "نه تسمع أيمان النساء 
فى القسابة مطلقا كالرجال » خلافا للثلاثة . 


والله تعالىاعلم ٠‏ 


( باب كفارة القتل ) 


اتفق الائمة على وجوب كفارة القتل فى القتل الخطأ اذا لم يكن المقنؤل 

فميا ولا عبدا » كما أتفتوا على انها عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام 

شهرين منتابعين ‏ وتقدم قول ابى حنيفة بعدم اشتراط الايمان فى الرغية 

قى عفارة الظهار وغيره لعدم حمله المطلق على المقيد ‏ وكذلك اتفقوا على 

عدم أجزاء الطعام فى كنارة القتل الا فى قول الشافعى ورواية لاحمد بجزائه ٠‏ 
وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى علئ-نقتفئ هذه الأحكام . 


اتفق الثلاثة على وجوب الكفارة فى قتل الذمى وفى قتل العبد المستلم. 
وقال مالك : لاتجب فى قتل الذمى ٠:٠ ٠.‏ 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة فوجوب الكفارة فى قتل الذمى خلافا لمالك. 


قال أبوحنيفة ومالك فى احدى روايتيه ‏ لا تجب الكفارة فى قتل 
العمدا . وقال الشافعى واحمد ‏ فى رواية له تجيم . 


وتتفق الصوفية مع الثافعى واحمد فى وجوب الكفارة فى القتل العمد؛ 
خلافا لآبى حنيفة ومالك . 


قال الشافعى واحيد : تجب الكفارة على الكائر اذا قتل مسلما خطا. ٠‏ 
وقال آبو حنينة ومالك ؛ لاتجب عليه ٠‏ . د 


وتتفق الصوفية مع .الشافعى وأحمد فى وجوب الكدارة على الكافر 
أذا قتل مسطما خطأ »© خلاما لأبى حنيفة ومالك - 


اثفق الثلائة على وجوب الكنارة على الصبى والمجنسون اذا قتلا ٠‏ 
وقال ابو حنيفة لا تجب الكفارة على الصبى والمجنون اذا قتلا . 
وتتفق الصوفية مع الثلائة فى وجوب الكفارة على الصبى والمجنون 
اذا قتلا » خلانا لأبى حنيفة . 
نس 6 عب 


اتفق الثلاثة على وجوب الكفارة على القاتل بالسبب كمن تعدى يحفر 
يئر أو نصب سكينا أو وضع حجرا فى الطريق . وقال آبو حئيفة : لا تجب 
الكفارة مطلقا ‏ واا وجويم أئدية ق ذلك فقد أجمعوا عليه 4 


وتتفق الصؤفية مع التلاكة 52 وجوبه الكفازة على القاتل لأسيب کمن 
قعدى بحفر بثر أو نصب سمكيقا أو وضع حجرا فى الطريق »© وذلك خلانا 
بى حنيفة ‏ كما أنهم وافقوا الائمة فى وجوب الدية على القائل بالسبب . 


والله تعالى أعلم . 


( باب حكم السحر والساحر ) 


؟تفق الآئمة على تحريم السحر س وهو عزائم ورثى وعقد تؤثر فى 
الآبدان والقلوب فيحصل المرض والقتل والتفريق ‏ قال امام الحرمين : 
لا يظهر السحر الا على يد فاسق > كما لا تظهر الكرامة الا على بد ولى» 
وذلك مستفاد من اجماع الائمة . وقال مالك : السحر زندقة 4 واذا قال 
وجل : أنا أحسن السحر قتل ولم تقبل توبته . وقال النووى : اتيان الكاهن 
وتعلم الكهانة والتنجيموالضرببالرمل اوالشعيروتعليسهيا حرامبالنص المريح 
وقال اين قدامة الحتبابى 3 حکم الكاهن والعراف عندا أحمد أن يحبسا حتى 
يموتا أو يقتلا > وقال ٠‏ والذى يعزم علي المصروع ويزعم أنه يجمع الجن 
وآنهم يطيعونه فذكره أصحاتا فى السحرة » وروى تكثير من يتعلم السحر 
ويعلمه . وبعض أصحاب أبى حثيقة يقول ؛ أن تعلمه لتجنبه لم يكفر 6 وان 
اتتعلمه معتقدا جوازه أو معتقدا أنه يتفعه كفر » وان اعتقذ أن الشياطين 
تفعل للساحر ما يشاء فهو كافر © وقال الشافعى : من تعلم السحر قلنا 
له : صف سحرك فان وصق ما يوجب الكفر مثل ما أعتثده أهل بابل من 
التقرب الى الكواكب, السبعة وانها تفعل ما يلتمس منها مهو كافر > وان 
وصق مالا یو حا الكفر فلا يكقر ألا اذا اعتقد اباحة السحر ٠‏ 


وتفقل الصوفية مع الأئية ق الجرى على مقتضى :هذه الأحكام جميعها 
3 السحر والسحرة 4 

اتفق الثلاثة على ان للأسحر حقيقة . وقال .أبو حشفة : لا حثيفة له 
ولا لتاثير فى الجسم . 


: وقتفق المسوفية مع أبى حنيفة فى أنه لا حقيقة للسسحر ولا لتأثيره فى 
الجسم © خلافا للثلائة . 
ْ قال مالك واحمد : أن الساحر يقتل بمجرد تعلمه واستعياله © فاذا 
تل عندهما وعند الشامعى . وقال أبو حنيفة ١‏ لا يقتل بمجرد قاله بسحره» 
.واتما يقتل اذا تكرر منه ذلك © وروی عنه أنه قال : لا يقتل حتى يقر انه قثل 
اتقسسانا بعينه . 7 : 

- ۵4 لا 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن الساحر يقتل بمجرد تعلم السد 
واستعماله واذا قتل بسحره قتل » خلانا لأبى حنيغة 5 


أتفق الثلاثة على قتل الساحر حدا . وقال الشاقعى : تصاصا + 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى قبل الساعر حدا لا قصاصا ¢ خلاقاة 
للشسافعى . 3 

قال مالك وأبو حنيفة ‏ فى المشسهور عنه ‏ وأحمد س فى أشهر 
روايتيه - لا تقبل توبة الساحر ولا قسسمع يل يقتل كالزنديق > وقال. 
الشسافعى واحمد فى الرواية 'الأخرى تقبل توبته ٠.‏ 

وتتفق الصوفية مع مالك والمشهور عن أبى حنيفة ورواية أحمد ق 
انه لا تثبل توبة الساحر ولا تسمع بل يتثل كالزنديق خلافا للشاقعى وآحمد 
فى روايته الثانية ٠‏ 


اتفق الثلاثة على عدم قتل الساحر من آهل الكتاب . وقال ابو حنيفةة 
يقتل كالسلم . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى قتل الساحر اذا كان من أهل الكتايه 
كالسام » خلاننا للثلاثة ‏ . : 


قال مالك والشافعى :.حكم الساحرة من النساء حكم الساحر من 
الرجال . وقال أبو حنيغة : انها تحبس ولا تقتل . 


وتتئق الصوفية مع مالك والشافعى قى أن حكم الساحرة من التساء 


الساحر من الرجال » خلافا لأبى حئيفة . 
وال تعالى اعلم . 


ب 00 ماد 


.(ياب الردة ) 


اتفق الائمة على وجسوب فتل من ارئد عن الالام ووجوب قشل 
الزنديق ‏ وهو الذى يسر الكفر ويتظاهر بالاسلام ٠‏ 


٠‏ وكذلك اتفقوا على انه اذا ارتد اهل بلد قتبوا وصارت أموالهم غثيمة 
وجرتك الصوفية مجری الأئمة فى العمل, بمقتضى هذه الاحكام 5 


قال أبى SE‏ حرام ا الاك كاد وو 
واذا استيب فلم يتب لم يمهل الا ان طلب الامهال فييهل ثلاثا سم 
أضحاب ابى حنيفة من قال بامهاله وان لم يطلب ' وقال الشافى فق 
الاظهسر ل تجب اسستتتابته ولا يمهل بل يقتل فى الحال اذا أصر . 
وقال مالك وأحمد ‏ فى احدى روايتيه ب تجب اسنتابته فان لم يتب قالحال 
امهل تلاا دان تاب والا قتل ١‏ والرواية الثانية عن احمد : لا تجب استتابته 
واختلفت الروايتان عنه ف وجوب الامهال . 


وننفق ود E E E A‏ المرثد ف الحال ولايتوتق 
على استتابته » واذا آستتيب فلم يتب لم يمهل الا .ان طلب الامهال ثلاثا 
وذلك خلافا للباقين . ١‏ 


اتفق الثلاثة على استواء حكم المرتد الانثى والذكر . وثال ابو حنينة: 
تحبس الراة ولا تقتل . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى استواء حكم المرتد الانثى والذكر » 

قال أبو حنيفة واحمد ‏ فى أشسهر روايتيه وهو الظاهر من مذهب 
مالك س بصحة ردة الضبى المميز . وقال الشافعى وأحمد س فى الرواية 
الأخرى ‏ لا تصح ردته . 


وانتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحيد ‏ فى أشهر روايتيه ‏ والظاصر 
من مذهب مالك فى الجرى على صحة ردة الصبى المميز » خلافا للشسافعى 
واحمد فى روايته الأخرى . 


ا ا 


١‏ قال أبو حنيفة ‏ فى أظهر روايتيه ‏ وأصحاب الشافعى فى الأصيح من 
خمسة اوجه : أن توبة الزنديق تقبل . وقال مالك واحمد وأبو حنيفة ‏ 
فى الرواية الأخرى ‏ انه يقتل ولا يستتاب ê‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد ورواية أبى حنيفة الثانيدة فى أن 
الزنديق يقتل ولا يستتاب » خلافا لاحدى روايتى أبى حنيفة وأصحاب 
الشافعى . 


قال أبو حئيفة : لو ارتدا أهل بلد لم تصر دار حرب حتى تجتمع فيها 
ثلائة شروط : ظهور أحكام الكفر > والا يبقى فيها مسلم ولا ذمى بالامان 
الأصلى »© وان تكون متاخمة لدار الحرب . وقال مالك : بظهور أحكام الكفر 
فى بلد تصير دار حرب, ‏ وهو مذهب الشافعى وأحمد . 


وتتفق الصوفية مع مالك ومذهبى القسافعى واحمد فى أنه بظهور 
احكام الكفر فى بلد فانها تصبر دار حرب ٠‏ خلافا لأبى حنيفة . 


قال أبو حنيفة ومالك : اذا ارتد أهل بلد فلا يجوز أن تغنم ذراريهم التى 
حدثت بعد الردة ولا يسترقون بل يجرون على الاستلام الى أن يبلغوا حبسوا 
وتعهدهم الحاكم بالضرب جذبا الى الاسلام » وأما ذرارى ذراريهم فيسترقون. 
وقال أحمد : يسترق ذراريهم وذرارى ذراريهم . وقال الشافعى فى أصح 
القولين له : لا يسترقون . 


وتتفق الصونية مع أحمد فى أنه اذا ارتد أهل بلد فان ذراريهم التى 
حدثت بعد الردة يسترقون وكذا ذرارى ذراريهم » وذلك خلافا للثلاثة . 


والله تعالى املسم ٠.‏ 
( باب حكم البغاء ) 


اتفق الائمة على أن الاماية غرض عين ٤‏ وعلى أنه لابد من أمام 
للمسلمين يقيم تسعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين » وعلى انه 
لايجوز أن يكون على المسلفين فى وقت واحد فى جميع أنحاء الدنيا امامان 
لا متفرقان ولا متفقان » كما اتفقوا على أن الائمة من قريش > وأنها جائزةفى 
جميعهم »؛ وعلى عدم جواز الامانة لامرأة ولا كافر ولا صبى ولا مجنون » 
وعلى وجوب طاعة الامام الكامل فى كل ما أمر به مالم يكن معصية: ٤‏ وعلى 
نفوذ أحكام من ولاه . وكذلك انفقوا على أنه أذا خرج على امام المسلمين 
أو عن طاعته طائفة ذات شوكة وكان لهم تأويل مشتبه وفيهم مطاع فأنه 
يباح للامام أن يتاتلهم حتى يفيثوا الى اہر الله ان ماعوا كف عنهم . کہا 
اتفقوا ايضا على ن ما أخذه البفاة من خراج أرض أو جزية ذمى“يلزم اهل 
العدل ان يحتسبوا به ؛ وان ما يتلفه أهل العدل على اهل البغىلاضمان‌فيه 


وتتفق الصوفية مع الأئمة فى الجرى على مقتخى هذه الأحكام ٠‏ 
م 67ت 
۷ ب المتهج الصو 


اتئق الثلاثة على أنه لا يجوز أن يتبع مدبرهم ولا يلغفف 
جريحهم »2 وقال أيو حنيفة بجواز ذلك ما دامت الحرب قائمة فاذا 
أانتكشضشت الحرب رذا الميهم 35 


ا مع 'الثلاثة فى أنه لا يجوز أن يتبع مدبرهم ولا أنيذفئف 
جريحهم © خلانا لأبى حنيفة ٠‏ 


شال ابو حنيفة ومالك والشافمى س فى الجديد ‏ واحمد ‏ فى احدى 
روايتيه ‏ ما يتلفه اهل العدل فى حال القثال من نفس أو مال لا يضمن . 
وقال الشافعى س فى القديم ‏ وأحمدا ‏ فى الرواية الأخرى : .أنه يضمن. 


وتتفق الصوفية مع الشاضعى س فى القديم ‏ فى احدى روايتيه ‏ من 
:ان ما يئلنه آهل العد فى حال القتال من نفس أو مال يضمن »© خلافا 


والله تعالى أعلم 


( باب الزنا ) 


وعلى أن من شروط الاحصان الحرية والبلوغ والعتل وأن يكون قد تزوج 
تزويجا صحيحا ودخل بها . كما اتفقوا عللى أن الاحصان فى الانثى كذلك 
بأن تكون حرة بالغة عاقلة مدخولا بها فى نكاح صحيح وهى مسملمة . واتفقوا 
على أن حد الزانيين بهذه الصفات الرجم حتى يموتا » وعلى أن البسكرين 
الحرين عليهما طائلة الجلد مائة »> وان حد المعبد أو الأمة خمسون ولااحصان 
لهما قلا يرجمان . وكذلك اتفتوا. على أن بينة الزنا اربع رجال عدول مع 
كونهم يعرفون حقيقة الزنا . واتفقوا ايشنا على أن اللواط حرام » وانه من 
الفواحش المعظمة ؛ وان البينة عليه لاتكون الا أربعة كالزنا » الا أن أباحئيفة 
اكتفى بشساهدين وعلى بطلان العقد على المحرم عن رضاع آو نسب .واتفقوا 
كذلك على انه لو استأجر امرأة ليزنى بها فضعل فعليه الحد»الا ما حكىعن 
أبى حنيفة من انه لاحد عليه > وعلى أن فسهونا الزنا اذا لم يكيلوا اربعة 
فيعتيروا ( طائفتين عليهم الحد ‏ حد الثذف ‏ الا فى كول للشافعى » وعلى 
أنه لو قال اثنان : أنه زنا بها طوعا وقال الآخران أنه زنا بها كرها فلا حد 
على واحد منهيا » وعلى انه لايجون للرجل وطء جارية زوجثه ولو أذنت له 
فى ذلك » كما اتفقوا على سباع الشهادة فى الحال فى القذف والزنا 
وشرب اللخمر ۰ 


وتتئق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتفى هذه الاحكام ٠‏ 


قال ابو حئيفة ومالك : من شروط الاحصان الاسلام . وقال الشنافعى 
وآحمد : ليس شرطا ٠‏ 


د AK‏ حم 


الاسلام » خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


قال الشافعى وأحمد : يحد الذمى بالرجم ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجلد 
فقط . وقال أحمد ل فى اظهر روايتيه ل يجلد ثم يرجم . 

وتتفة تتفق الصوفية مع رواية أحمد الدائلة يود الذي الم رجية .هلها 
للاقواك الأخرئ 8 


اتفق الثلاثة على اجتماع التغريب عاما مع الجلد فى البكر ذكرا أو 
أنثى . وقال أبو حئيفة : لا يضم النفى الى الجلد وجوبا © بل التغريب 
راجع الى رای الامام ان رأى فيه مصلحة تغريبهما على قدر ما يرى . 
وعن مالك س فى رواية له أنه يجب تغريب الزانى دون الزانية 53 


وتتفق الصونية مع الثلاثة فى اجتماع التغريب عاما كاملا مع الجلد 
فى البكر ذكرا أو أنثى © خلافا لأبى حنيفة ورواية مالك . 


اتفئق الثلاثة غلئ عدم وجوب التغريب ف زا العبد والأمة ٠‏ وتال 
الشافعى : يغرب كل منهما صف 'عام . 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن زنا العبد والأمة يغرب فيه كل 
منهما نصف عام »؛ خلاما للثلاثة ٠‏ 

قال أبو حئيفة وأحمد : اذا وحد شروط الأحضان فى أحد الزوجين 
دون الآخر لا يشيث الاحصان لواحد منهما ٠‏ وقال مالك والشافعى : يكبت 
من وجدث فيه الشروط » هاذا زنيا رجم من تحققت فيه وجلد الآأخواة 


وصورة الاحصان فى أحدهما أن يطأ زوحته المجنونة أو الامة الصغيرة 
المطيقة للوطء . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى ثبوت الاحصان لن تحققت 
فيه الشروط ؛ فاذا نيك رجم من وجدت وجلد الآخر بالصورة المذكورة > 
وذلك خلافا لأبى حئية وأحيد 0 


قال أبو حئيفة ومالك * يثبت الاحصان لليهودى اذا زئى وهو محصن 
ولا يرجم »© اذ لا يتصور الاحصان فى حقه عندهما لانهما اث شترطا الاسلام 
2 الاحصان > بل يجلد عند أبى حنيفة ويعاقه الامام بحسب اجتهاده عن 
ماك 5 وقال الشاقعى وأحمد 2 متى ثبت الانخصسان ري فيرجم 4 
ان الاسلام ليس شرطا فى الاحصان مندهما 


وتثفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أن اليهودى المحصن د 
وليس 0 شرطا فى الاحصان © خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


تفق الثلاثة على أن المراة العائلة اذا مكنث محئونا من نفسها خزنا 
بها أ E AOE‏ العاقل منهما . وقال أبو حنيفة : 
و ر 
يجب الحد العاقل الذكر دون العاقلة ٠‏ 
على كر دون 


۵۹ ا 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن المرأة العاقلة اذا مكنت مجنونا من 
نفسسها حتى زنا بها أو زئى العاقل بمجنوئة فائه يجب الحد على الماقل 
منهما ٠‏ خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أنه لو رآى على فراشه امراة غظنها زوجته فوطئها 
وهى اجنبية ظانا انها زوجته فلا حد عليه وكذلك لا حد على الأعمى . 
وقال أبو حثيفة : انهما يحدان . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى حد الظان والاعمى »© خلافا الثلاثة ٠‏ 


قال. أبو حنيفة وأحمد : يشترط تعدد الاقرار بالزنسا فلا يشت 
الا باشراره أربع مرات على نفسه مع كونه بالغا عاقلا . وقال الشافعى : 


يثبت باقراره مرة واحدة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه يثبت الاقرار بالزنا مرة واحدة 
خلانا للثلاثة .. 8 


اتفق الثلائة على أنه اذا لم يشهد الأربعة بالزنا فى مجلس واحد 
فهم قاذفون وعليهم الحد » حيث شهدوا فى مجالس متفرقة . وقال الشافعى : 
لا بأس بتفريقهم وقبول اقوالهم . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى آنه اذا لم يشهد الأربعة شهود فى مجلس 
واحد فيعتبروا قاذفين عليهم الحد » حيث لم يشهد فى مجلس واحد »> 
غلافا للشسافعى ٠‏ 


قال أبو حئيفة ومالك : صفخة المجلس الواحد ان يجىء الشهود 
مجتمعين . وقال اأحمد : المجلس الواحد شرط فى اجتماع الشهود واداء 
الشهادة » فان شهدوا فيه سمعت شهادتهم وان جاعوا متفرقين . وقال 
الشافعى : لا يشترط ذلك فى مجيثهم ولا اجتماعهم بل يكتفى بشسهادتهم 
متفرقين ولو واحدا بعد واحد ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أن صفة المجلس الواحد 
هو أن يجىء الشهود مجتمعين » خلافا للشاقعى وأحمد ٠‏ 


اتفق الثلاثة على قبول رجوع من اقر بالزنا ويسائط الحد عنه » 
وقال مالك : لا يقبل رجوعه فى الزنا ولا فى السرقة ولا فى الشرب الا اذا 
شهد بعذرتها بعد رجوعه فى صورة الزنا . 


وثتفق الصوفية مع مالك فى أن من أقر بالزنا ثم رجع عن اقراره 
لا يقبل رجوعه الااذا شهد بعذرتها بعد رجوعه وكذلك لا يقبل رجوعه فى 
السرقة ول ّ الشرب » خلافا للثلاثة . 


سه (US‏ مده 


تفق الثلاثة على وجوب الحد فى اللواط . وقال أبو حنيفة : يعزر فى 
ا E‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن اللائط يعزر فى أول مرة فان 
تكرر .نه قل > خلذفا للثلاثة ٠.‏ 


قال مالك والشافعى - فى أرجح قوليه ‏ وأحمد ‏ فى احدى روايتيه 
حد اللائط كالزانى فيفرق فيه بين البكر والمحصن . ورأى أبى حثيفة 
عدا تقدم 8 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه يعزر اول مرة مطلقا فان تكرر 
منه قتتل » خلافا للاقوال الثلاثة . 


قال أبو حنيفة ومالك فى أحدى روايتيه والشافعى لس فى 
ارجع قوليه س واحمد ‏ فى احدى روايتيه المختارة س يعزر من أتى بهيمة ٠‏ 
ونال مالك س فى الرواية الأخرى ‏ والشافعى : انه يحد > ويختلف بالبكارة 
والاحصان العذر . والقول الثالث للشافعى أنه يقتل بكرا كان أو مخصنا . 


وتتفق الصوفية مع قؤل الشنافعى الكالث المتضمن قتل من أتى بهيمة 
سوام كان بكرا أو محصنا © خلافا للاتوال الأخرى 2 


قال أبو حنيفة : اذا كانت البهيمة الموطوءة تؤكل ذبحت 0 0 4 
وهو الراجع عند اصحاب الشافعئ من عدة أوجه . وقال مالك : 
مطلقا . وقال أحمد : تذبح مطلقا لراك ب الك رادي 
الواطئة قيمتها لصاحيها ٠‏ 


تنفئق الصوفية مع أحمد فى أن البهيمة الموطؤة تذبح مطلقا سواء 
كانت اکر او yiy‏ فرق بين كونها له او لغيره وعل ی‌آلواطیء قيمتها 
لصاحيها » خلافا للباقين ۰ 


قال أبو حنيفة : اذا ذبحت البهيمة الموطوءة مأكولة اللحم فلا يجوز 
للواطىء الاكل منها . وقال مألك : يجوز له ولغيره . وقال احمد : لا يأكل 
منها هر ولا غير 3 وأصح الوجهين لأصحاب الشافعى جواز الأكل متها 
مطلقا لفقد ما يقتضى التحريم . 


تتفق الصوفية مع أحمد فى القول . بأن البهيمة الموطوءة مأكولة اللحم 
اذا ذبحثت ت قائه لا يأكل ها الواطىء ولا غيره » خلافا للثلائة . 


ل هذا الا وجا د الحد . 
وقال أبو حنيفة يعزر مطلقا . 

وتتفئق الصونفية مع الثلاثة فى القول بأنه لو عقد محرم بنسب أو رضاع 
أو على معتدة من غيره ووطيىء فى هذا العقد عالما بالتحريم فانه يجب عليه 
الحد »؛ خلافا لأبى حنيفة 3 


س ٣١‏ س 


اتفق الثلائة وأحمد : فى احدى روايتيه ‏ على أنه لا يحد من وطىم 
؟مته المتزوجة والرواية الأخرى لاحمد : أنه يحد . 


وتثفق الصوفية مع رواية أحمد القائلة من وطىء آمته المتزوجة » 
خلافا للثلاثة وروايته الأخرى . 


قال أبو حنيفة وأحمد : لو شهد اثنان أنه زنى بها فى هذه الزاوية 
وشهد اثنان بأنه زنى بها فى زاوية أخرى قيلت هذه الشهادة ووجب الحد , 
وقال مالك والشافعى : لا تقبل ولا يجب الحد . 


وتتفق الصوفية مع آبى حنيفة واحمد فى القول بانه لو شهد ائئان 
جأنه زنى بها فى زاوية وشهد آخران بانه زئى بها فى زاوية آخرى غان 
؛لشهادة تقبل ويحب الحد »© خلافا لمالك والشافعى ١ ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أن الشهادة فى الزنا وفى القذف وشرب الخمر تسيع 
بعد مضى زمان طويل من الواقعة . وقال أبو حئيفة : لا تسمع بعد تطاول 
المدة الا اذا كان للشهود عذر كبعدهم عن الامام . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بسماع الشهادة فى الزنا والتذف 
وشرب الخمر بعد مضى زمان طويل من الواقعة » خلافا لأبى حنيفة . 


قال أبو حنيفة : اذا حكم الحاكم بشهادة ثم بان فسق القهود أو رثهم 
أو كفرهم فلا ضمان عليه . وقال مالك : ان قامت البينة على فستهم ضمن 
كتفريطه . وقال الشافعى : يضمن ما حصل من اثر الضرب 8 


وثتنق الصوفية مع مالك فى انه لو حكم بشهادة ثم قامت على فسق 
الشهود فان الحاكم يضمن لتفريطه » خلافا لأبى حئيفة والشافعى ٠‏ 


شال أبو حنيفة والشافعى وأحمد ع فى أحد توليهما ‏ ما يستوفيه 
الامام من الحدود والقصاص ويخطىء فيه فأرشه على بيت الال . والقول 
#¥#خر للشافعى واحمد : انه على عائلة الامام . وقال مالك : هو هدر . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وقول الشافعى وأحمد بأن ما يسثوفيه 
الامام من الحدود والقصاص ويخطىء فيه فارشه على بيت الال 4 خلانا 
لمالك وقول الشافعى واحمد الآخر . 


قال ابو حنيفة ؛: لو وطىء جارية زوحته باذنها مان كال : ظننت أنها 
. حلت لى بالاذن فلا حد » وان قال علمث التحريم فعليه الحد . وقال مالك 
والشافعي : يحد بالرجم محصنا والجلد بكرا ٠.‏ وقال أحمد :. يجلد 
مائة جلدة . 


بى حنيفة فى انه لو وطىء جارية زوجته باذئها 
بالاذن فلا حد عليه 4 وان قال علمت التحريم 


868 سم 


قال الشافعى وأحمد ومالك فى المشهور عته ‏ إن للسيد أن 
يستوفى الحد من عبده أو أمته. اذا أقر بين يديه أو قامت البينة عنده 
ر اء الزنا والقذف وشربالخمر وغير ذلك » وأما السرقة فقال مالك > 
وأحمد : ليس للسيد القطع . وقال أصحاب الشافعى - فى أصح الوجهين 
له ذلك . وتال أبو حنيقة : ليس حدها بحال بل هو للامام .وقالمالك 
والشافمى : له ذلك بكل حال ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى أنه ليس للسنيد أن يستوفى الحد 
من عبده أو أمته اذا اقرا بين يديه او قامت البينة عنده سواء فى الزنا 
والتذف وشرب الخمر والسرقة »© كما تتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد 
ف أنه ليس للسيد حد الآمة المتزوجة بحال بل كل ذلك يرد الى الامام 
يتصرف فيه » خلانا للاقوال الآخرى . 


اتفق الثلاثة على انه اذا ظهر بالحرة حمل ولا زوج لها وكذا الآمة 
وقاات أكرهت أو وطئت فلا حد عليها . وقال مالك : تحد اذا كانت مقيمة. 
وليسث بغريبة © ولا يقبل قولها فى الشبهة والغصب الا ان يظهر اثر 
وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه اذا ظهر بالحرة حمل ولا زوج لها وكذا 
الأمة وقالت : أكرهت آو وطئت بشبهة فانها تحد اذا كانت مقيمة وليست» 
بغريبة ولا يقبل قولها فى الشبهة والغصب الا أن يظهر اثر ذلك كمجيئها 
مستفيثة ونحو ذلك مما يظهر معه صدقها » وذلك خلافا للثلاثة 8 


والله تعالى أعلم 


5 — 


(باب حد القدف ) 


اتفق الائمة على أن الحر البالغ العاقئل المسلم المختار اذا كذف حرا 
بالغا عاقلا مسلما عفيفا لم يحد فى زنا أو قذف حرة بالغة عاقلة مسلمة 
عفيقة غير متلاعنة لم تحد فى زنا يحد اذا كان بصريح الزنا ثمانين جلدة 
ولا يزاد عليها » وكذا لو كان فى غير دار العرب وطلب القذف بنفسله 
اقامة حد القذف لزمه ثمانون جلدة . واتفقوا على أن حد العبد نصسف 
حد الحر » وعلى أن الحر لا يحد فى قذف العبد أو الأمة » كما اتفقوا على 
أن القاذف اذالميتب لا تقبل له شهادة . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى والعمل بمقتفى هذه الأحكام . 


قال ابو حنيفة ومالك فى المشهور عنه ‏ لو قذف جماعة فانه يحد 
حدا واحدا » سواء قذفهم بكلمة او كلمات وقال الشافعى ‏ فى أحد قوايه ‏ 
يحد بكل واحد حدا . وقال احمد فى أشهر روايتيه ‏ أن قذنهم بكلمةواحدة 
حد حدا واحدا أو بكلمات فلكل واحد حد . والرواية الثانية : ان طالبوه. 
متفرقين حد لكل واحد منهم . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه لو قذف جماعة فاله يحد بكل 
واحد حدا » خلافا للآخرين . 


قال أبو حئيفة : التعريض لا يوجب الحد وان نوى به القذف . 
وقال مالك وأحمد س فى احدى روايتيه ‏ أنه يوجب الحد مطلقا ٠‏ وقال 
الشافعى وأحمد ‏ فى الرواية الأخرى س أن نوى به القذف وفسره 
به حسد , 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد س فى احدى روايتيه ب من أن 
والشافعى ورواية احمد الأخرى . 


اتفق الثلاثة على أنه لو قال لعربى : يا قبطى أو يا رومى أو يابربرى 
أو لفارسى يا رومىاو لرومى يا فارسى وام يكن فى بلده من هذه صفته 
فلا حد عليه . وقال مالك : عليه الحد . 


وتتفئق الصوفية مع مالك فى أنه لو قال لعربى يا تبطى أو يا رومى 
أو يا بربرى أو لفارسى يا رومى أو لرومی يا هارسى ولم يكن فى بلده من 
هذه صفته فان عليه الحد » خلافا للثلائة . 


م ۲۹4 لدم 


قال أبو حنيفة : حد القذف حق الله تعالى غليس للمقذوف أن يسقطه 
ولا يبرىء منه واذا مات لم يورث عنه . وقال الشافعى وأحمد س فى 
أظهر روايتيه ‏ أنه حق للمقذوف فلا يمستوف الا بمطالبته ولا اسقاطه 
والابراء منه ويورث عنه »© وبه قال مالك فى المشهور عنه وقال مالك فى 
رواية أخرى : متى رفع الى السلطان لم يملك المتذوف اسقاطه . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن حد القذف حق الله تعالى لا يملك 
المقذوف اسقاطه ولا الابراء منه واذا مات لا يورث عنه > وذلك خلافا 


تتمة : على الاقل بأنه يورث : فلاصحاب الشافعى فيمن يرثه ثلاثة 
أوجه ب أحدها ‏ جميع الورثة من الرجال والنساء . والثانى س ذوو 
الأنساب فخرج الزوجان . والثالث ‏ العصبات . 


( باب السرقة ) 


اتنق الائمة على وجوب الحرز فى السرقة لوجوب القطع » وعلى 
وجوب القطع لكل واحد من جماعة اشتركوا فى سرقة حيث حصل لكل 
واحد منهم النصاب »© وعلى قطع اليد اليمنى ثم تحسم » فاذا سرق ثائيا 
فرجله اليسرى ثم تحسم © وهذا ان كان صحيح الأطراف »© وان لم يكن 
الطرف المستحق قطعه موجودا قظع ما بعده © كما اتفقوأ على وجوب 
رد العين المسروقة ان كانت باقية > وعلى قطع من سرق من الغنم وهو 
من غير أهله » وعلى أن من کسر صنما من ذهب لا ضمان عليه ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 

قال أبو حنيفة : نصاب السرقة ديئار أو عشرة دراهم أو قيمة أحدهما 
وتال مالك وأحمد ‏ فى أظهر روايتيه ربع ديئار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته 
ثلائة دراهم . وقال الشافعى : ربع دينار من الدراهم أو غيرها . 

وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد - فى أظهر روايتيه ‏ من أن نصاب 


السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم ؛ خلافا لأبى حنيفة 
والشسافعى . 


اتفق القلاثة على أن .الحرز يختلف باختلاف الأموال > وأن: العرف 
معتبر فى ذلك . وقال أبو حنيفة : كل ما كان حرزا لشىء من الأموال كان 
حرزا لجميعها ٠‏ 


وتتفق الضوئية مع الثلاثة فى ان الحرز يختلف باختلاف الأنوال وعلى 
اعتبار العرف فى ذلك © خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 


س 0 ~~ 


أتتفق الثلائة على وجوب القطع بها تبين ماده .أ3ا بلغت قيمته 
تصابا ا. وقال ابو حنينة : لا قطع به © 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى وجوب القطع بما تبين فساده اذا بلغت 
قيمته نصابا » خلافا لأبى حنئيفة . 


اتفق الثلائة على ان من سرق تمرا معلقا على الشسجر ولم يكن محرزا 
وجبت عليه قيمته ٠‏ وغال أحمد ؛ تجب قيمته مرتين ٠‏ 


وتتفق الصوغية مع أحمد فى أن من سرق تمرا معلقا على الشجر 
ولم يكن محرزا مان قيمته تجب عليه مرتين » خلافا للثلاثة ٠‏ 


اتفق الثلائة على قطع جاحد العارية . وقال أبو حنيفة ١‏ لا يقطع , 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى قطع جاحد المعارية ؛ خلافا لأبى حنيئة , 
اتفق الثلاثة على عدم قطع جاحد الوديعة . وقال أحمد : يقطع . 

وتتفق الصوفية مع أحمد فى قطع يد جاحد الوديعة »؛ خلافا للثلائة , 


قال أبو حنيفة والشافعى : يجب القطع على جماعة اث شتركوا فى 
سرقة نصاب . على شرط عند الشافعى فى أن يخص كل متهم نصاب فى 
السرقة . وقال مالك : ان كانوا لا يحتاجون الى تعاون عليه قطعوا ؛ وان 
كان لا يمكن الانفراد بهفتولان : الثطع وعدمه . 


0 ا اما د خلافا كلك , 


اناع a‏ 0 وهي 0 ار رهی به اليه فأخذه فالقطع على 
الداخل دون الخارج . وقال أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه اذا اشسترك اثنان فى نقب فدخل 


أحدهما وآخذ المتاع وناوله الآخر وهو خارج الحرز أو رمى به اليه فاخذه 
غالقطع على الداخل دون الخارج © خلافا لابى حنيفة . 


قال ابو حنيفة وأحمدا : لو اشترك جماعة فى نقب ودخلوا الحرز 
واخرج بعضهم النصاب ولم يخرج الباقون شيئا ولا اعائوا فى الاخراج 
وجب القطع على الجماعة كلهم . وقال مالك والشافعى :لا يقطع الام 
أخضرح ٠.‏ 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة واحمد فى ائه .لو اشترك جماعة فى 
.نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم الغصاب .ولم يخرج اليافون شيا 


— ۷ - 


ولا أعانوا فى الاخراج فانه يجب القطع على الجماعة كلهم » خلافا لاله 
والشافعى . 


قال ابو حنيفة : لو نقب شخصان حرزا ودخل أحدهما وقرب المتاع 

الى النتب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز ثلا قطع عليهما ‏ 

وقال مالك : يقطع الذى أخرج . ولأصحابه قولان فى الذى قرب المتاع . 

وتال الشانعى ‏ ف الأصح ‏ يقطع المخرج خاصة . وتال أحمد : يقطع 
مثهما . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو نقب د شخصان حرزا ودخل أحدهما 
وقرب المتاع الى النقب وتركه نأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز فان 
القطع يسرى على كل منهما » خلافا للثلاثة ٠.‏ 


اتفق الثلاثة على قطع يد النباش . وقال أبو حنيفة : لا تقطع . 


وتتفق المسوفية مع الثلائة فى القول بقطع يد النباشش © خلافا 


لأبى حنئيفة . 


قال الشافعى واحمد : من سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه 
نصابا قطع . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقطع . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أن من سرق من سستارة 
الكعبة ما يبلغ نصابا قطع » خلافا لأبى حنيفة ومالك , 


قال ابو حنيفة وأحمد س فى احدى روايتيه ‏ اذا سرق ثالث مرة 
لا تقطع له يد ولا رجل اخرى ؛ لأن اليد والرجل أكثر ما يقطع فى السرقة 
بل يحبس . وتال مالك والشافعى وأحمد ‏ فى الرواية الأخرى ‏ تقطع 
فى الثالثة يده اليسرى © وق الرابعة رجله اليمنى ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد - فى احدى روايتيه ‏ فى أن 
من سرق مرة ثالثة لا تقطع له يد ولا رجل اخرى ٠‏ لأن اليد والرجل أكثر 
ما يقطع فى السرقة بل يحبس » خلافا لمالك والشافعى وأحمد ‏ ف الرواية 
الأخرى ٠.‏ 


اتفق الثلاثة على ثبوت حد السرقة باقراره مرة ٠‏ وقال أحمسد 
وأبو يوسف : لا يثبت الا باقراره مرتين ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى ثبوت حد السرقة باقسراره بها مرة 
واحدة ) خلافا لأحيد وأبى يوسفا ٠‏ 


قال أبو حنيفة : لا يجتمع مع السارق وجوب الغرم مع القطع © وان 
تلف المسروق نان اختار المألك الغرم لم يقطع وان اختار القطع واستوق 
لم يغرم . وقال مالك : ان كان السارق موسرا وجب عليه القطع والغرم > 


س ۷ — 


.وان كان معسرا قطع فقط . وقال الشافعى واحمد : يجتمع الفرم والقطع 
عليه 


5 


وتكفة تقفق الصوفية مع الشنافعى وأحيد فى أنه يجتمع الغرم وا على 
السارق مطلقا » خلافا للباكين . ن 


قال أبو حنيفة والشافعى ‏ فى أحد أقواله ‏ وأحيد م فى احدى 
.روايتيه ‏ لا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر » سمواء من بيتك خاص 
بأحدهما أو ساكنين فيه معا . وقال مالك والشافعى ‏ فى الارجح س 
.واحمد ‏ فى الرواية الأخرى ‏ يقطع من سرق منهمسا من حرز خاص 
بالمسروق منه . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشنافعى ‏ فى الأرجح س وأحمد س فى 
احدى روايتيه ‏ فى القول بالقطع لاحد الزوجين اذا سرق من حرز خاص 
بالمسروق منه » خلانا لأبى حنيفة وأحد ثولى الشافعى وأحيد , 


اتفق الثلاثة على م قطع يد الولد بسرقة مال ابيه . وقال مالك . 
يقطع لعدم الشسبهة 


وتتفئق الصوفية مع مالك فى قطع يد الولد بسرقة مال آبيه لانتفاء 
الشبهة خلانا للثلانة , 


شال أبو حنيفة وأحمد : لا يقطع بسرفة صنم من ذهب أو فضة . 
وقال. مالك والشافعى : يقطع بسرتته . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى القول بالئطع لسيرقة صلم 
من ذهب أو فضة »© خلافا لأبى حنيفة وأحمد .. 
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قال ابو حنيفة : لو سبرق ثيابا من الحمام عليها حافظ قطع ان كان 
ع ا لم يقطع ٠‏ وقال الشافعى . وأحمد ب فى احدى رواينيه 


يقطع مطا 


تتفق الصوفية مع الشافعى واحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ فى الثول 
ل م وعليها حائظ مانه يقطم مطلنا سواه كانت 
السرقة ليلا أو نهارا > خلانا لأبى حئينة . 


قال أبو حنيفة : يقطع سارق العين المغصوبة ولا يقطع سارق العين 
المسروقة الا اذا لم يقطع السارق الأول فيقطع الثانى . وقال مالك : 
يقطم عل بشما . وقال الشائعى واحيه : لا يقطع السارق من السارق 
بولا السارق من الغاصب 5 


م ۲۸ ا 


وتتفق الصونية مع مالك فى القول بقطع نسارق الغين المسروقة وكذآا 
سارق العين المفصوبة © خلافا للئلائة ٠‏ 

قال مالك 7 أو آدعی السارقق المسروق من الحرز أنه ماأخذ بعدقيام 
البينة عليه بأنه سرق قطع بكل حال ولا تقبل دعواه الملك . وقال ابو حنيفة 
والشافعى وأحمد س فی احدى روايتيه ‏ لا يقطع 4 وسسبوه السارق 
الظريف . وى رواية لأحمد : انه يقطع . وى رواية اخرى لأحمد : يقبل 
قوله واذا لم يكن معروفا بالسرقة ويسقط عنه القطع » وان كان معروفا 
بالسرقة قطع . 


وتتفئق الصوفية مع مالك فى أنه لو ادعى السارق ملكيته للمسروق 
من الحرز بعد قيام البينة عليه بأنه سرق انه يقطع بكل حال ولا ثبل دعواه 
الاك ء خلافا للثلائة والأقوال الأخرى ٠‏ 


قال أبو حنيفة وأصحاب الشافعى وأحمد س فى احدى روايتيه س 
يتوقف القطع على مطالبة من سرق مئه المال . وقال مالك وأحمد - ى 
الرواية الأخرى ‏ لا يفتقر الى مطالبة المسروق منه . 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد ‏ فى احدى روايتيه - بأن القطع 
لايتوقف .على مطالبة. المسروق منه »> خلافا لأبى حنيفة وأصحاب الشافعى 
ورواية أحمد الاخرى ٠‏ 


قال أبو حنيفة : لو قتل رجل رجلا فى داره وقال دخل على لياخذ مالى 
ولم يندفع الا بالقتل غلا قود عليه اذا كان الداخل معروما بالفساد والا فعليه 
القود . وقال الثلاثة : عليه القود الا أن ياتى ببينة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو تل رجل رجلا فى داره وقال : 
دخل على لياخذ مالى ولم يندفع الا بالقتل فان عليه التود الا أن يأتى ببيئة» 
خلانا لأبى حنيفة , 


اتفق الثلائة على وجوب القطع فى الصيود البلوكة اذا سرقت من 
حرزها > وكذا كل مايتمول فى العادة ويجوز أخذ العوض عئه وان كان 
أصله مباحا كالماء والصيد والحجارة . وقال ابو حئينة : كل ما أصله 
مباحا فلا يقطع به 7 

وتتفق الصوفية مع الثلائة فى وجوب القطع فى الصيود المملوكة اذا 
سرقت من حرزها وان كانت فى الأضل مباحة كالماء والصيد والحجارة > 
خلافا لأبى حنيفة . 

اتفق الثلائة على القطع بسرقة الخشب اذا بلغت قيمته نصابا . 
وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع فى الخقرب الا خشب الساج والأبنوس 
والصسندل والقنا . 

له ۹ سم 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول بالقطع فى سرقة الخشب اذا 
يلغت قيمته نصابا ©» خلافا لأبى حنيفة . 


قال أبو حنيفة ومالك : لو غلط الجلاد فقطع اليمنى عن اليسرى 
أجزا . وتال الشافعى واحمد : على القاطع الدية . واظهر قولى القسائعى 
واحدى روایتی أحمد : تحبا أعادة القطع 25 


وتتفئق الصوفية مع الشسافعى وأحيد فى أنه لو غلط الجلاد فقطع اليد 
اليسرى عن اليمني فان عليه الدية وتجب أعادة القطع © خلافا لأبى حليفة 
ومالك . 


شال أبو حثيفة : لو سرق نصابا ثم ملكه بشراء أو هبة أو ارث أو 
غير ذلك سقط القطع . وقال الثلاثة : لا يسقط القطع > سواء كان قبل 
الترافع أو بعده . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن من سرق نصابا ثم ملكه بشراء 
أو هبة أو ارث أو.غير ذلك فاته لا يسقط القطع عنه سواء كان ذلك ثبل 
الترافع أو بعده » خلانا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلاثة على ان المسلم اذا سرق نصابا من مال مستامن يقطع . 
وقال أبو حتيفة : لا يقطع . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن المسلم اذا سرق نصابا من مال 
مستأمن فائه يقطع »© خلافا لابى حنيفة . 


قال مالك وأحمد : لو سرق مسستأمن ومعاهد وجب عليهما القطع 5 
وهو أحد تولى الشافعى ‏ وثال ابو حنيفة والشافعى ‏ فى القول الآخر 


وتتفق الصوفية مع مالك وأحمد فى أنه لو سرق مستأمن ومعاهد 
غانه يجب عليهما القطع > خلانا لأبى حنيفة والشافعى ‏ فى أحد قوايه , 
والله تعالى اعلم 


( ياب قطاع الطريق ) 


اتفق الائمة على أن من أبرز وأشهر سلاحامخيفا للسبيل خارجالمصر 
بحيث لا يدركه الغوث فانه محارب قاطع للطريق »© كما ائفقوا. على أن 
كل من قثل واخذ المال وجب اقاملة الحد عليه » وان عفا ولى المتثول 
أو المأخوذ منه غر مؤثر فى اسقاط الحد عنه » وان ثاب أحد منهم ثبل 
القدرة. عليه سقط عنه الحد وطولب بحقوق الآدميين من الانفس والأموال 
والجروح الا أن يعفى عله . 


ا ¥4 


وجرت الصوفية مجرى الأئمة فى القول والعمل بمقتضى هذه الاحكام ٠‏ 


اتفق الثلاثة على أن آخذ قطاع الطريق على الترتيب المذكور فى الآية . 
وتال مالك : ليس هو على الترتيب © بل للامام الاجتهاد فيه من قتل أو 
صلب أو قطع من خلاف أو نفى أو حيس وكذا له الاجتهاد فى كيفية 
الترتيب 

زد :؟ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى القول بان اخذ قطاع الطريق ليس هو 
بحسب الترتيب المذكور فى الآبة الكريمة » بل للامام الاجتهاد فيه من قتل 
أو صلب أو قطع من خلاف أونفى أو حبس وكذا له الاجتهاد فى كيفية 
الترتيب © خلافا للثلاثة ٠‏ 


قال أبو حنيفة : انهم اذا اخذوا المال وتتلوا النفس كان الخيار 
للامام نان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو قتلهم أو قتلهم وصلبهم 
أو قتلهم ولم يصلبهم ٤‏ وان قغلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم حدا » ولا يلتنت الى 
هفو الأولياء » وان أخذوا مالا لمسلم أو ذمى وكان المأخوذ بحيث لو قسم 
على جماعتهم اصاب كل واحد متهم ما يساوى عشرة دراهم قطع أيديهم 
وارجلهم من خلاف ٤‏ فان أخذوا قبل ان يأخذوا مالا ولم يتتلوا حبسهم حتى 
يحدثوا توبة أو يموتوا . وقال مالك : يفعل الامام فيهم ما يراه » فمن كان 
دا رای وقوة قتله » ومن كان ذا قوة فقط ننفاه » ويجوز له قتلهم وصسلبهم 
وقطعهم ان لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا على ما يراه الامام دعا لهم ولامثالهم. 
رصنة النفى مند مالك : أن يخرجوا من البلد الذى كانوا فيه الى غيم 
ويحبسوا فيه » وصفة الصلب عنده وعند ابى حنينة : أن يصلب حيا 
ويعج بطنه برمح الى أن يموت © ولا يصلب اكثر من ثلاثة أيام ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك فان قطاع الطريق يفعل فيهم الامام ما يراه 
من كان متهم أذ رای وكوة قتله » ومن كان ذا قوة نفاه » ويجوز له قد 
وصلبهم وقطعهم وان لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا ردعا لهم ولأمثالهم » خلانا 
لغيره كأبى حئيئة : كما تتفق الصوفية مع مالك فى صفة النفى وهو أن 
يخرجوا من البلد الذى كانوا فيه الى غيرة ويحسيوأ به ©» وصعله ومع 
أبى هنيفة فى صفة الصلب وهو أن يصلب حيا ويجع بطنه برمح الى أن 
يبوت ؛ ولا يصلب اكثر من ثلاثة ايام » وذلك خلانا للشافعى وأحمد ٠‏ 


قال الشافمى وأحمد : اذا الحذوا قبل أن يقتلوا تفسا أو يأخذوا مالا 
نفوا ‏ وصفة التفى عندهيا : ان يطلبوا اذا هربوا ليتام عليهم الحد ان 
اترا حدا ٤‏ وفى رواية لأحمد : أن يتركوا بدون بلد ‏ وان أخذوا الال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وارجلهم من خلاف »© وان قتلوا واخذوا المال 
وجب قثلهم حتما وصابهم حتما » وان قظوا ولم يأخذوا المال وجي 
لي حتما ‏ والصلب عندهما بعد القتل . وقال بعض الشافعية : 
يقتلوا بعد الصلب أحياء . 


وتتفق الصوفية مع مالك على ما نص عليه الحكم السابق > خلانا 
للشافعى وأحمد . 


۷4 ل 


اتفق الثلائة على اعتبار النصاب فى قتل المحارب . وقال مالك : 


لا يعتدر النصاب 32 


وتتفق الصوفية مع مالك فى عدم اعتبار النصاب فى قتل المحارب ؛ 


اتفق الثلاثة على آنه لو اجتميع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ 
وكان بعضهم ردءا كان للردء حكم المباشرين فى جميع الأحوال ء وقال 
الخسافعى : لا يجب على الردء غير التعزير والحبس والتعذيب وئحو ذلك , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو اجتمع محاربون فباشر بعضهم 
القتل والأخذ وكان يعضوم ردعا كان للردء حكم المباشرين 2 جميع الأحوال » 
خلانا للشافعى , 


اتفق الثلائة على استواء من قطع الطريق داخل المصر يمن قطعها 
خارجها فى الحكم . وقال ابو حنيفة : لا يثبت حكم قطاع الطريق الا لمن 
يكون خارج المصر , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى القول باستواء من قطع الطريق داخل 
المصر بمن قطعها خارجه فى الحكم خلافا لأبى حنينة . 

اتفق الثلاثة على أنه نلو كان معهم أمراة وافقتهم فى القئل واخذ الال 
قتلت حدا . وقال أبو حنيئة: تقتل قصاصا وتضمن . 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى انه لو كان مع قطاع الطريق امراة 
وافقتهم فى القتل واخذ آلمال انها تقتل قصاصا وتضمن »© خلافا للثلاثة , 


قال أبو حنيفة وأحمد : لو زنى رجل وشرب الخمر وسرق وجب عليه 
الغتل فى المحاربة وغيرها قتل ولم يقطع ولم يجلد لأنها من حقوق الله وهى 
مبئية على المسامحة وقد أتى القتل عليها يغيرها لأنها الفاية . وقال 
الشافعى : تسستوفى جميعها من غير تداخل على الاطلاق . 

وتتفق الصوفية مبع الشافعى فى أن من أحدث من قطاع الطريقحدثا 
مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة هائه يستوق منه جميعها من غير تداخل » 
خلافا لأبى حنيفة وأحمد ٠.‏ 


اتفق الثلائة على أنه لو شرب الخمر وقذف المحصنات حد فى الخمر 
والقثف . وثال مالك بتداخلها . 

وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لو شرب الخبر وتذف المحضئات 
انه يحد فى الخمر والقذف ولا تتداخل العقوبات » خلافا لمالك . 

قال ابو حئيفة ومالك والشافعى س فى أحد قوليه ‏ توبة العصاة 
من شرب الخمر والزنا والسرقة لا تسقط الحد عنهم ماعدا المحاربة , 
وئال احمد س فى أظهر روايتيه ‏ والشافعى ‏ فى القول الآخر له 

2 ۷۲ - 


انها تسقط الحد عنهم من غير اشتراط مضى زمان . والرواية الأخرى عن 
أحمد : لابد من مضى سنة بعد التوبة . 


ونتفق الصوفية مع أبئ حنيفة ومالك والشافعي ‏ فى أحد قوليه ‏ 
من أن توبة المصاة من شرب الخمر والزنا والسرقة لا تسقط الحد عنهم 
ما عدا المحاربة » خلافا للروايات الأخرى عن الشافعى وأحمد . 


قال مالك والشافعى : من تاب من المحارية ولم يظهر عليه سلاح 
العمل لا تقبل شهادته حتى يظهر هليه . وقال أحمد : تقبل شهادتثه وان 
لم يظهر عليه صلاح العمل . 


وتتنق الصدوفية مع مالك والشافعى فى التول بأن من تاب من المحاربة 
ولم يظهر عليه صلاح العمل فانه لا تقبل شهادته حتى يظهر عليه » 
خلافا لأحيد . 

قال أبو حنيفة وأحمد والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ اذا قتل المحارب 
فى محاريته من لا يكافثه كالكافر والعبد والولد فلا يقتل . وقال مالك 
والشافمى ‏ فى القول الآخر له يقتل بين لا يكانئه ٠‏ 


وتثفق الصوفية مع مالك والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ من أنه اذا 
قتل المحارب فى محاربته من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد فانه يقتل به » 
خلانا لأبى حنيغة واحمد والقول الآخر للشافعى . 


وله تتعسالى أعلم 


( باب حد الشرب ) 


اتفق الأئمة على تحريم الخمر ونجاستها ووجوب‌الحذ إن يشرب قليلها 
وكثيرها وعلى كفر مستحلها » وعلى أن عصير العنب اذا اشتد وقذف 
بالزبد فهو خمر > كبا اتفقوا على تحريم كل شراب يسكر وان لم يسم 
خمرا ويجب به الحد سواء كان من عنب أو زبيب أو حنطة آو شسعير 
أو ذرة أو ارز أو عسل ولبن ونحوها نيئا كان أو مطبوخا س الا ان 
أبا حنيفة قال : نقيع التمر والزبيب اذا اشتد كان جراما قليله وكثيره 
ويسمى تبيذا.لا خمرا » فان أسكر ففى شربه الحد وهو نجس + فان طيخا 
أو كانا فى طبيخ حل منهما ما يغلب على ظن الشارب أنه لا يسكره ©» 
فان اشتد حرم الشرب منهما 6 ولم يعتير فى طبخهما أن يذهب ثلثاهها ٠‏ 
وأما بيذ الحنطة والشعير والذرة فانه حلال عنذه نقيعا ومطبوخا 4 وائما 
يحرم المسكر ويحد به . وكذلك اتفق الائمة على أن الطبوخ من عصير 
العنب اذا ذهب أثل من ثلثه فائه حرام » فان ذهب ثلثاه حل مالم يسكر > 
فان أسكر حزم قليلهوكثيره . واتفقوا أيضا على أن حد العبد على النصف 
. من حد الخمر بالنسبة للحر » وعلى ان الحد يقام بالسوط الا ما روى عن 
الشافعى أنه يقام بالأيدى وأطراف الثياب س كما اتفقوا على أن 
من غص باللقمة ولم يجد غير الخمر يسبغها به جاز اسافتها به ٠‏ 


ع ونيا اد ليد 
۸ ل المتهج الصوق 


MEE 


وتتفق الصوفية مع الأثمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام ٠.‏ 


اتفق الثلائة على أنه اذا مضى على العصير ثلاثة ايام ولم بشتد ولم 
يسكر لا يصير خمرا حتى يشتد ويقذف بالزبد . وقال أحمد ؛ اذ!:مفى على 
العصير ثلائة أيام صار خمرا وحرم شيربه وان لم يشتد ولم يسكر . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه اذا مضى على العصي' ثلاثة ایام فانه 
يصير خمرا وحرم شربة وان لم يشتد ولم يسكر , خلافا للثلائة . 


قال أبو حنيفة : حد السكر بأن يمسير لا يعرف السماء من الأرض 
ولا الرجل من المراة . وقال مالك : هو من استوى عنده الحسن والقبيح. 
وقال القافعى وآحمد : هو بحيث يخلط فى کلامه على خلاف عادته . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحيد فى القول بان حد السكر بأن 
يصير بحيث يخلط فى كلامه على خلاف عادته ؛ خلافا لابى حنيفة ومالك , 


شال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ فى أحدى روآیتیه ‏ حد شارب الخمر 
ثمانون جلدة وقال الشافعى واحمد ‏ فى روايته الأخرى س أربعون . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة واحمد ‏ فى احدى روايثيه ‏ بأن 
حد شارب الخمر ثمانون جلدة »© خلافا للشافعى وأحمد ٠‏ 


اتفق الثلائة على أنه لو وجد مته ريح الخمر ولم يقر بالشرب لم 
يحد . وقال مالك : ائه يحد . 


وتتفئق الصوفية مع مالك على أنه لو وجد منه ريح الخمر ولم يقر 
بالشرب فانه يحد ©» خلانا للثلاثة , 


اتفق الثلاثة على أنه لو اقر بالشرب ولم يوجد مله ريح بوجه يحد ٠‏ 
وقال ابو حنيفة : انه لايحد . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى آنه لو آقر بالشرب ولم يوجد منه ريحها 
ائه يحد » خلانا لأبى حنيفة ٠‏ 


قال مالك وأحمد والشافعى س فى الأصح لا يجوز شرب الخمر 
الضرورة كالعطش.ن والتدارى . وقال أبو حليفة 0 يجوز للعطش لا للنداوى. 
والقول الثائى ‏ للشافعى : يجوز شرب القليل للتداوى . والقول الثالث 
لامشسافعى أيضا : يجوز للعطش ويقع به الرى ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع مالك واحيد وااشافعى س فى أصح أقواله ب 
يأنه لا يجوز شرب الخمرٌ للضرورة كالعطش والتداوى © خلافا لأبى حلينة 
والاقوال الآخرى للشافعى . 

والله تعالى أعلم 


¥4 سم 


( باب التعزير ) 
اتفق الأئمة على مشروعية التعزير فى كل معصية لأحد فيها ولا كنارة . 


وتتئق الصوفية مع الائمة فى القول بمشروعية التعزير فى كل معصية 
لا حد فيها ولا كفارة ٠‏ 


اختلف الائمة هل التعزير فيما يستحق التعزير بمثله حق واجب لله 
تعالى ام غير واجب 5 فقال الشافعى : انه غير واجب . وقال ايو حنيفة 
ومالك : ان غلب على ظنه أنه لا يصلحه الا الضرب وجب » وان غلب على 
ظنه اصلاحه بغير الضرب لم يجب . وقال أحمد : أن استحق يفعله التعزير 
وجب والافلا . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه ان استحق بفعله التعزير وجب والا 
فلا » خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلاثة على عدم ضمان الامام لو عزر رجلا فمات .وتال الشافعى: 
عليه الضمان . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى القول بضمان الامام لو عزر رجلا 
فمات ) خلافا للثلاثة . 

قال مالك واحمد : اذا ضرب الأب ابنه أو المعلم تلميذه تأديبا فمات الولد 
فلا ضمان عليه . وقال ابو حنيفة والشافعئ : عليهها الضمان . 


1 وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى أن الأب اذا ضرب ابنه 
تأديبا وكذا المعلم صبيا فمات الولد فانه يضمن ؛ خلاما مالك وأحمد . 


اتفق الفلاثة على انه لا يجوز أن يبلغ بالتعزير أدئىالحدود ءوقالمالك: 
انه راجع الى رای الامام » فان رأى أن يزيد عليه فعل ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن الامام اذا رأى أن يزيد التعزير على 
أدنى الحدود فعل » خلانا للثلاثة . 


قال ابو حنيفة والشافعى : لا يختلف التعزير باختلاف أسبابه » فان 
كان بالوطء فى الغرج بشيهة أو بالوطء غيما دون الفرج فائه يزاد الى أدني 
الحدود ولا يبلغ أعلاها يشرب مائة الا سوطا »؛ وان كان بفير وطء كقبلة 


أجنبية أو شتم أو سرقة ما دون النصاب فلا يبلغ به أدنى الحدود وقساً 
مالك : للامام ان يضرب فى التعزير أى عدد ادى اليه اجتهاده . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن للامام أن يضرب فى التعزير أى عدد أدى 
اليه اجتهاده حتى ولو زاد على أدنى الحدود » خلافا للثلاثة ٠‏ 


قال ابو حنيفة : أدنى الحدود أربعون فى الخمر فيكون أكثر التعزير 
.مد 


تسعة وثلاثون . وتال الشافعى وأحمد : أدناها عشرون فيكون أكثرالتعزير 
تسعة عشر . وقال مالك : كل ذلك راجع الى الامام . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن أكثر التعزير راجع الى اجتهاد الامام » 
خلافا للباقين . 1 


قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ انه يضرب 
قائما . وقال احمد ‏ فى الرواية الأخرى ‏ انه يضرب قاعدا . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعی وأحمد - فى احدى روايثيه مس 
من آنه يضرب قائما » خلانا لأحمد فى الرواية الأخرى . 

قال ابو حنيفة والشافعى : لا يجرد فى حد القذف خاصة ويجرد فيما 
عداه » الا أن ذلك عند الثسافعى اذا لم يكن عليه ما يمنع الم الضرب والا 
فيجرد فى الحدود كلها لا فرق بين حد القذف وغيره . وقال مالك : يجرد فى 
الحدود كلها . وقال أحمد : لا يجرد فى الحدود كلها بل يضرب فيما لا يمنع الم 
الضرب كالقميص والقميصين . 

وتتفق الصوفية مع مالك فى انه يجرد فى الحدود كلها » خلافا الثلاثة . 

قال ابو حنيفة وأحيد : يفرق الضرب على جميع البدن الا الوجه والراأس 
والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخيفة . وقال مالك : يضرب على الظهر 
وماقاربه . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة وأحمد بانه يفرق الضرب علىجميع البدن 
الا الوجه والرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخيفة ©» خلافا لمالك , 

فال مالك 5 انه يستوى الضرب فى الحدود 5 وقال أحيد : شرب حد 
الزنا أشد من ضرب حد القذف » وضرب حد القذف أششد من ضنرب حد الشرب. 
وقال أبو حنيفة : ينفاوت الضرب فى الحدود ؛ فأشده ضرب التعزير ثم الخمر 
ثم القذف . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى القول باستواء الشرب فى الحدود » خلانا 
لبي حنيفة وأحمد . 


والله تعالى اعلم . 


( باب الصيال وضمان الولادة والبهائم ) 


اتفق الثلاثة على جواز دفع كل صائل من آدمى أو بهيمة على نفس أو 
طرف أو بضع أو مال » فانلميندمم الا بالقتل فلا ضمان عليه . وقال أبوحنيفة: 
عليه الضسمان 5 


وتتفق الصوفية مع آبى حنيفة فى وجوب الضمان على من قتل من لم 
يندفع الا بالقتل » خلانا للثلاثة . . 


۷٩‏ سم 


اتفق الثلائة على أنه لو عض انسان يد آخر فانتزعها فسقطت أسنانه 
غلا ضمان عليه 5 وقال مالك - فى المشهور عنه ‏ عليه الضمان 5 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن من عض يد انسان فانترعها فسقطت 
أسسنانه فان عليه الضمان ؛ خلافا للثلاثة . 


قال ابو حئيفة ومالك فى احدى روايتيه ‏ لو أطلع انسسان فى بيت 
انسان فرماه صاحب البيت ففقأ عينيه لزمه الضمان . والرواية الأخرى 
لمالك : لا ضمان عليه » وعليها جرى الشافعى وأحيد ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك س فى احدى روايتيه ‏ بأنه لو 
اطلع انسان في بيت أنسان فرماه صاحب البيت ففقا عينه فان عليه الضمان ©» 
خلانا للأقوال الأخرى . 


قال الشافعى وأحمد : لو ضرب الامام اثسائا فى حد واففى الى هلاكه 
لو مات فلا ضمان على الامام . 


قال الشافعى : لو جلد الامام انسانا بأطراف النعال والثياب فى حد 
الشرب لم يضمن ٠‏ وان ضربه بالسوط غلأصحابه فى ذلك وجهان : أصحهما ‏ 
لا ضمان . وحكى ابن المنذر عن الشافعى : ان الامام ان ضرب بالنعمال 
وأطراف الثياب ضربا لا يجاوز الأربعين فمات فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة» 
وان ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الامام دون بيت المال ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع قول الشانعى فى رواية ابن المنذر من القول بأن 
الاسام ان ضرب بالنعال أو أطراف الثياب ضربا لا يجاوز الأربعين فمسات فلا 
عقل فيه ولا قود ولا كفارة »؛ وان ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة 
الامام دون بيت المال » خلافا لأحمد والروايات الأخرى . 


اتفق الثلاثة على انه لا ضمان على رباب البهائم فيما اتلفته نهارا اذا 
كم يكن معها صاحبها » وعليه الضمان فيما اتلفته ليلا وقال ابو حنيفة ٠‏ 
لا ضمان الا أن يكون معها صاحبها راكبا أو قائدا أو سائقا أو يكون قد 
گرسلها ليلا أو نهارا ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بأنه لا ضمان على أربساب 
البهائم فيما أتلفته الا أن يكون معها صاحبها راكبا أو قائدا أو سائقا أو يكون 
أرسسلها ليلا أو نهارا » خلافا للثلاثة . 


قال ابو حنيفة:لو اتلفت الدابة شيئا وصاحبها كان عليها ضمن مااتلفت 

بيدها أو فمها وکذا رجلها ان كان بوطئها » فان رفست برجلها وكان فى موضع 

مأذون فيه شرعا كالشى فى الطريق والوقوف فى ملك الراكب أو فى الفلاة او 

سوق الدواب لم يضبن » وان كان فى موضع ليس بماذون فيه كالوقوف على 

الدابة فى الطريق أو الدخول فى دار انسان بغير اذنه شمن . وقال مالك : 

لا فرق بين يدها وفمها ورجلها فلا ضمان فى شىء من ذلك اذا لم يكن من جهة 
س ۷۷ — 


راکبھا أو سائقها بسبب من همز أو ضرب . وتال الشافعى : يضمن ماجنت 
بيدها أو رجلها أو فيها أو ذنبها سوااء وجد من قائدها أو سائقها سبب أو 
لم يوجد . وقال أحمد : ما أتلفته برجلها وصاحيها عليها نلا ضمان فيه > 
وما جنت بغيها أو يدها ففيه الضمان ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن الدابة لو أتلفت شيئا وصاحبها كان 
عليها فانه يضمن ما جنت مطلقا سواء کان بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها › 
وسواء كان ذلك فى موهسع مأذون فيه شرعا أو لا » وسسواء من قائدهسا 
وسائتها سبب اول » فانه ف كل ذلك يضمن » خلانا للثلاثة , 


والله تعالى اعلم . 


VA —‏ مم 


كتاب اچاد 


اتفق الأئمة على أن الجهاد فرض كفاية اذا قام به من فيه كفاية من 
المسلمين سقط الحرج عن الباقين » وعلى أنه يجب على أهل كل ثغر أن 
يقائلوا من بين أيديهم من الكفار » وان عجزوا ساعدهم من يليهم الأقرب 
فالاقرب . كما اتفقوا على أن من تعين عليه الجهاد لا يخرج الا بأذن أبويه 
اذا كانا مسلمين ومن كان عليه دين لا يخرج الا بأذن غريمه » وقال الشسافعى 
باه لا يحتاج الى اذن من الغير اذا غزا الكفار بلاد المسلمين ويتعين الجهاد 
ى هذه الحالة على الكل سواء الرجال والنساء والأحرار والعبيد . كبا 
اثفقوا أيضا على وجوب الثباث على المسلمين الحاضرين عند الالتقاء > 
وتحريم الفرار الا متحرفين لقتال أو متحيزين الى فئة © أو يزيدوا عن مثيلهم 
فيباح الفرار » ولهم الثبات مع ذلك لاسيها من غلبة ظنهم بالظهور عليهم » 
كما اتفقوا على وجوب الهجرة من دار الكفار اذا قدر عليها ؛ وعلى أن ناء 
الكفار اذا لم يقاتلن لم يقتلن » الا أن يكن ذوات راى » وكذا الأعمى والشيخ 
وآاهل الصوامع اذا كان لهم رأى وتدبير فانهم يقتلون » وكذلك اتفقوا على أن 
الأسير اذا تله أحد وهو فى الأسر لم يجب على القاتل الا التعزير فقط . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتفى هذه الأحكام . 


اتفق الثلاثة على اعتبار وجود الزاد والراحلة فى: الجهاد كالحج ٠.‏ وقال 
مالك : لا يحب . ومحل الخلاف : فيما لو تعين الجهاد على أهل بلد وبينهم 
وبين موضع الجهاد مسافة قصر . 

وتتفق الصوفية مع مالك فىعدم اعتبار وجود الزاد والراحلة فىالجهاد» 
خلافا للثلاثة . 

قال ابو حنيفة ومالك : اذا أخذ الممسلمون أموال أهصل الحرب ولم 
يمكنهم اخراجها وايصالها الى دار الاسلام جاز لهم اتلافها فيذيحون الحيوان 
ويكسرون السلاح ويحرقون المتاع 3 وقال الشافعى .لا يجوز الا لمالكه وذلك 
بعد القسمة ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى انه اذا آخذ المسلمون اموال 
:اهل الحرب ولم يمكنهم أخراجها وايصالها الى دار الاسلام فائه لا يجوز 
لهم التصرف فيها بأى وجه ؛ بل يجوز بعد القسبة لالكه » خلافا لابى حنيفة 


6 


ومالك . 

اتفق الثلائة مع أحد قولى الشافعى على أن شيوخ الكفار وعميانهم 
اذا لم يكن لهم رای ولا تدبير فلا يجوز قتلهم » وأظهر قولی الشائعى : أنه 
يجوز شتلهم ٠‏ 


۷۹ سم 


وتتفق الصوفية مع الثلاثئة والشافعى فی أحد قوليه ‏ فى أن. 
الشيوح من الكفار وعميانهم اذا لم يكن لهم رای ولا تدبير فلا يجوز قتلهم» 
خلافا للقول الآخر الشافعى ٠.‏ 


كال مالك * من قربت دارهم منا فقد بلغتهم الدعوة » فلا يحتاج الى 
دعونهم قبل القتال »© بل يقاتلون ابتداء » وأما من بعدت دارهم فالدعوة لهم 
أ للشك . وقال أبو حنيفة : أن بلفتهم الدموة فيحسسن أن يدعو هم الامام 
الى الاإسلام أو إداء الجزية قبل القتال » وان لم تبلغهم الدعهوة فلا ينيفى 
للامام أن يبداهم بالقتال . وقال الشسافعى : لا أعلم أحدا من المشركين اليوم 
لم تبلفه الدعوة ا أن يكون من قوم خلف الترك والجلف لم تبلغهم الدهوة 
فلا يقائلون حثى يدعو الى الاسلام ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن من قربت ديارهم من ديارنا فقد بلغتهم 
الدعوة فلا يحتاج الى دعوتهم قبل الفتال » بل یشانلون أبتداء 34 وأما من بعدتك 
ديارهم عنا فالدعوة أقطع لهم ألشك © وذلك خلافا لابى حنيفة والشافعى . 


قال الشافعى : اذا قتل أحد واحدا ممن لم تبلغهم الدعوة فالدية على 
مائلة قاتله . وقال أبو حنيفة لا شىء عليه » وهو الظاهر من مذهب مالك ,م 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه اذا قتل احد واحدا ممن لم تبلغهم 
الدعوة فان ديته تجب على عائلة القائل » خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


تال أبو حليفة والشافعى : لا يصح أمان الكفار الا من مسلم بالغ عائل 
مختار . وقال مالك وأحيد : يصح أمان الصبى المراهق © وكذا يصح أمان 
اللمبد المسلم الكافر . 


ونتفق الصوفية مع أبى حنيفة والشافعى فى أنه لا يصح أمان الكثار 
الا من مسملم بالغ عاقل مختار » خلافا مالك وأحمد . 


قال ابو حنيفة ومالك : لو أصاب أحد من المسلمين مسلما فى حال تترس 
الكفار بالمسلمين فلا تلزمه دية ولا كفارة . وقال الثسافعى وأحمد س فى أحد 
كوليهما س يلزماه . والقول الآخر لهما : تلزمه الكفارة دون الدية . 

وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى أنه لو أصاب أحد من المسلمين 
مسلما فى حال تترسس الكفار بالمسلمين فائه تلزمه الدية والكفارة » خلافا لأبى 
حنيفة ومالك وقولهما الآخر , 

اتفق الثلاثة على أن المسلم اذا طلب البارزة جاز لسكن المستحب 
ألا يبرز أحد الا باذن الامام . وقال ابو حذيفة : تحرم المبارزة بغير اذن الامام 
الا أن يكون المبارز فى منعة من المسلمين . 

وتنفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه تحرم المبارزة بغير اذن الامام الا 
أن يكون البارز فى مئعة من المسلمين »© خلانا للثلاثة . 

س A+‏ س 


قال ا : يجوز استرقاق كل من لا كتاب له ولا شبه كتاب كعيدة 
الأوثان لكن العجم منهم دون العرب . وقال مالك والشافعى وأحمد س ق 
احدى روايتيه ‏ لا يجوز ذلك مطلقا . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى جواز استرقاق كل من لا كتاب له 
ولا شبه كتاب كعيدة الأوثان العجم » خلافا للثلاتة . 

اتئق الثلاثة على انه لو أسلم كافر قبل الأسر له فقد عصم تفه 
وماله وان كان فى دار حرب . وقال أبو جنيفة : ما كان فى دار حرب منالعثار 
انه يقسم ٤‏ وأما غيره شان كان فى يده أو يد مسلم أو ذمی لم يغنم » وان كان 
ی يد حربی غلم . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو أسلم كار قبل الأسر له فقد عصم 
نفسه وماله وان ن كان فى دار حرب ؛ خلافا لأبى حنيفة ٠‏ 


اتئق الثلاثة على أنه لو دخل حربيون الى دار الاسلام لم يجز سبيهم. 
وقال أبو حنيفة : يجوز سبيهم ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو دخل حربيون الى دار الاسلام 
انه يجوز سبيهم » خلانا للثلاثة 5 


والله تعالى أعلم . 


اال ا 


( باب قسم الفىء والغنيمة ) 


اتفق الائمة على أن ما حصل فى أيدى المسلمين من مال الكفار بايجاقه 
الخيل والركاب فهو غنيمة الا السلب » واتفقوا على أن اربعة أخماس الغنيمة 
يقسنم » وعلى أن من سهد الواقعة بنية القتال فهو من أهله » وعلى أنهم اذا 
قسموا الغنيمة وحازوها ثم اتصل بهم مدد لم يكن لذاك المدد معهم حصة 4 
وكذلك اتفقوا على أن الامام لو قسم القنائم فى دار الحرب نقذت القسمنة» 
وعلى أنه لله أن يفضل بعض الفائيين على بعش »4 وعلى آنه مخير فى الأسارى 
بين القئل والاسترقاق 6 وعلى أنه لا يجوز لأحد من الغانبين أن يطأ جارية من 
السبى قبل الثسمة » وعلى أن الغال من الغنيمة قبل حيازتها اذا كان له فيها 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 


قال الشائعى وأحمد : السلب للقائل سواء اشترطه الامام آم لا » وائيا 
لا يستحقه الا أن اشسترطه الامام . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى أن السلب, لا يستحقه القائل 
الا ان قرطه الامام » خلافا للشافعى وأحمد . 


قال بو حنيفة : يتسم الخمس على ثلاثة اسهم » سهم لليتامى ؛ و 

للمساكين »> وسهم لابن السبيل » فدخل فقراء ذوى الارن لهم دون أغنيائهم؟ 
واما سهم النبی صلى الله عليه وسلم مهو كمس الله وخمس رسوله وهو 
خمس واحذ > وقد سقط بموته صلى الله عليه وسلم » كما سقط السبى , 
واما سهم ذوى القربى : فكانوا يستحقونه فى زمنه صلى الله طليه وسسام 
بالتعيين > وأما بعده فلا سهم لهم وائما يستحقونه بالفقر خاصة » ويستوى 
فيهم ذكورهم واناثهم .وقال مالك: انهذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص 
دون شخص ولكن النظر فيه للامام يصرفه فيما یری وعلى من یری من المسلمين 
ويعطى الامام القرابة من الخمس والفىء والخراج والجزية . وقال الشافعى 
وأحمد : يقسم الخّمس على خمسة أسهم ؛ سهم لرسول الله صلى الله عليه 
دسل وهل ياك لي سقط کک رد رم ای حافت وبلق عبد الطاب 
أغنياء او فقراء للذكر مثل خط الائثيين » ولا يستحق آبنام بناتهم + وآما 
سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشاقعى واحيد ‏ فى احدى 
روايئيه ‏ أنه يصرف فى مصالح المسلمين من اعداد السلاح وعقد التناطر 
وبناء المساجد ونحو ذلك »© والرواية الأخرى لأحمد : انه يصرف على آهل 


۲ 


ألديوان » وهم الذين نصبوا انفسهم للقتال واتفردوا بالثغور لسدها > 
فيقسم بينهم على قدر كفايتهم ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أن الخمس يقسم على خمسة 
أسهم » سهم لرسمول الله صلى الله عليه وسلم وهو باق لم يسقط حكبه يموته 
وسهم لبنى هاشم وبئى المطلب أغنياء وفقراء على السواء للذكر مثل حظ 
الاثثيين ولا يستحق أبناء بناتهم » وأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غانه يمرف فى مصالح المسليين من اعداد الستلاح وعقدا القناطر وبناء الما 
وما الى ذلك »© خلافا لأبى حئيفة ومالك ورواية احمد الأخرى . 


اس 


02 


انئق الثلائة على اعطاء الفارس ثلاثة اسهم للفرس سمهان وله سهم 
وقال ابو حنيفة : يعطى سهمان فقط سهم له وسهم للفرس ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى اعطاء الفارس سهمين فقط سهم له 
وسهم للغرس ٠‏ خلانا للثلاثة . 

اتفق الثلاثة على أنه لا يسهم الا لفرس واحد . وتال أحيد 


وابو يوسف ‏ من أصحاب أبى حنيفة ‏ يسهم لفرسين ولا يزاد على ذلك » 
وهى رواية عن مالك ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انه لايسهم الا لفرس واحد » خلاغا 
لأحمد وأبى يوسف ٠‏ 1 


اتفق الثلاثة على آنه لايسهم للبعير . وقال أحمدا ؛ يسهم له سهم واحد. 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه يسهم للبعير سهم واحد » خلانا 


اتفق الثلائة على أنه لو دخل دار الحرب بفرس فمات الفرسس قبل القتال 
لم يسهم لفرسه . وتال ابو حنيفة : يسهم لفرسه » بخلاف ما اذأ مات فى 
القثال أو بعده فانه يسهم له عند الجميع ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع ابى حئيفة فى أنه لو دخل دار حرب بفرس فمات 
الفرس قبل القتال فانه يسهم للفرس > خلافا الثلاثة . كما تنق مع الآئمة فى 
انه لو مامت الفرس فى اللقتال أو. بعده فانه يسهم للفرس كما لو كان حيا ۰ 


ائئق الثلاثة على انه يسهم للنرس عربيا كان أو غيره ٠.‏ وقال أحمد ٠‏ 
يسهم للفحل سهمان وللبرذون سهم واحد 0 


وتتفئق الصونية مع الثلاثة فى أنه يسهم للفرس عربيا كان أو غيره ٤‏ 
خلانا لأحمد ٠‏ 


قال مالك و الشافعى واحمد ‏ فى احدى روايتيه ان الكفار لا يملكون 


AT —‏ تهت 


ما يصيبونه من "موال السلهين . وقال أبو حنيفنة واحمد ‏ فى الروايةة 
الأخرى س انهم يملكونه . 


وتتفق الصوفية مع آبى حنيفة وأحمد فى أن الكفار يملكون ما يصيبونه 
من موال المسلبين » خلاا لالك والشاقعى . 


اتفق الثلائة على أنه يرضخ لن حضر الغنيمة من مملوك وصبى وامراة 
وذمى »© والرضيخ شىء يجتهد الأمام فى قدره ولا يكيله سهما . وقال مالك .2 
ان الصبى اراق اذا طاق القتال وأجازه الامام كمل له السهم . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن الامام يعطى لمن حضر الغتيمة من مملوك 
وصبى وامراة وذمى باجتهاده فى القدر ولا يكمل العطاء سهما » خلانفا 
مالك . 


اتفق الثلاثة على جواز قسمة الغنائم فى دار الحرب . وقال ابو حنيفةة 
لا تجوز قسمة الغنائم فى دار الحرب وان كانت تنفد . وقال اصحاب أبى 
حنيفة : اذا لم يجد الامام حمولة قسسمها خوفا عليها . 


وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة فى عدم جواز قسمة الغنائم فى دار الحربه 
مع كونها تنفذ لو شسمها الامام خونا عليها » خلانا للثلاثة . 


شال ابو حنيفة واحمد . فى احدى روايتيه ‏ لابأس باستعمال الطعام 
والحيوان ولو بغير اذن الامام » فان فضل عنه شىء وآخرج الى دار الاسلام 
كان غئيمة فل أو كثر . وقال الشسامعی : ان كان كثبرا له قيمة رد » وان کان 
نزرا فأصح القولين له لا يرد . وحكى عن مالك : ان ما أخرج الى دار 
الاسلام فهو غئيمة , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن من استعمل شيا من الطعام وكان, 
كثيرا فعليه ثيمته وترد » وان كان نزرا لا يرد » خلانا للثلاثة , 


نال أبو حنيفة : يجوز للامام إن يقول : من آخذ شسيئا فهو له فانه بشرطه» 
الا أن الأولى له آلا يفعله . وقال مالك الشرط صحيح الا أنه يكره له ذلك لثئلا 
يشوب قصد المجاهدين فى جهادهم “ارادة الدنيا ويكون من الخمس.. وقال 
الشافعى ؛ ليس بشرط لازم . وقال أحمد ؛ انه شرط لازم , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أن الامام لو شال : من 'خذ شيا فهو 
له فان ذلك ليس بشرط لازم ولا ينفذ » خلاما لاثلائة . 


قال أبو حنيفة : يخي الامام فى الأراضى التى فتحث عنوة وغئيت 
كالعراق ومصر بين أن يقسمها وان يقر أهلها عليها ويضرب عليهم خراجا 
وأن يصرفهم عنها ويأتى بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج . وقال مالك س 
فى احدى روايتيه س لیس للامام أن يقسمها » بل. تصير بذفس. الظهور عليها 


Af — 


وقفا على المسلمين ٠‏ وقال الشافعى : تحب قسمتها بين الفاتحين: كسائر 
الأموال الا أن تطيب نفوسهم بوقفها على المسلمين ويسقطوا حقوقهم 
فيها فيوقفها . وقال أحمد فى أصح رواياته ‏ يفعل الامام ما يراه الأصلح 
من قسمتها ووقفها . 


وتتفق الصوفية مع ابي حنيفة فى أن الامام مخير فى الأرافى التى فتحت 
عنوة وغنمت كالعراق ومصر بين أن يقسنهها وأن يقر أهلها عليها ويضرب عليهم 
خراجا وان يصرفهم عنها ويأتي بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج» خلانا 


قال أبو حئيفة ‏ فى الخراج المضروب على ما فتح من الأراضى عنوة - 
ان فى كل جريب من‌الحنطة قفيزاً ودرهمين » وف كل جريب من‌الشعبر قفيزا 
ودرهما . وقال الثشافعى : فى جريب الحنطة اربعة دراهم والشعير درهمان , 
وقال احمد ‏ فى احدى روایانه ‏ انهما سواء » قفى جريب كل من الحنطة 
والشعير تفيز ودرهم » والقفيز ثمائية إرطال.. 


وتتفق الصوفية مع آبى حنيفة فى القول بأن الخراج المضروب على مافتح 
من الأرش عثوة يكون فى جريب الخنطة قفيز ودرهمين »> وف جريب الشعير 
قفيز ودرهم » خلافا للشافعى وأحمد 3 


قال أبو حنيفلة : ان فى جريب العنب, عشرة دراهم . وقال الشافعى : 
جريب العنب كجريب النخل . 


وتتفق الصوفية مغ أبى حثيفة فى أن جريب العنب عشرة دراهم ؛ خلافا 
حاكن 


شال الشافعى واحمد : فى جريب الزيتون اثنا عشر درهما . وام يوجد 
لابى حنيفة فيه نص . وقال مالك : ليس فى ذلك كله تقدير بل المرجع فيه الى 
ما تحتمله الأرض من ذلك لاختلافها » فيجتهد الامام فى تقديرها مستعينا 
بأهسل اللخبرة . 


وتتفق الصنوفية مع مالك بأن مزد التقديرات كلها راجعة الى الامام 
والى اجتهاداه فى تقديرهآ مستعينا بأهل الخبرة نظرا لاختلاف الأراضى قوة 
وضعفا » خلافا للباقين ٠‏ 


شال الشافيعى : لايجوز للامام أن يزيد على ما وضعه عمر رضى الله عنه 
ولا أن ينقص »؛ وقال أحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ تجوز الزيادة مع الاحتبال 
دون النقصان » والرواية الأخرى كقول الشافعى . وقال ابو يوسف : لانجوز 
الزيادة ولا النقصان . 


وتتفق الصوفية مع الشافعی واحدى روايتى أحمدا وأبی يوسف فى القول 
بعدم جواز الزيادة والتقصان عما وضعه عمر رضى الله تعالى عنه » خلانا 
للاتوال المعارضة , 


— Ae — 


قال المشانعى : لو صالح الامام قوما من الكفار على أن E‏ 
وجعل عليها شيئا فهو كالجزية اذا اسلموا سقطت عنهم » وكذا لو اشتر 

ملم . وقال أبو حنيفة : لايسقط عنهم خراج ارس بي 
ولا بشراء مسيلم ٠‏ 


وتتفق E EG EA‏ الاما E‏ الكفار 
ولا بشراء يسام » لخلاقا للشاقعی . 


قال ابو حنيفة ومالك وأحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ أن مكة فتحت عثوة 
وقال الشافعى واحمد س فى الرواية الأخرى ‏ انها فتحث صلحا . 


وتتئق الصوفية مع أبى حثيفة ومالك وأحمدا ‏ فى اأحدى روايئيه سسبأن 
مكة فتحث عنوة لا صتحا © خلافا الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى س 


قال ابو حئيفة : لو وطىء احد الغانمين جارية من السبى قبل القسمة 
فلاحد عليه > بل عليه عقوبة »© ولا ي يثبت نسب الولد بل هو مملوك يرد الى 
الغنيمة . وقال مالك : يحد . وقال الشافعى وأحمد : لاحد عليه ويثيث 
نسب الولد وحريته وعليه قيمتها مع المهر يرد الى الغنيمة » وزاد أحمد : 
انها تصير أم ولد , 


ا م ا و ESE‏ ار 
قينتها مم المهر يرد الى الغئيمة ٤‏ مع زيادة أحمد فى أنها تم 4 الولد » 
خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


فال مالك : ان هدايا امراء الجيوثسن تون غنيمسة ففيها الخمس 
ولا يختصون بها » وكذا ما أهدى الى أمير من ١‏ مراء المسلمين »© لأن ذلك 
على وجه الخوف » فان أهدى العدو اللى أحد من المسلمين ليس بأمير فلاباس 
باخذها وتكون دونَ. آهل العسكر © ؤرواة محمد ين الحسن هن أبى خنينة: 
وقال ابو يوسف : ما أهدى ملك الروم الى امسر اللجیوش فى دار الحرب فهو 
له خاصة وكذا مايعطى للرسول »2 ولم يذكر خلافا عن أبى حنيفة . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن هدايا آمراء الجيوش تكون غنيية 
ففيها الخمس ؛ وكذا مآ أهدى الى امير من أمراء المسلمين ؛ لان ذلك على 
وجه الخوف > خلافا لغيره . 


قال الشافعى : اذا أهدى لذى ولاية هدية فان كان لشىء ناله منه 
حنا کان أو باطلا حرم عليه آخذها » لحرمة أخذ الجمل على خلاف الحق 
لالزامه به فرعا » وحرمة اخذه على الباطل » وان لم تكن لھیء بان كانت 
تفضلا وشكرا فلا يقبلها » فان تبلها كانت فى الصدقات الا أن يكافثة عليها ؛ 
وان كانت ممن ليس فى ولايته شكرا على احسان كان منه فيقبلها ويجعلها 
لأهل الولاية أو يدعها ولا يأخذ على الخير مكافاة . وقال احيد فى احدى 


۸٩‏ ا 


روايتيه ‏ لايختص بها من أهديت اليه » بل هى غنيمسة فيها الخمس ٠‏ 
والرواية الأخرى له : أنه يختص بها . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه اذا أهدى لذى ولاية هدية فان كان 
لشىء ناله حقا كان أو بأطلا حرم عليه أخذها » لحرمة أخذ الجعل على خلاص 
الحق » وحرمة اخذه على الباطل كذلك » وان لم تكن لشىء بأن كانت تفضلا 
وشكرا فلا يتبلها » فان قبلها كانت فى الصدقات ولا يختص بها الا أن يكافئه 
عليها » وان كانت ممن ليس فى ولايته شكرا: على احسان كان منه فانه يقبدها 
ويجعلها لاهل الولاية او يدعها ولا يأخذ على الخير مكافأة » خلافا من قال 
غم ذلك . 


< اتفق الثلاثةة على أن الغال من الغنيمة قبل حيازتها اذا كان له فيها 
حق لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه . وقال احمد : يحرق رحله الذى معه 
الا المصحف وما فيه روح وما هو جنة للقتال كالسنلاح ٤‏ وأما كونه يحرم 
سهمه مغیه روايتان عنه . 


وتتفق الصوفية مع احمد فى أن الغال من الغنيمة قبل حيارتها يحرق 
رحله الذى معه الا المصحف وما فيه روح وما هو جنة للقتاح كالسسلاح 34 
وكذلك يحرم سهمه كاحدى روايتيه » خلانا الثلاثة 1 


قال ابو حنئيفة واحمد : مال الفىء ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير 
تال كالجزية المأخوذة على الرؤوس واجرة الأرض المأخوذة برسم الخراج 
وما تركوه فزعا وهروبا ومال مرتد قتل فى ردته ومال كافر مات بلا وارث » 
وما يوخ منهم العشر اذا اختلفوا الى بلاد المسلمين » وما صولحوا عليه 
يكون جميعا لسالح المسلمين ولا يخمس . قال مالك : ذلك كله فى متحيز 
مقسوم بقسمه ويصرفه فى مصالح المسلمين الامام بعد أخذ حاجته مه ٠‏ 
وقال الشافعى : يخمس ؛ وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حياته وبعدها قولان له » أحدهها للصالح المسلمين » والثانى للمقاتلة » 


وف الذى يخمس منه قولان للشافعي : أحدهما أن يخمس جميعه ‏ وهى 
رواية عن أحمد ‏ والثائى انه لا يخمس الا ما تركوه فزعا وهروبا ولو قبل 
شهر السلاح ٠.‏ 


وتتفق الصونية مع ابى حنيفة واحمد فى أن مال الفىء ما أخذ من 
مشرك من أجل كفره بغير قتال كالجزية المأخوذة على الرؤوس واجرة الأرض 
المأخوذة برسم الخراج وما تركوه فزعا وهرويا ومال مرتد قتل فى ردته 
ومال كافر مات بلا وارث وما يخذ منهم من آلعشر اذا اختلفوا' الى بلاد 
المسلمين وما صولحوا عليه قان ذلك يكون جميعه لمصالح المسلبين 
ولا يخيسس » خلافا الك والشافعى ٠‏ 


والله تعالى اعلم 


— ۲A۷ ¬ 


( باب الجزية ) 


افق الأئمة على .أن الجزية تضرب على اهل الكتاب “ وهم اليهود 
والنصارى وعلى المجوس » فلا تؤخذ عن عبدة الأوثان مطلقا » وعلى انها 
لا تفرب على الصبيان ولا على النساء والعبيد والمجانين ولا على العميان 
والشيوخ الفانين : ولا أهل الصوامع ؛ وان كان قد نقل النووى فى المنهاج 
عن الشافعى وجويها عن الزمن والشيخ الهرم والأعمى والراهب والأجيره 
بناء على ان الجزية بمثابة كراء الدار فيستوى فيها آرباب العذر وغيره” . 
بدار الاسلام 04 وعلى أن المراة من المشركين اذا هاجرت الى بلاد الاسلام 
وقد كان الامام شرط ان من جاء منهم مسلما رددناه أثها لا ترد . 


وجرت الصوفية مجری الأئية 2 القول والعمل بمكتضى هذه الأحكام . 


اتفق الثلائة على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب ‏ وهو أحد أقوال 
الشسافعى ؛ والقول الآخر أنهم اهل كتاب . : 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى ان المجوس ليسوا من أهل الكثاب » 
خلافا لأحد قولى الشافعى . 


قال أبو حنيفة : من لاكتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان من العجم 
تؤخذ منهم اللجزية الا اذا كانوا من العرب . وقال مالك : تؤخذ الجزية برأ 
كل كافر عربيا كان أو أعجميا الا مشركى قريش خاصة . وقال الشافعى 
وأحمدا ‏ فى أظهر روايتيه ‏ لاتقبل الجزية من عبدة الأوثان مطلقا . 


وتتفق الصوفية مع الشسافعى واحمذ ‏ فى اظهر روايتيه س فى أن 
الجزية لاتقبل من عبدة الأوثان مطلقا . 2 ٠‏ 


قال أبو حنيفة وأحمد س فى احدى روايتيه ‏ انها مشدرة 4 فعلى 
الفقير المعتدل أثنا عشر درهما > وعلى المتوسط اربعة وعشرون ؛ وعلى 
الغنى ثمان وأربعون »© والرواية الثانية عن أحمد : انها موكولة الى راى 
الامام » والثالثة : أن الأقل متها مقدر دون الأكثر » والراابعة : انها مقدره من 
حق اهل اليمن خاصة بدينار دون غيرهم . وقال مالك فى المشهور عنه ‏ 
انها مقدرة على الغنى والفقنير جميعا بأربعة دنائير أو 'اربعة واربعين درهما. 
وقال الشافعى : هى ديئار ويستوى فيها الغنى والفقير والمتوسط . 

وتتفق الصوفية مع مالك فى أن الجزية مقدرة على الغنى والفقير جميعا 
بأربعة دانير أو أربعة وأريعين درهما »> خلانا للثلائة . 

اتفق الثلائة على أن الفقير اذا كان عاطلا ولا مال له ولا كس فلا 
تؤخذ منه جزية . وللشاننعى فى الفقير العديم اقوال : الأول أنه يخرج من 
بلاد الاسلام . والثانى : أله يقر واذا أقر غفى قول له لايؤخذ منه شىء > 
وفى قول تجب الجزية ويحقن دمه بضمانها ويطالب بها عند يساره © وفى 
قول ؛ اذا حال عليه الحول ولم يبذلها بدار الحرب ضمنها . 

- AA ~ 


وتتفق السوفية مع قول الشافعى الأول المتضشمن أن الفتقير العديم 
السب الذى لذ يسنتطيع اداء یخرح من بلاد الالام ٤ء‏ خلافا للثلاثة 
وأقواله الأخضرى . 


قال أبى حنيغنة وأحمد : اذا مات الذى عليه الجزية سقطت بموته . 
وقال مالك والشافعى : لا تسقط . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أنه اذا مات الذى عليه جزية 
فأئها لا تسقط بموته ‏ خلافا لأبى حنيفة وأحمد . 


قال أبو حنيفة : ان الجزية تجب على الذمى بأول الحول ؛ ولنا 
المطابلة بعد عقد الذمة حثى تمضنى سنة »© فان مات فى أثناء الحول فعند 
أبى حنيفة وأحمد تسقط الجزية عنه » وعند مالك والشافعى يؤخذ من ماله 
جزية ما مشى من السنة ء 


وتتنق الصوفية. مع مالك والشافعى فى أن الذمى اذا مات فى آثناء 
الحول فان الجزية تؤخذ من ماله فيما مخى من السنة » خلافا لأبى حنيفة 
وأحمسد . 


اتفق الثلائة على أن الجزية اذا وجبت على ذمى فلم ياخذها حتئ 
أسام انها تسقط باسلامه » وكذا لو كان عليه جزية سسنین وأسلم قبلآدائها. 
فانها تسقط عنه باسلامه . وقال الشافعى : أن الاسلام بعد الول 
لا يسقط الجزية » لأنها كأجرة الدار . 


وتتفق الصنوفية مع الشافعى فى أن الجزية اذا وجبت على ذمى فلم : 
يؤدها حتى أسلم فانها لا تسقط عنه “ “نها كأجرة الدار » خلافا للثلاثة . 


قال أبو حنيفة : اذا دخلت سثة فى سنة .ولم يؤدها سقطت جزية 
السنة الماضية بالتداخل . وقال الشافعى وأحمدا : لاتسقط الجزية بالتداخل 
بل تجب جزية السنتين . 


ونتغق الصوفية مع الثسافعى واحمد فى أن الجزية لا تمعقط بالتداخل» 
خلافا لأبى حنيفة . 


اتئق الثلائة على أن المشركين اذا عوهدوا عهدا وف لهم . وقال 
أبو حنيفة : يشترط بقاء المصلحة » فاذا اقتضت المصلحة الفسخ نبذ 
اليهسم عه دهم 8 5 

وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أن المشركين اذا عوهدوا عهداً فائه 
يشسترط بشاع المصلحة »2 فاذ! اقتضت المصلحة الوفاء وف لهم وان اتتضت 
الفسخ نبذ اليهم عهدهم »4 خلافا للثلاكة , 

اتفق الثلاثة على انتقاض عهد الذمى بمنعه الجزية وامتناعه من أجراء 

۹ - 
۹ - المنهج الصوف 


أحكام الاسلام عليه اذا حكم عليه حاكمنا بها . وقال أبو حنيفة : لاينتقض 


عهده بذلك الا أن يكون له منعة يحارب بها ثم يلحق بدار الحرب ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى انتقاض عهد الذمى بمعنه الجزية وامتناعه 
من اجراء أحكام الالام اذا حكم بها عليه حاكينا 4 خلافا لأبى حنيفة 5 


قال الشافعى : ينتتض ههد الذمى متى قاتل المسلمين » سواء شرط 
عليه تركه فى عقد الجزية أم لا » واما ماسوى ذلك ففيه تفصيل ٠‏ فان شرط 
الكف فى عقدها انتقضض والا ثلا على الاصح من مذهبه . وقال مالك : لا ينقض 
عهد الذمى بالزنا بالمسلمة أو بالاصابة بالنكاح » وينتقض فيما سوى ذلك 
الا قطع الطريق . وقال ابو حنيفة : لا يتتقض عهد أهل الذمة بشعل مايجب 
عليهم آلكف عنه مما فيه ضرر على المسلمين أو آحادهم فى نفس أو مال الا أن 
يكون لهم منعة فينتلبون الى موضع ويحاربون ويلحقون بدار الحرب » وذلك 
فى شمانية أسياء : أن يجمعوا على فتال المسلسين » أو يقتل أحدهم مَشَملها 
أو مسلية عمدا أو يزنى بمسلهة أو يصيبها باسم النكاح »© أو يفتن مسلما 
عن دينه » أو يقطع عليه الطريق »© أو يؤوى للمشركين جاسوسا » أو يعين 
على المشركين بدلالة فيكاتب المشركين بأخبار المسلمين . وقال أحمد : اذا 
ماعل الذمى مافيه غضاضة وئقيصة بالاسلام انتقض عهده سواء اقرط 
ذلك أو لم ترط » وهذا فى اربمة أشياء : ذكر الله بما لا يليق بجلاله أو ذكر 
كتابه أو دينه آو رسوله بما لا ينبغى . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه اذا فعل الذمى مافيه غضاضة ونقيصة 
بالاسسلام انه ينتكقض عهده سواء شرط ذلك أو لم يشترط » وذلك فى أربسسة 
أضياء : ذكر الله بما لا يليق بجلاله » أو ذكر كتابه أو دینه أو رسوله بها 
لاينبغفى وذاك خلافا للثلاثة . 


قال مالك : اذا سبوا الله ورسوله أو دينه أو كتابه بغير ما كفروا به 
انتقض مهدهم » سواء شرط ذلك أم لا . وقال أكثر أصحاب. المشافعى : 
ان حكم ذلك حكم ما فيه ضرر بالمسلمين »> وهى الأشياء المتقدمة من ان مالم 
يشسترط فى العقد لا ينتتض به العهد ؛ وما شرط فعلى وجهين . ونا 
أبو اسحق المروزى : ان حكيه حكم الثلاثة الأول وهى الامتنئاع من المتزام 
الجزية ومن التزام أحكام المسلمين والاجتباع على قتالهم . وثال ابو حنيفة: 
لا ينتقض العهد بشىء من ذلك الا أن يكون لهم مئعة يقدرون بها على المحارية 
أو يلحتون بدار الحرب . ١‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن الذميين اذا سبوا الله ورسموله أو دينه 
أو كتابه بغير ما كفروا به ائه ينتقكض عهدهم سسواء شرط ذلك أولا ؛ خلانا 
لأبى حنيفة وأصحاب الفافمى والمروزى . 


قال أبو حنيفة ٠‏ من انتقض. عهده من أهل الذمة أبيح قتله متى قدر 
عايه . وقال مالك س فى المشهور عته س يقتل ويسبى حريمه كما :قعل رسمول 
الله صلی االله عليه وسلم باين أبى الحقيق ٠.‏ وقال أحمد والفسافعى حدق 
أظهر قوليه ‏ الامام مخير فيه بين الاسترقاق والقثل » ولا يرد الى مأمنه » 
والقول الآخر للثشافعى : أنه يرد اليه . 
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وتتفق الصوفية مع مالك فى أن من انتقض عهده من أهل الذمة يقتل 
ويسبى حريمه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أبي الحقيق ©» 
وذاك خلانا للثلاثة . 


هال أبو حنيفة : يجوز للكافر دخول الحرم والاقاية فيه مقام المسافر 
ولكن لا يستوطنه . وقال الثلاثة : يمنع الكافر من دخول الحرم . 


وتتئق الصوفية مع الثلاثة فى منع الكافر من دخول الحرم والاقامة فيه 
مقام المسافر »> خلافا لأبى حنينة . 

قال ابو حنيفة : يجوز للمشركين داخول ماسوى المسجد الحرام من 
المساجد بغير اذن المسلمين . وقال مالك واحمد : لايجوز للمشركين دخول 
المساجد مطلقا . وقال الشافعى : لايجوز لهم دخولها الا باذن من المسلمين. 


ولتق الصوفية ع مالك وأحيد فى عدم جواز دخول المشركين مساجد 
المسلمين مطلقا سواء ان لهم أو لم يؤذن © خلافا لأبى حنيفة والشسافعى . 


قال أبو حثيفة : لا يمنع المكافر الحربى أو الذمى من استيطان الحجاز 
وهو مكة والمديئة وما خلفيها وقال الثلاثة : يمنع الكافر الحربى أو الذمى 
من الاقامة بالحجاز الا ان يكون الداخل منهم تاجرا أو بان الامام ولا يقيم 
أكثر من ثلاثة أيام ثم ينتقل , . 


وتتفق المصوفية مع الثلاثة فى أن الكافر الحربى أو الذمى يمنع من 
الاقامة بارض الحجاز الا أن يكون الداخل متهم تاجرا أو يأذن الامام ولا يقيم 
اكثر من ثلاثة ايام ثم يرتحل عنها © خلافا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلائة على عدم جواز إحداث كئيسة فيما قارب المدن والأمصار 
بدار الاسلام .. وقال آبو حنيفة : لا يجوز ذلك فى الموضسع القريب الذى هو 
قدر ميل أو اتل عن المديئة ويجوز فيما هو أبعد من ذلك ٠‏ 


وتتفق اللسوفية مع أبى حنيفة فى عدم جواز أحداث كنيمتة فى الموضع 
الثريب من مدن المسلمين وأمصارهم بقدر ميل أو آقل ويجوز فيما هو أبعد 
من ذلك »© خلانا للثلاثة . 


افق الثلاثة على انه لو انهدم من كثائسهم أو بيعهم شىء فى دار الاسلام 
جاز ام ثرمیمه مع استراط أبى حايفة أن تكون الكنيسة أو البيعة فى أرض 
فتحك صلحا » فان ختحت عنوة لم يجز . وقال أحمد ‏ فى أظهر رواياته 
والرواية الثائية : يجوز ترميم ما تفسعث دون ما استولئ عليه الخراب . 


والرواية الثالثة » جواز ذلك على الاطلاق . 


وتتفق الصوقية مع أحمد ‏ فى أظهر رواياته التى اختارها بعض من 
أصحابه وجماعة من اعلام الشافعية ب فى القول بعدم جواز ترميم ماتشعث 


~۹۱ 


من الكنائس والبيع ولا تجديد بناء فيها على الاطلاق » خلاما للثلائة والروايات 
الأخرى لأحميد . 


قال ابو حنيفة اذا مر الحربى بمال التجارة على بلاد الاسلام فلا يؤخذ 
منه عشر الا أن يعاملونا بهذا . وقال أحمد : يؤخذ منه العشر »© وكذا شال 
مالك اذا كان دخوله بامان ولم يشترط عليه اكثر من النعشر » فان شرط عليه 
عند داخوله أكثر من العشر أخذ منه . وقال الشافعى : اذا شرط عليه المشر 
جاز آخذه والا فلا . وقال بعض أصحاب الشافعى : يؤخذ منه العشر 
وان لم يكسترط . 


تتفق الصوفية مع أخمد فى أن الحربى اذا مر بمال التجارة على بلاد 
الاسلام اله يؤخذ منه ٠‏ العشر خلاف“ للثلائة . 


قال آبو حثيفة وأحمد يعتبر التنصاب فى ذلك ١‏ فقال أبو حئيفة : 
ونصايه كنصاب مال المسلم ٠‏ وشال أحيد : النصاب للحربى خمسنة دثائير» 
وللذمى عشضرة . 

وتتفق الصوفية مع احمد فى أن النصاب للحربى خمسة دنائير وللذمى 
عشرة دتائير » وذلك خلافا لأبى حنيفة . 


والله تعالى املسم . 


- ۲ 


( تكملة كتاب الجواد ) 


قال أبو حئيفة ومالك : لا شىء بعد فروض الأعيان أفضل من طلبالعلم 
ثم الجهاد . وثال الشافعى : ان الصلاة افضل من الجهاد . 


وتتفق الصوفية مع الثنافعى فى أن الصلاة أفضل من الجهاد © خلاها 
لأبى حنيفة ومالك 8 


اتفق الثلائة على عدم صحة الاستنابة فى الجهاد » سواء كان بجمل. 
أو بأجرة أو تبرعا »> وسنواء كان يحصل تعين على المستفيب أو لا . وقال: 
مالك : تصح الاستنابة فى الجهاد بالجعل اذا لم يكن الجهاد مثعينا على 
النائب كالمبد » قال : ولا باس بالجعائل فى النقور كما مضى عليه الئالس. 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم صحة الاستنابة فى الجهاد » سواء 
كان بجعل أو أجرة أو تبرعا »4 وسواء كان يحصل تعين على المستنيب آم 
لا.» خلافا الك . 


قال مالك : لا يستعان بالمشركين على تتال آهل الحرب الا أن يكونوا 
خداما للمسلمين. ميجوز ذلك . وقال أبو حنيفة : يستعان بالمشركين على 
تتال أهل الحرب مع الكراهة اذا كان حكم الاسلام هو الغالب . وقال. 
الشسافقي ١‏ بشن يهم قرط > ابرط بن الشركين شج رای 
الاسلام وميل اليه » وان يكون بالمسلهين قلة . 


اتفق الثلاثة على اقامةالحدود فى دار الحرب على من ارتكب مايوجبهاء 

فكل فعل يرتكبه المسلم فى دار الاسلام اذا ارتكبه فى دار الحرب لزمه الحد » 

سواء كان من حقوق الله تعالى أو حثوق الآدميين كالزنا والسرئة وشرب. 

الخمر والقذف . وقال أو حنيفة : لا يقام حد على من فعل شيئا من ذلك 
الا أن يكون بدار الحرب يقيمه عليه بئفسه . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى اقامة الحدود فى دار الحرب على من. 
ارتكب ما يوجبها » مكل فعل يرتكبه المسلم فى دار الاسللام اذا ارتكبه فى دار 
الحرب لزمه الحد »4 سواء كان من حتوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين »> 
خلافا لأبى حنيفة ۰ 1 : 


۹۳ 


قال مالك والشافقعی : اذا كان بدار الحربيب امام يقيم الحدود فانه 
لايستوفى الحدودا من أربابها حتى يرجع الى دار الاسلام . وقال أبو حنيفة: 
اذا كان فى دار الحرب أمام مع جيشس المسلمين أقام عليهم الحدود فى المعسكر 
قبل الرجوع » واذا كان أمير سرية لم يقم الحدود فى دار الحرب » ثم اذا 
دخل دار الاسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت عنه الحدود كلها الا القتل 
فانه يضمن بالدية فى ماله عيدا كان أو خطأ . 


وتتفق" الصوفية مع أبى حتيقة ف أنه اذا كان بدار الحرب امام يقيم' 


الحدود مع جيش المسلمين فاته يقيم عليهم الحدود فى المعسكر قبسل 
الرجوع ؛ خلانا مالك والشافعى . : 


قال ابو حئيفة ومالك والشافعى س فى أحدا قوليه ‏ اذا كان جماعة 
فى سفينة لوقع فيها نار ولم ترج لهم النجاة الا فى القاء انفسهم فى ألماء 
فلهم الخيار بين الصير وبين القاء أنفسهم فى الماع . وثال أحمد 1 أن رجوا 
لانفسهم النجاة فى الالقاء ألقوا والا ثبتوا ٤‏ وان استوى لديهم الامران فعلوا 
ماتساعوا » وان أيقئوا الهلاك فيهيا أو غلب على ظنهم فروايتان أظهرهيا 
منع الالقاء » لأنهم لو يؤملوا النجاة > وبه قال مالك فى روايته . 


وتتئق الصوفية مع أحمد من أنه اذا كان جماعة فى سفينة فوقع فيها 
ار غان رجوا لانفسهم النجاة ف الإلقاء والا ثبتوا 4 وان استوى لديهم الأمران 
فعلوا ما ششساءوا ٠‏ وأن أيقنوا الهلاك فيهما أو غلب على ظنهم فالاظهر منع 
الالقاء لأنهم لم يؤملوا النجاة »> وذلك خلافا لأبى حنيفة ومالك فى أحد 
قوليه س والشافعى . 


والله تمالى اعلسسم . 


- ۹6 


کتاب اة 


اتفق الائمة فى عدم جواز كون الثاضى عبدا »؛ وعلى أنه اذا أخذ 
القاضى بالرشوة لم يصر قاضيا وعلى أنه لا يجوز للقاضى أن يقخى يغيرعلمه» 
وعلى أنه اذا لم يعرف لغة الخصوم فلابد له من ترجمان » وعلى أن کتب‌القاضی 
للقاضى فى الحثوق المالية جائز ل بخلايه فى الحدود والقصاص والنکا 
والطلاق والخلع فائه غير مقبول ‏ وان ثيك عند مالك قبول كتاب القاشيّ 
للقاضى فى ذك كله مس واتفقوا أيضا على أن ااقاضی اذا حكم باجتهاده ثم 
بان له اجتهاد يناقضه فلا ينقض تضساءه الأول » وكذا اذا وشم حكم غيره فل 
يرده فانه لاينكقضه ؛ كما اتفقوا على أنه لايجوز تحكيم أحد فى اقامة جد من 
حدود الله ») وعلى أنه اذا أوصى اليه ولم يعلم بالوصية فهو بخلاف الوكيل. 


وتتئق الصوفية مع الأثية فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام جميعها. 


اتفق الثلاثة على مدم جواز تولى القضاء من ليس من آهل الاجتهاد 
كالجاهل بطرق الأحكام . وقال أبو حنيفة : يجوز تولية من ليس مجتهدا »› 
واختلف أصحابه » فمنهم من شرط الاجتهاد » ومنهم من أجاز ولاية العامى 
وقالوا ف العام : انه يقلد ويحكم . وقال ابن هبيرة فى الايضاح : وا 
أن من شرط الاجتهاد انما عنى ماكان عليه الناس فى الحال الأول قبل 
ستقرار مذاهب الآثية الأربعة التى أجمعت الامة على جواز العمل بكل 
0 منها » فالقاضى الآن وان لم يكن من اهل الاجتهاد مانا عليه ان يقضى 
بسا يأخذه من أحدهم . 


تتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز تولى القضاء ممن ليس من 
هل اوكا کالجاهل ق الأحكام » خلافنا لأبى حنيفة . 


اتفق الثلائة على عدم صحة تولية المراة القضاء . وقال أبو حنيفة : ' 
يصح أن تكون المراة قاضية فى كل ما تقبل فيه شسهادة النساء » وعنده تقبل 
شهادة النساء فى كل شىء الا الحدود والجروح ٠‏ 

ونتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم صحة تولية المراة للقضاء » 
خلافا لأبى خنيفة 5 : 

اتفق الثلائة على أن القضاء من فروض الكفايات »> ويجب الدخول فيه 
على من تعين عليه اذا لم يوجد غيره . وقال أحمتا : أنه ليس من فروض 
الكنفايات ولا يتعين الدخول فيه وان لم يوجد څیه 3 

ک8 چ 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أن القضاء ليس من فروض الكفايات 
.ولا يتعين الدخول فيه وآن لم يوجدا غيره » خلافا للثلاثة ٠‏ 


اتفق الثلائة على كراهة القضاء فى المسجد الا اذا تعين عليه الدخول 
غيه يان لم يجد غيره ٠‏ وقال مالك : القضاء فى المسجد سنة س وف قول 
للكسافعى : لو دخل المسجد للصلاة فحدثت حسكومة فانه يحكم فيهسا 
ولا كراهة . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى القول بسنية القضاء فى المسجد + خلانا 


anda 


شال ابو حنيفة : لا يجوز للقاضى أن يفضى بعلمه فيما شاهده من 
الافعال الموجبة للحدود قبل القشاء وبعده » وما عليه من حقوق الئاس 
.حكم فيه بما علمه قبل القضاء وبعده . وقسال مالك وأحمد ١‏ لا يقث 
القاضى بعلبه سواء فى ذلك حقوق الله تعالى أو حقوق العباد . وال 
الشافعى : يقفى بعلمه الا فى حدود الله . 


.فى ذلك حقوق الله تعالى أو حقوق العباد »> خلافا لأبى حئيفة والشافعى , 


اتفق الثلاثة عل ىكراهية تولي القاضى البيع والشراء لنفسه » بل 
يوكل غيره فى ذلك . وقال أبو حنينة : لا يكره 1 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى كراهة تولى القافى عملية البيسع 
.والشراء لنفسه ؛ بل عليه أن يوكل غيره فى ذلك » خلافا لأبى حنيفة . 


قال أبو حنيفة وأحمد س فى احدى روايتيه س تقبل شسيهادة الرجل 


الواحد فى الترجمة عن الخصم عند القاشى » وف التعريف بحاله » و 


تأدية رسالته » وفى الجرح والتعديل » بل جوز أبو حنيفة ان تكون امرأة 
قملها كالرجل فى ذلك كله . وقال الشافعى واحمد فى الرواية الأخرى ‏ 
لا يقبل فى ذلك اتل من رجلين . وشال مالك : ان كان التخاصم فى اثرار 
بمال قبل فيه رجل وامراتان » وان تعلق بأحكام الأبدان لم يقبل فيه 
للا رجلان . 


وتتفق الصوفية مع الشافعي وأحمد سم فى احدى روايتيه س من أنه 
لا يقبل فى الشهادة اقل من رجلين » خسلانا لأبى حنيفسة ومالك ورواية 
اأحيد الأخرى . 


قال ابو حئيفة : لا يحكم القاضى فى الحدود والقصاص بالعدالة 
الظاهرة » وانما يحكم بعد سؤاله عن العدالة الباطئة 4 وايا ما مدا 
ذلك فلا يسال الا أن يطعن الخصم فى الشاهد . وقال مالك والشاة 

واحمد ‏ فى احدى روايتيه ‏ ان القاضى لا يكتفى بظاهر المدالة » بل 


۹۹ 


يضبر عن الحكم حتى يعرف العدالة الظاهرة من الباطنة » سسواء طعن 
الخصم آم لا » وسواء كانت الشهادة فى حد أو غيره . والرواية الأخرى. 
من أحمد : أنه يكتقى بظاهر الاسلام ولا يسأل عن ثىء على الاطلاق . 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعى ورواية أحمد فى أن القاضى 
لا يكتفى بظاهر العدالة > بل يصبر عن الحكم حتى يعرف العدالة الظاهرة 
من الباطنة » سواء طعن الخصم أم لا » وسواء كانت الشهادة فى حد أو 
غيره ء٤‏ خلافا لأبى حئيفة ورواية أحمد الأخرى . 


قال أبو حنيفة ؛ ان الدموى بالجرح المطلق تثبل . وتال الشافعى 
واحمد : فى احدى روايتيه _ لا تقبل الدعوى بالجرح حتى يعين سبب 
التجريح . وشال مالك : ان الجارح العالم بما يوجب الجرح مبرزا 
قبل جرحه مطلقا » وان كان غير متصف بهذه الصفة لم يتيبل جرحه الا 
بتوضيح الأسباب . ا 


وتتفق الصسسوقية مع أبى حنيفة فى أن الدعوى ڳالجرح المطلق تقبل > 
خلانا للثلائة . ( 


قال أبو حنيفة : يقبل جرح النساء وتعديلهن لارجال . وقال مالك 
والشافعى وأحمد ‏ فى أظهر روأيتيه ‏ لا مدخل للنساء فى ذلك . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى القول بثبول تجدريح التسسساء 
وتمديلهن للرجال » خلافا للثلائة . 


قال ابو حنيفة وأحمد : يكتفى فى التعديل بقول المزكى ٠‏ فلان عدل رضا. 
وقال الشافعى ؛ لا يكنفى ذلك حتى يقول : هو عدل رضا لى وعلى . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى انه لا يكفى فى التعديل قول المزكى 
نلان عدل رضا فقط » بل لابد أن يقول : هو عدل رضا لی وعلى »© خلانا 
لأبى حليفة وأحمد .. 


اتفق الثلاثة على صحة قضاء التاضى على الغسائب مطلقا » واذا 
قفی لانسان بحق .على غائب أو صبى أو مجئون فلا يجتاج الى تحليفه . 
وثال أبو حئينة ؛ لا يجوز للقاشى أن يتضى على غائب ألا أن يحضر من 
انوم مقامه من وکیل أو وصى ٠‏ 

وتتفقل الضوفية مع أبى حنيفة ف عدم جواز أن يقضى القافى على 
الغائب الا أن يحضر من يقوم مقامه من وكيل أو ومى > خلافا للثلاثة ٠‏ 

قال ابو حنيفة والشافعى واحمد : لو كاتب قاضيان فى بلد واحد لم 
يقبل » لاستفنائه عن المكاتبة بمشافهته بالمحادثة أو بسماع البيئة منه 
بخلاف ما اذا كان فى بلك اخرى فيقبل على التفصيل السابق . وقال 

— ۷ 


آبو يوسف : يقبل ذلك » وعلى عدم القبول فيحتاج الى اعادة البينة عند 
الآخر بالحق . 


اتفق الثلاثة ومالك فى احسدى روايتيه س على أن صفة تادية 
الرسول كتاب القافى الى القاضى أن يقول الشاهدان للمسكتوب اليه : 


نشهد أن هذا كتاب التافى فلان قرآه علینا أو قرىء عليئا بحضرته , 
ونال أبو يوسف ومالك فى روايته الأخرى ‏ يكفى قول الشاهدين : هذا 
كتاب القافى غلان المشهود عليه . 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى ان صفة تأدية الرسول كتاب القاشى 
الى القاضى أن يقول الشاهدان س للنكتوب اليه : نشهد ان هذا كثاب 
القاضی فلان قراه علينا أو قرىء علينا بحضرته > خلافا لابى پوسف وروا 
.مالك الأخرى . 


قال مالك وأحمد والشافعى ‏ فى أحد قوليه ب لو حكم رجل من 
اهل الاجتهاد فى شى؟ وتالا له :رضيئا بحكمك فاحكم عليثا لزمهها العمل 
يحكيه ‏ وزاد أحمد ومالك ان وافق حكمه رای قاضى البلد فينفذ ويمضيه 
قاضى البلد اذا رفع اليه » فاذا لم يوافق رای حاكم البلد فله ان يبطله 
.والقول الآخر للشافعى : لا يلزمهما العمل بحكمه الا بثراضيهما مان ذلك 
منه كالفتوى . ثم ان هذا الخلاف فى مسألة التحكيم ائما يعود الى الحكم . 
فى الأموال »> وأما النكاح واللمان والقذف والحدود والقصاص فلا يجوز 
فيها التحكيم اجماها . 


تتفق الصوفية مع مالك واحمد والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ بانه 
الو حكم رجل من اهل الاجتهاد فى شىء وقال له المتخاصمان رضينا بحكيك 
فاحكم علينا لزمهما العمل بحكبه » وهذا فى مسائل الأموال فقط 4 خلانا 
اللقول الآخر للشافعى . ْ 


قال مالك وأحمد : لو نسى الحاكم ما حكم به وشنهد عنده شاهدان 
أنه حكم به قبلت تسهادتهيا فى حكمه بذلك ٠‏ وقال أبو حنيفة والشائعى : 
لا تقيل شهادتهما » ولا يرجع الى قولهما حتى يذكر أنه حكم به . 


وتتفق المسوفية مع أبى حنيفة والشسافعى فى أنه لو نسى الحاكم 
.سا حكم به وشهد عنده شاهدان پیا حكم فانه لا تقبل شهادتهيا ولا يرجم 
الى قولهما حتى يتذكر ما حكم به » خلافا لمالك واحيد . 


قال أبو حنيدة واحمد والشافعى ‏ فى اصح قوليه ‏ ان القافى 
لو قال فى حال ولايته : فضيت على فلان بحق أو بحد قبل مله ویستوق الا 
أو الحد . وقال مالك والشافعى س فى القول الآخر له س لا يقبل فد 
سحتى يشهد له بذلك عدلان أو عدل' . 


وتتفق الصوفية مع مالك وقول الشافعى الآخر من آن القساشى لو 
۹۸ 3 


قال فى حال ولايته : قضیت غلى فلان بحق أو بحد فانه لا یقبل قوله حتى 
يشهد له بذلك عدلان أو عدل واحد ؛ خلانا للآخرين . 


اتفق الثلاثة على أنه لو قال القاضى بعد عزله قضيت بكذا فى حال 
ولايتى فانه لا يقبل منه وقال أحمد : يقبل ذلك منه , 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو قال القافى بعد عزله : قضيت 
يكذا £ حال ولا يتى كانه يتيبل منه خلانا للثلاثة . 


اتفق الثلائة على أن حكم الحاكم لا يخرج الامر عما هو فى الباطن» 
وائما ينهد حكمه فى الظاهر فقط ؛ ناذا ادعى شخص حا وأقام على ذلك 
شساهدین فحكم بشهادتهما فان شهدا حقا جعل ذلك الشىء المشهود له 
ظاهرا وباطنا » وان شهد زورا ثبت ذلك للمشهود له فى الظاهر بالحكم » 
وأما فى الباطن فهو على ملك المشهود عليه سسواء كان ذلك فى الفسروج أو 
فى الأموال . وقال ابو حنيفة : ان حكم الحاكم اذا كان عقدا أو فسخا 
فائه يحيل الأمر عما هو عليه وينفذ الحكم به ظاهرا وباطنا . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن حكم الحاكم لا يخرج الأمر عما هو 
فى الباطن وائما ينفذ حكمه فى الظاهر فقط بمعنى أنه اذا ادعى ف 
حقا على الآخر واتام على ذلك شاهدين فحكم التافى بشهادتهما مان كاتا 
ند شهدا حتا جعل ذلك الشىء للمشهود له ظاهرا وباطنا » وان كانا شهدا 
زورا ثبت ذلك المشهود له فى الظاهر بالحكم فقط وأما فى الباطن فهو 
على ملك المشهود عليه » سواء كان ذلك فى الفروج أو فى الأموال > خلاقا 
لأبى حنيفة . 


قال ابو حنيفة ؛ ان الوكالة تثبت بخبر الواحد ولا يثبت مزل الوكيل 
الا بعدلين أو مستورين . وقال الثلاثة يشترط فى ثبوت الوكالة والعرّل 


٠. عسدلان‎ 


وتتفق الصوفية فى أن العدلين شرط فى ثبوت الوكاللة والعزل » خلاما 
لأبى حئيفسة ء 


والله تعالى اعلم . 


( باب القسمة ) 
اتفق الثلاثة على جواز الضمة اذا تضرر الشركاء بالمشاركة . 


وتتفئق الصوئية مع الاثمة فى القول بجواز القسمة فيما اذا تضرر 
الشركاء بالمشاركة , 0 


قال مالك : ان القسمة اغراز ان تساوت الأعيان والصفاتا »© فيميز 


3 


۔حق كل من الشريكين عن حو ی حت يجوز لكل ھت انی که 
أن القمسة بمعنى البديع » لكن فيما يتفاوت كالثياب والعقار > آما ييا 
لا يتفاوت خهى أغراز كالمكيلات والموزونات والمعدودات من الجوز والبيض. 
.ويتبنى على الغولين أن من قال أنها اغراز فائه يجوز قلسسمة الثمار التي 
يجرى فيها الربا بالخرص > ومن قال أنها بيع يمئع جواز ذلك . 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أن القسمة افراز أن تساوت الأعيسان 
والصفات » فيميز حق كل من الشريكين عن حق صاحبه » حتى يجوز لكل 


قال ابو حنيفة 7 لو طالب أحد الشريكين بالقسسية وكان فيهنا ضرر 
على الآخر مان كان الطالب للقمسة هو المتضرر بها لم يقسم »> وان كان 
الطالب لها هو الئتفع بها أجبر الممتنع منها عليها . وقال مالك : يجبر 
الممتنئع على القسمة بكل حال . وقال أصحاب الشسافعى : أن كان الطالب 
هو المتضرر اجبر على صح الوجهين . وقال أحيد : لا يقسم » بل يباع 
جميعه ويقكسم ثمنه . 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو طالب احد الشريكين بالشسمة وكان 
. فيها ضرر على الآخر فأنه لا يقسم بل يباع ويقسم ثمنه © خلافا للثلاثة . 


٠‏ كال أبو حذيفة ومالك س فى أحدى روايتيه س آجرة القاسم على قدر 
.رؤوسس المتتسمين لا على قدر الأنصباء .. 


وقال الشسافعى واحمد ومالك س فى الرواية الأخرى ب انها على 
قدر. الائصياء . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ورواية مالك ف أن أجرة القاسم تكون 
على قدر عدد رؤوس الفتسمين لا على قدر الأنصياء © لخلافا للشسافعى 
.واحمد ورواية مالك الآأخرى . 

قال ابو حنيفة : أن اجرة القاسم على: الطالب خاصة لا علىالمطلوب 
مثه . وقال مالك والشسافعى وأصحاب احمد : ان أجرة الشاسسم على 
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٠. 


وتتفق الصسوفية مع مالك والشافعى واصحاب احمد فى أن أجسرة 
القاسم تقع على الجميع > خلافا لأبى حثيفة . 
قال أبو حنيفة : لا تصح القسمة نى الرقيق بين جماعة اذا طلبهسا 


أحدهم , وقال الثلاثة : تصح القسية كما لو تقسم سسائر الحيوانات 
.بالتعديل والقرعة أن تساوت الأعيان والصفات . 
وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى عدم صحة القسسمة فى الرقيق بين 
.جماعة اذا طلبها أحدهم » خلأا للثلاثة . 
والله تعالى آعلم . 
ست f+‏ 


( باب الدعاوى والبينات ) 


اتفق الائمة على أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » وعلى 
انه اذا ادعی رجل على رجل فى بلد آخر فيه حاكم وطلب احضناره فى البلد 
الذى فيه المدعى فلا يجاب الى طلبه ؛ كما اتفقوا على أن للحاكم سماع 
دعوى وبينة الحاضر على الغائب > وعلى أنه لو تنازع اثنان فى حائط بين 
ملكيهما غير متصل ببتاء أحدهما اتصال البنيان جعل بينهيا »؛ وان كان 
لأحدهما عليه جذوع قوم على الآخر » وكذلك أتفقوا على أنه لو كان مع 
انسان غلام بالغ عاقل وادعى انه عبده تكذبه الثلام غالقسول قول المكذب 
بيميئه أنه حر » شان کان الغلام صفيرا لا يميز غالقول قول صاحب اليد » 
فان أدعى رجل نسبه لم يقبل ذلك الا ببينة » وعلى أنه اذا ثبت الحق على 
حاضر بعدلين يحكم به ولا يحاف المدعى مع الشاهدين . 


وتتئق الصونية مع الائمة فى القول والعمل بمتتفى هذه الاحكام . 


فال اپو حئيفة ؛ لو ادعى رجل على آكْر فى بلد لأحاكم فيه وطلب 
احضاره منه لم يلزمه .الحضور الا أن يكون بينهما مسافة يرجم منها فى 
يومه الى بلده . وقال الشافمى وأحمد : يحضره الحاكم سواء تريت 
المسافة أو بعدثت . 


وتتفئق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى أنه لو ادغی رجل على آخر 
فى بلد لاا حاكم قيه وطلب احضاره منه مان للحاكم أن يحضره سواء قربت 
المسافة بينه وبين بلده أو بعدت »© خلانا لأبى حنيفة . 


قال ابو حنيفة : لا يحكم الحاكم بالبينة على غاثب ولا على من هرب 
بعد اقامة البينة وتبل الحكم ولكن يأتى من عند القاضى ثلاثة الى بابه 
بدعونه الى الحكم فان جاء والا فتح عليه بابه . وحكى عن ابی يوسف 
من أصحابه أنه يحكم عليه ©» فعند آبى حنيفة أنه لايحكم عليه وعلىالغائب. 
وقال مالك : ببحكم على الغائب للحاضر اذا أقام الحاضر البينة وسأل الحكم 
له . وقال الشافعى وأحمد ‏ فى أحدى روايتيه ‏ يحكم على الغائب اذا 
قامت البينة للمدعى على الاطلاق ٠‏ 

وتتفق الصوفية مع الشافعى واحمد فى انه يحكم على الفسائب اذا 
قامت البيئة للمدعى على الاطلاق »© خلاما لأبى حنيفة ومالك . 


قال مالك والشائفى  :‏ فى اصح قولية ن اذا قامت البيئة على 
غائب أو صبى أو مجنون فلابد من تحليف المدعى مع البينة » وعن أحيد 
روايتان احدهما يحلف والأخرى لا يحلف .. : : 


۹ ب 


وتتفق الصوفية مع مالك والشافعی ‏ فى أصح ثوليه س من أنه اذا 
تامت البينة على غائب أو صبى او مجنون فلابد من تطيف المدعى مع 
البينة » خلانا الما روى عن أحمد وأحد قولى الشافعى . 


قال ابو حئيفة واحمد : لو مات رجل وخلف ابنا نصرائيا وابنا مسلما 
فادعى كل واحد منهما أته مات على دينه وأنه يرثه أو مات من عرف أنه 
كان نصرائيا وشهدت بينة أنه أسلم قبل موته شهدت اخرى أنه مات 
على الكفر فانه تقدم بينة الاسنلام ٠.‏ وعن الشافعى ف فول له أن البيئتين 
تتعارضان فتتسائطان ويصير الأمر كلابينة فيحلف النصرانى ويتفى له , 
والقول الآخر له أنهما يستعملان فيفرع ويغسل ويصلى عليه ويدفن فى 
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وتتفق الصوفية مع ابى حتيفة وأحمد فى أنه لو مات رجل وخلف 
أبئا مسلما وابنا نصرائيا فادعى كل واحد منهما انه مات على دينه وأنه 
يرثه أو ساتك من عرف انه كان نصرائيا وشضيدت بيئة أنه أسلم قبل موته 
وشهدت أخرى أنه مات على الكفر فائه تقدم بينة الاسلام » خلانا لقول 
الشافعى فى هذا . 


اتفق الثلائة على أنه لو قال : لا بيئة لى أو كانت لى بيئة زورا ثم 
اقام بيئة قبلت . وقال أحمد : لا تقبل . 


ونتفق الصونية مع احمد فى انه لو قال لا بيئة لى أو كانت لى بينسة 
زورا ثم اقام بيئة لم تقبل » خلافا للثلاثة . 


شال ابو حئيفة وأحمد س فى احدى روايتيه س ان بيثة الخارج متدمة 
على بينة صاحب اليد فى الملك دون المضاف الى نصيب لا ينكره » فان بينة 
صاحب اليد تقدم حينئذ » واذا أرخًا فان كان صاحب اليسد أسببق تاريما 
تدم أيضا . وقال مالك والشافمى : بيئة صاحب اليد مقدمة على الاطلاق, 


ونثفق الصوفية مع مالك والشافعى فى أن بيئة صاحب اليد مقدمة 
على الأطلاق © خلافا لأبى حنيغة وأحمد . 


اتفق الثلاثة على أنه اذا تمارضصت بينتان واحدهها اشهر عدالة لم 
ترجح بذلك . وقال مالك : ترجم . : 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أنه اذا تمارشت بيئتان واحداهيا 
اشهر عدالبة فائها لا ترجح » خلانا لمالك . 


م قال آبو حنيفة : لو ادعی شخص شیا فى يد آخر وتعارضست 
البينات لم يسقطا بل يقسم بينوما . وقال مالك : يتحالفان ويقسم بينهيا ) 
فان حلف: أحدهما ونكل الآخر قفى للحالف .. وعن الشافعي ب ف آحد 
قوليه ‏ انهما يسائطان مما كما لو لم تكن بينة . 


Pay 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه لو ادعى شخص شيئا فى يد آخر 
وتعارضت البيتات فائهما يتحالفان ويقسم بينهما ذلك الشىء ء٤‏ خلافا لأبى 
حنيفة والشافعى . 


قال ابو حنيفة ومالك :.لو أدعى شخص أنه تزوج أمرأة تزويجا 
صحيحنا سمعت دعواه من غير ذكر شروط الصحة 5 وقال الشافعى وأحيد: 
ليس الحاكم سماع دعواه الا بعد ذكر الشروط التى تفتقر ضحة النكاح اليما 
بان يقول : تزوجحتها بولى مرشد وشاهدى عدل ورضاها ان اشترطت . 


وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحيد فى أنه لو ادعى شخص أنه تزوج 
امراة تزويجا صحيحا فانه ليس للحاكم أن يسمع دعواه الإ بعد ذكر الشروط 
التى نفتفر صحة النكاح اليها بأن يقول : تزوجتها بولى مرشد وشاهدى 
عدل ورضاها ان اشترطت © وهذا خلافا لأبى حنيفة ومالك . 


قال أبو حئيفة ‏ ان نكل المدعى عليه عن اليمين لا ترد بل 
يقضى بالنكول . وقال أحمد : أنها ترد ويقضى بالنكول . وقال مالك : انها 
ترد ویقضی على المدعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين أو بشاهد 
وأمراتين . وقال الشافعى ترد اليمين على المدعى ويقفى على المسدعى 
عليه بنكوله فى جميع الأشياء . 


قال ابو حنيفية : لا تغلظ اليمين بالزمان ولا بالكان .. وقال مالك 
والشافعی وأحيد  :‏ فى اخدى روايتيه ‏ انها تغلظ بهما . 


وتتفق الصوفية مع أبى حذيفة فى أن اليمين تفلظ بالزمان والمكان ؛ 
خلانا لمالك والشافمئن وأحمد ‏ فى أحدى روايتيه ‏ 


قال ابو حنيغة : لو شهد عدلان على رجل بأنه اعتق عبده فأنكر العبد 
لم تصح الشهادة . وقال الثلاثة يحكم بعتقه. 
وتتفق الصوفية مع أبى حئيفة فى أنه لو شهد عدلان على رجل بأنه 
اعتق عبده وآنكر العبد فان الشهادة لا تصح ولا يعتق العبد »6 خلافا 
للثلائة ٠‏ : 


قال ابو حنيفة : لو اختلف الزوجان فى متاع البيب الذى يسسكنانه 
فيداهما عليه ثابثة ولا بينة فيما كان فى أحدهما شاهد فهو لهما وما كان 
فى يدهما من طريق الحكم فما. صلح للرجال فهو للرجل والقول فيه قوله › 
وما صلح للنساء فهو للمراة والقول فيه قولها » وما كان يصلح لها فهو 
للرجل فق الحياة وبعد الممات للباقى منهما . وقال مالك ١‏ ان كان ما يصلح 
لكل منهما قهو للرجل . وقال الشيافعى : هو بينهما بعد التحالفن . وقال 
أحمد : ان كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال كالطيالسة والعمائم فالقول 
قوله فيه » أو ما يصلح للتساء كالنافع والوقايات فالقول قولها فيه » وما 
كان يصلح لهما كان بينهما بعد الوفاة ولا فرق بين أن تكون يدهما عليه من 
طريق المساهدة أو من طريق الحكم »> وكذا الحكم ف اختلاف ورثتهما فالقول 
قول البائى منهما . وقال أبو يوسف : القول قول المراة فيما جرت العادة 
انه قدر جهان مثلها ٠‏ 

بت ۳ عه 


وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لو اختلف الزوجان فى متاع البيت 
الذى يسكنانه ويدهما عليه ثابتة ولا بيئة غان كان المتنازع فيه مما يصلح 
للرجال كالطيالسة والعمائم فالقول قول الدجل فيه ٤‏ وما كان يصاح 
ناء كالنافع والوقايات فالقول قول المراة فيه ٠‏ وما كان يسل ل 
كان بينهما بعد الوفلة ؛ ولا فرق بين أن تكون يدهما عليه من طريق 
المشاهدة أو من طريق الحكم “> وكذا الحكم فى اختلاف ورثتهما فالتول قول 
الباتى منهما »> خلافا لاثلائة . 


قال أبو حنيفة : لو كان لشخص دين على آخر قجحده اياه وتدر له 
على مال فله أن يأخذ مقدار دينه بغير اذنه لکن من جنس ماله . وقال 
مالك س فى آحسدی روأيتيه س أن لم يكن على غريمه غير ديئه مله أن 
يستوق حقه بغير أذنه » وان کان عليه غر دينه اسستوق بقدر حقه من 
الخاصة ورد الباقى . وقال احمذ ومالك فى الرواية الأخرى ‏ أنه لا ياي 
إلا باذنه.. وقال الشافمى .: له أن يأخذ حقه مطلقا بغير اذنه وكذا الوكالة 
عليه ببيئة وأمكنه الأخذ بالحاكم كالاصح من مذهبه جواز الأخذ ولو كان 
مقرا به ولكنه يمنع الحق بسلطانه فله الأحذ , 

وتتفق الصوفية مع أحمد واحدى روايتى مالك فى أنه لو كان 
لشخص دين على آخر مجحده ایاه وتحصل له. على مال فاله لا يأخذ حت 
منه الا باذنه » خلافا لأبى حئيفة والشافعى ورواية مالك الأخرى . 


والله تعالى اعلم . 


نا الع “ابه 


كتاب الشوارات ‏ 


اتفق الائبة على أن الشهادة شرط فى: التكاح دون سائر العقود انها 
ليست شرطا فيها » كما اتفقوا على ان الاشسهاد فى البيع مستحب »© وعلى 
انه لم يكن للقاضى تلقين الشهود بل يسمع ما يقولون » وعلى قبول شسهادة 
الثساء الا فى الحدود والقصاص »© وعلى قبولهن منفردات فيما لا يطلم 
عليه الرجال غالبا » وعلى عدم صحة الحكم بالشاهد واليمين فييا عدا 
الاموال وحقوقها » وعلى أن من تعينت عليه الشهادة لم يجز له أخذ الاجرة 
الا فى وجه لأصحاب الشافعى » وعلى أن هود الفرع اذا زكيا شوود 
الاصل أو عدلاهيا واتفقة عليهما ولم يذكر اسسيهما ونسبهما' للقاضى .فلا 
تقبل شهادتهما » وعلى أنه لا يجوز شهادة الفرع مع وجود الأصل الا ان 
يكون هناك عذر يمنع شهادة شهود الأصل ©» وعلى أن الشساهدين لو شهدا 
بامر ثم رجعا بعد الحكم به لم ينقض الحكم الذى حكم فيه بشهادتهيا » 
وعلى أنهما اذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما » واتفقوا كذلك على 
كراهة اللعب بالشطرئج . 


وتتفق الصوفية مع الائية فى الجرى على مقتضى هذه الأحكام . 
قال أبو حنيفة : ان النكاح يثبت بشهادة رجل وامراتين عند التداعى. 


وقال مالك والشافعى وآحمد فی احدى روايتيه سہ ان النسكاح 
لا يثيت بذلك ۰ 


وتتئق الصوفية مع مالك والشافعى واحهد ‏ فى احدى روايتيه - 
فى أن النکاح لا ثبت بضهادة رجل وامرأتين عند التداعى ‏ »© خلانا لأبى 
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قال أبو حنيفة : تقبل شهادة النساء فيما' الغالب فى مثله أن يطلععليه 
الرجال كالنكاح والطلاق والعتق ولحو ذلك » سواء انفردن فى ذلك أو كن 
مع الرجال . وال الثلائة : لا يقبلن فى ذلك » وانما يقبان فى غير الال ويا 
يتلق به من العيون التى تختص به الشسماء فى المواضع التى لا يطلع عليها 
غيرهن ٠‏ 
. وتتفق الصودية الثلاثة فى عدم قبول شهادة النساء فيما الغالب ف 
بتبلن فى غير الال وما يتعلق به من العيون التى لا تختص بالنسساء فى 
اللواضع التى لا ب عليها غيرهن © خلافا لابى خنيقة ٠‏ 
Pn‏ د 
۲٠١ 1‏ ل الهج الصوق 


قال آبى حنيغة وأحمد ‏ فى أظهن روايتيه ب لا يشترط العده فى 
شسهاداة النساء » بل تقبل شسهادة امرأة واحدة . وتال مالك وأحمد س فى 
الرواية الأخرى س لا يقيل أقل من شهادة أمرآتين . وقال الشسافعى : 
لا يقبل اتل من شهادة اربع ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الشائمى قن انه لا يقبل أقل من شسهادة أربع 
من النساء » خلانا للثلاقة . 


قال أب حنيفة : ان استهلال الطفل يثبث بشهادة رجلين أو رجل 
ا © لان فيه ويف ارثين ٤‏ وآما فى حق الغسل والصلاة عليه فيقبل 
فيه شسهادة امرآاة واحدة . وقال مالك : يقيل فيه امراتسان . وقاأل 
الشافعى : يقبل فيه شهادة النساء منفردات الا انه على أصله مناشستراط 
الاربع نسوة ٠‏ وثال أحمد : يقبل فيه أمرأة واحدة 85 


وئتفق الصوفية مع الشافمى فى أن غسل الطفل والصلاة مليسه 
لا يقبل فيه أقكل من شهادة أربع من الئساء محتيعات أو منفردات ؛ لاما 
للخلاثة . 


قال أبو حنيفة : الشهادة بالرضاع لا تقل عن رجلين أو رجلوامراتئين 
ولا ياتبلن فيه متفردات . وقال الشافعى : يقبلن فيه منفردات اذا كن 
أربعا » وبهذا كال مالك فى رواية وشرط فى المشهود عنه أن يشهد نيه 
امراتان » والرواية الأخرى لالك : يقبل فيه واحدة اذا غشى ذلك الجيران. 
وقال أحمد ب فى المشهور عئه تجزىء أمراة واحدة . 


وتتفئق الصوفية أبى حنيفة فى أن الشهادة بالرضاع لا تقبل باشل 
كلين اد رجل وراك ولا تقيل الفساء فيه متفردات ٠‏ كلافا للثلافة : 


شال أبو حنيفة والشافعى وآحمد س ف احسدی روايتيه ل ققبل 
شهادة الصبيان . وقال مالك واحمد س فى| رواية ثانية ‏ تقبيل شسهادة 
الصبيان فى الجراج اذا كانوا قد اجتمموا لامر مباح قبل أن يتفرقوا . 
والرواية الثالثة لأحمد :انها تتبل فى كل قىم بشرط التصبعاب: الخ اق 
ذلك الأمر: ٠.‏ 


وتتفق الصوفية م عآبى حئيفة والقسافعى وأحمد س فی أحدى روايتيه 
ف 0 نه بل شمهادة الصبيان » خلافا مالك وباتى روايات أحيد . 


اتفق الثلاثة على تبول شيادة الحدود ف الكذف اذا ثاب ¢ سسسواء 
كانت توبته بعد الحد أو قبله ‏ الا أن مالكا يقول؛ : لا ثبل شهادته ف مثل 
الحد الذى أقيم عليه س وقال ایو حتيفة : لا تشيل شهادة المحدود فى ثذف 
وان فاب اذا كانت توبته بعد الحدا م 


تتفق الصوفية مع آبى حئيفة فى أنه.لا تقبل شهادة الحذود فى قفن 
وان اتاب ا كلت فرب به آل 4 أخلاها الا 


شن #95 امم 


قال القسمافعى : توبة القاقف آن يقول ؛ شقذ باطل محرم » ونا نادم 
عليه ولا أعود لثله ٠‏ وقال مالك وأحمد : صفتها أن يكذب نفسه . وقال 
الثلاثة : تقبل شهادة ولد الزنا فى الزنا . وقال أبو حئيفة : لا تقبل 2 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة كما سسبق فى أنه لا تقبل تسهسادة 
المحدود في قذف وان تاب »© ولهذا لا يتعرفسون التوية ٤‏ كما أنهم مع أبى 
حنيفة فى عدم قبول تسهادة ولد الزنا فى الزنا ؛ خلانا للثلائة . 


كال ابو حنيفة ومالك : يحرم لعب الشسطرنج واذا اكش منه ردت 
سهادته ٠.‏ وقال الشافعى : لا يحرم الا اذا كان يعرض أو يشتغل به عن 
فرش الملاة .` 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة ومالك فى آنه يحرم لعب الشسطرئج 
واذا أكثر منه ردت شهادته » خلافا للشائعى ٠‏ 


قال ابو حنيفة وأحمد ‏ فى احدى روايتيه س ان شرب النبيذالمختلف 
فيه لا ترد به الشهادة مالم يسسكر ٠‏ وقال مالك وأحمد ‏ فى الرواية 
الاخری ‏ يفسق شساربه وترد به شهادته . 


وتتفق الصونية مع مالك واحمد س فى احدى روايتيه س بان شارب 
اأنبيذ فاسق وترد شهادته © خلافا لأبى حنيفة وأحمد سہ ف احدى روایتیه. 


تال ابو حنيفة : لا تقبل تشنهادة الاهمى أصلا . وقال مالك وأحمد : 
تقبل فيما طريئه السماع كالنسب والولاء والملك اعطاق والوقفب والعتق 
وسائى المقود كالتكاح والبيع والصلح والاجارة والاقرار ونحو ذلك » 
سواء تحملها أعمى أو يصيرا ثم عمى . وقال الشسافمى ؛ شتبل شهادة 
الأعمى فى ثلاثة : ما يثبت بالاستفاضة »© وفيما اذا خبط على انسسان 
صيغة اقرار مثلا ثم لم يتركه من يده حتى ادى الشهادة عليه . 


وتتفق الصوفية مع ايى حنيفة فى عدم قبول شسسهادة الأعبى مطلقا ‏ 
خلانا للثلائة . 


قال أبو حنيفة واحمد. : لا.تقبل شهادة الأخرس وان فهمتأشارته. 
وقال مالك : تقبل شوادته اذا كانت اشارته منهومه ٤‏ وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشسافعى + 


وتتفق الصوفية مخ أبى حنيفة وأحمد فى عدم قبول كسهادة الأخرس 
وان فهمت أثسارته © خلافا لمالك ٠.‏ : 


اتفق الثلاثة على عدم قبول شهادته على الاطلاق ٠‏ وقال احمسد س 
ق الشنهور عئة س تقبل فيما عدأ الحدود. والقصياصض 0 


وتتفق الضوفية مع الثلاثة فى عدم قبول شهادته على الاطسلاق »© 
خلانا لأحمد ٠‏ ىم 
لين م 8 4 
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لابن 


قال آبو حنيفة والشافعى : لو تحمل البعيد شهادة حال رقه واآدام 
بعد عتقه قيلت وقال مالك : ان شهد بها فى حال رقه وردت لم تقبسل بعد 
عتقه ٤‏ ومثل هذا يجرى يما تحمله الكافر قيل أسلامه والصبى قيلبلوفه» 
فان ابا حنيفة والشامعى يقولان بقبول الشهادة بعد اسلام الكافر وبلوغ 
الصبى ؛ ومالك يقول : لو أداها الصبى والكافر وردت لم تقبل منهما بعد 


وتتفق الصوفية مع مالك فى أنه لو تحمل اللعبد أو الكائر أو الصبى 
شهادة قبل العتق أو الاسلام أو البلوغ مان آداها وردت فائها لا تقيل منه 
بعد عتفه ولا بعد الاه ولا بعد بلوغه »؛ خلافا لابی حنيفة والشافعى. 


شال أبو حنيفة : تجوز الشهادة بالاستفاضة فى خمسة ؛ النكاح 
والدخول والنسب والموت. والقضاء. وقال أصحاب الشافعى فالا 
من مذهيه س تجوز الشسهادة بالاستفاضة فى ثمانية أشسياء : النكاحو السب 
والموت وولاية القمسساء والملك والعتق والوقف والولاء . وقال أحيد: 
تجوز فى عة أشياء : الثمائية المذكورة والدخول . 


وتتفق الصوفية أبى حئيفة فى جواز الشهادة بالاستفاضسة فى 
خمسة أشسيباع : النكاح والدخول و السب والموت وولاية القشسام: ) خلانا 
للشسافعى وأحمد ٠‏ 


قال أبو حنيفة واحمد ل فى أحدى روايتيه س تجوز شهادة اهل 
الذمة بعضفسهم لبعض »© وقال مالك والشافعى وأحمسد ب فى الرواية 
الاخرى ‏ لا تقبل . ْ 


وتتفئق الصوفية مع آبى حنيفة وأحمد ل فى أحدى روايتيه س ؤجوار 
شهادة آهل الذية بعضهم لبعض » خلافا لالك والشافعى وأحمد س. ف 
روايته الآخرى . ش 


اتفق الثلائة على عدم قبول شهادة الكنار على المسلمين فى الوصية 
فى السفر :اذا لم يوجد غيرهم . وقال أحمد : تقبل شهادتهم ويطفان بالله 
مع تسهادتهما أنهبا ماخانا ولا كتما ولا بدلا ولا غيرا وانهما كوصية الرجل . 


وتتفق الصونية مع الثلاثة فى عدم قبول شسهادة الكفار على المسامين 
E‏ الوصية فى السغر أذا لم يوجد غيرهم © لافنا لأحيد 5 
١‏ اتفق الخلائة على جواز الحكم بالشاهد واليمين. فى الأسوال والحقتوق. 


وتتفق الصوفية مع ابى حنيفة فى أنه لا يصح الحكم بالقساهد واليمين 
فى الأموال وحقوقها » خلافا للثلائة . 


اتئق الثلاثة على عدم الحكم بالشاهد واليمون فى العتق > وهو احدى 
شاهده ويطف له بذلك . 0 


A — 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة واحسدى روايتى أحمد فى عدم الحسكم 
بالشاهد والييين ف الع ٤‏ خلاما لرواية أحمد الاخرى 5 


قال مالك : يحكم فى الأموال وحقوقها بشهادة امرائين مع اليمين , 
وقال الشافمى وأحيد ٠‏ لا يحكم بهما معه . 


وتتفق الصوفية مع الشسافعى واحيد فى أنه لا يحكم فى الأمسوال 
وحقوقها بشهادة امرأتين مع اليمين » خلاما لمالك . 


قال الشافعى : اذا حكم بالشاهد واليمين يعرم الشاهد تصفالمالن. 
وقال أحيد ' يعرم الفساهد الال كله ۰ 


تتفق الصوفية مع مالك واحيد فى آنه اذا حكم بالشساهد واليمين 
ييغرم الشماهنا المال كله » خلافا للشافعي . 


اتفق الثلائة على عدم قبول ششسهادة العدو على عدوه مطلقا . وتال 
أبو حئيفة : تقبل شهادة العدو على عدوه اذا لم كن العداوة بينهما تخرج 
الى الفسق . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى قبول شسهادة العدو على مدوه اذا لم 
تكن العداوة بينهما تخرج الى حد الفسق »© خلافا للثلاثة . 


قال أبو حئيفة ومالك : لا تنبل شهادة الوالد لولده وعكسه . وتال 
الشافعى : لا تجوز شسهادة الوالدين من الطرفين للمسولودين ولا مكس 
سواع الذكور والاناث بعدوآ أو غربوا ٠‏ وقال أحيد ف احدى روايتيه: 
تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه . والرواية الأخرى 
لأحمد : تقبل شهادة كل منهما للاخر ما لم تجر نفعا فى الغالب , 


وتتفق الصوفية مع الشافعى فى عدم جواز شهادة الوالدين من 
الطرفين للمولودين ولا عکسه سواع الذكور والاناث عدوا أو غربوا 4 
خلانا لأبى حنيفة ومالك وأحمد ٠‏ 
وتتفق الصوفية مع الائمة فى جوان شهادة كل من الوالدين على 
المولودين وبالمكس : 
اتفق الثلائة على قبول شهادة الأح لاخيه والصديق لضديقه . وتال 
مالك : لأ تقيل .. 


وتتفق الصوفية مع مالك فى عدم تبول شهادة الاخ لاخيه ولا السديق 
لصديته » خلافا للثلاثة ٠‏ 


اتفق الثلائة علي عدم شبول شهادة أحد الزؤجين للآخر ٠‏ وثال 
. الشافعى : تقبل . 


وتتفق الصونية مع الثلائة فى عدم تبول 8 احد.الزوجين للآخر ٤‏ 
خلانا للشافعي ٠.‏ : 
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قال أبو حنيفة والشافعى : تقبل شهادة أهل الأهواء والبدع اذ 
كانوا متجنبين الكذب آلا الخطابية » وهم توم من الرافضة يصدقون من 
حلف لهم ان له على فلان كذا فيشهدون له بذلك . وقال مالك وأحمسد * 
لا تقبل شهادة اهل الأهواء والبدع على الاطلاق . 


وتتفق الضوفية مع مالك وآحمد فى عدم قبول شسهادة اهل الاهسواء. 
والبدع على الاطلاق » خلافا لأبى حنيفة والشافعى . 


قال ابو حئيفة والشافعى : تقبل شسهادة البدوى على التروى اذا كان 
عدوا للبدوى فى كل شىء . وقال أحمد : لا تقبل مطلقا , وقال مالك ” 
تقبل فى الجراح والقتل خاصة »© ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التى, 
يمكن اسهاد الحاضر فيها الا أن يكون تحملها الى التأدية . 


وتتفق الصوفية مع أحيد فى عدم قبول شهادة البدوى على القروى اذه 
كان عدوا للبدوى فى كل شىء » خلاما للثلائة . 


قال مالك س فى المشهور عنه ‏ تجوز الشهادة على الفسهادة فى 
كل شىء من حقوق الله تعالى وحتوق الآدميين » سواء كان فى حد أو مال 
أو قصاص . وقال ابو حنيفة : تجوز فى حقوق الآدميين سوى القصاص 
وتال الشافعى : تجوز فى حقوق الله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب ٠‏ 


۰ 


وتتفق المصوفية مع الشسافعى فى جواز الشمادة على الشهادة فى حقوق 
الله تعالى خاصة كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر »© خلافا لأبى حنيفة 
ومالك . 


قال ابو حئيفة : يجوز أن يكون فى شهود الشرع نسبا ٠‏ وقال مالك 
وأحمد : لا يجوز . 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى عدم جواز أن يكون فى شهود 
الفرع نسبا » خلافا لابى حنيفة . 
اتفق الثلائة على جواز أن يشهد اثنان كل منهما على شاهد من هود 
الأصل . وقال الشافعى : يلزم أن يكون الشهود أريمة على كل شساهد 
من شهود الأصل شاهدان . 


وتتفق الصونية مع الشائعى فى أن يكون الشهود على الأصل آربعة» 
على شاهد من هود الأصل اثنان من الشهود ؛ خلافا للثلائة . 

اتفق الثلائة و الشاشعى س فى القديم س على آنه لو شسيد شاهدان 
٠‏ بال ثم رجعا يعد الحكم به فعليهيا القرم . وقال الشساقعى فى الم 
لا شىء عليهما , . ١‏ 


۰ س 


واتفق الصوقية مع الثلائة والشافعى س فى القديم على أنه لو شهد 
شاهدان بمال ثم رجعا بعد الحكم به فعليهما الغرم > خلافا للقسسافعى 
فى الجديد ٠‏ 


قال آبو حنيفة : لا تعزير على شاهد الزور »> وائيا يوقف فى قومه 
ويقال لهم : انه شاهد زور ٠‏ وقال الثلائة ٠‏ أنه يعزر ويوئف فى تومه 
ويمرنون آنه ساهد زور » وزاد مالك بقوله: ويشهر فالمساجد والأسواق 
ومجايع اللاس ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن شاهد الزور يعزر ويوثف فى اتومه 
ويعرفون انه تناهد زور » وكذا يشهر ف الممساجد والأسواق ومجامع 
الناس كزيادة مالك © وذلك خلافا لأبى حنيئة . 


قال ابو حنيفة : الذا حكم بشهادة فاسغين ثم علم حالهما بعد الحكم 
لم ينقض حكمه . وقال مالك والشافعى واحمد ‏ فى أحد قوليه ‏ انه 
ينقض الحكم ٠‏ 

وتتفق الصسوفية مع مالك والشافعى وأحيد سد فى أحد ثوليه ل من 
آنه اذا حكم بشهادة غاسقين ثم علم حالهيا بعد الحكم فانه ينقض حكيه » 
خلاما لأبى حنيفة ٠‏ 


والله تمالی اعلم 


“PY 5 


كاب العتوم 


اتفق الائمة على أن العتق من أعظم القربات المثدوب اليها . 


وتتفق الصوفية مع الائسة فى القول بان العتق من اعظم القربات المندوب. 
اليها اتفق الثلاثة على آنه لو اعتق شركا له من مشترك وكان موسرا عتق 
جميعه عليه 'ويضمن لشريكه ؛ وان كان معسرا عتق نصيبه فقط . وقال 
أبو حنيفة : يعتق نصيبه فقط > ولشريكه الخيار بين أن يعثق تصسيبه 
او يستسعى العبد أو يضمن شريكه المعتق ان كان موسرا ٤‏ فان كان مسرا 
فله الخيار بين العتق والسعاية وليس له التضمين , 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أنه لو أعتق شركا له من مشترك وكان 
موسرا عتق جبيعه عليه ويضمن لشريكه أن كان موسرا »© وان كان 
معسرا عتق نصيبه فقط » خلافا لأبى حنينة , 

اتفق الثلائة ومالك قى رواية له ب على: انه اذا كان عبدان لثلائة 
لواحد النصف وللثانى الثلث وللثالث السدس فاعتق صاهيا النمفه 
والسدس حصتيهما عتق كله وعليهما قيمة حصة شريكهيا على قدر 
حصتهما » وكذا الولاء يكون لهما على ذلك التدر . 


وتتفق الصوفية مع رواية مالك القائلة بانه اذا كان عبدان اثلائة 
لواحد النصف وللثانى الثلث وللثالث السدس فاعتق صاحبا النصف والسدمن 
وكذا الولاء يكون لهما على ذلك المقدر » خلافا للثلاثة ورواية مالك الأشرى. 
أتئق الثلائة على أنه لو أعتق عبيده فى مرضه ولا مال له غيرهم ولم 
تجز الورثة جميع العئق عتق الثلث خقط ويستسعى فى الباقى . 
وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أئله لو اعتق عبيده فى مرضه ولا مال 
له غيرهم ولم تجز الورثة جميع العتق عتق الثلث فقط ويستسعى ف 
الباقى » خلاما من قال بغير ذلك . ١‏ 


قال ابو حنيفة والشافعى ؛ لو أعتق عبدا من عبيده لا يبينه فانه يخرج 
أحدهم بالترعة » خلاما لمالك وأحيد . 

اتفق الثلاثة على أنه لو اعتق عبدا فى مرضه ولا مال له غيره وعليه 
دين مستغرق فلا يئفذ العتق . وقال آبى حنيفة يستسعى العبسد 3 قييصة 
فان آدالها مار حرا . 


۷ 


وتتفق السوفية مع آبى حنينة فى أنه لو أعتق عبدا فى مرضه ولا مال 
له غيره وعليه دين مستغرق هان العبد يستسعى فى قيمته فان أداها 
مار حرا » خلانا للثلاثة . 


قال ”بو حئيفة : لو قال لعيده الذى هو أكر مئه سنا ات والدى 
عتق ولم يثبت تسبه . وقال الثلاثة : لا يعتق بذلك . 


وتتفق الصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو قال لعبده الذى هو أكبر 
منه سنا انث والدى ؟عتق ولم يثبت نسبه »> خلاما للثلائة ٠‏ 


اتفق الثلاثة على آنه لو قال لرقيقه ٠‏ انت بعبد ونوى العتق عتق ٠‏ 
وتال أبوحنيفة : لا يعتق . 


اتفق الثلاثة مع أبى حئيفة فى أنه لو قال لرقيقه : أئت بعبد ونوى 
العتق فائه لا يعتق بذلك , خلانا للثلاثة ٠‏ 


اتفق الثلائة والشافعى ‏ فى قول له س على أنه لو قال لعبده الذى 
هو أصغر منه سنا يا ولدى لم يعتق . وقال الآخر للشائعى ؛ أنه يعتق 
بذلك . والمختار عند أصحابه انه أن قصد بذلك تكريمه لم يعتق ٠‏ 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة. واحد قولى الشائعى فى أنه لو قال لعبده 
الذى هو أصفر منه سنا يا ولدى فائه لا يعتق بذلك » جلاما لقول الشائعيى 
الشافعى الثاني وأصحابه ٠‏ 


' قال الشامعى : من ملك أصله من جهة الأب أو الام أو القرعة وان 
سفل ذكرا أو أئثى عتق عليه » سواء اتفق الوالد والولد أو اختلفا » 
وسواء ملكه قهرا كالارث أو اختيارا كالشراء والهبة . وقال مالك ٠‏ يعتق 
هؤلاء » وكذا اذا بلك أخوته واخواته من قبل الام أو الاب . وقال أبو حنيفة 
يعتق عليه هؤلاء وكل ذى محرم من جهة النسب ولو كانت امسراة 
غلا يجوز أن يتزوجها ١ : ٠‏ 

واتفق الصوفية مع ابى حنينة فى أن من بالك اصله من جهة الأب 
او الام أو فرعه وان سمل ذكرا أو انثى عتق عليه وكذا كل ذى محرم 
من جية النسب ولو كانت مراة فلا يجوز له أن يتزوجها » وذلك خلاها 
ثالك والشافمى . :0 


والله تعالى ملم 


۳ 


( باب التدببي ) 


اتفق الائمة على أن السيد اذا قال لعبده : انت حر بعد موتى صاز 
مدبرا يعتق بموثت سيده . 


وتتفق الصوفية مع الائمة ف الجرى على مقتضى هذا الحكم , 


قال مالك : لا يجوز بيع المدبر فى حال الحياة ويحوز بعد الموث اذا كان 
على السيد دين » فان لم يكن عليه دين وكان يخرج من الثلث عتق جميعه» 
والا عتق منه ما يحتمله الثلث؛ ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد . وثال 
الشافعى : يجوز ببيعه على الاطلاق ٠‏ وقال أحمد س فى احدى روایتیه ‏ 
يجوز بيعه بشرط أن يكون على السيد دين . 

وتتفق الصعوفينة مع مالك فى أنه لايجوز بيع المدبر فى حال الحياة ويجوز 
بعد الموت اذا كان على السيد دين » مان لم يكن عليه دين وكان يخرج من 
الثلث عتق جميعه »© والاً عتق منه ما يحتمله الثلث ؛ خسلاقا للمسسافعى 
وآحمد س فى احدى روايتيه . 


قال الشافعى ‏ فى احد قوليه ‏ ولد المدبر لا يتبع أمسه ولا يكون 
مدبرا 8 وقال الثلاثة : واد المدبر يتبع أمه فى الحكم بالتدبير 8 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى أن ولد المدبر يتبع أمه فى ١‏ بالتدبير س 
أى أن كيه فى التدببي حكم امه ٤‏ خلاما للشافعى ب فى أحذ قول 3 ١‏ 


وتتفق الصوفية مع مالك واحمد فى أن المطلق والمقيد فى التدبي سواء > 
خلافا لابى حنيفة . 


والله تعالى اعلسيم . 


۳4 


( باب الكتابة ) , 


انفق الاثية على استحباب كتابة العبدا الذى له كسب الا فى رواية 
لاحيد انها واجبة اذا دعا العبد سيده اليها على قدر قيمته أو أكثر . واتفقوا 
على كراهة كتابة الأمة التى لا كسب لها ؛ وعلى أن المسيد اذا كاتب عبده 
على مال آتاه منه شیا . 


وتتفق الصوفية مع الائمة فى الجرى على مقتضى هذة الاحكام . 


اتفق الثلاثة واحمد ‏ فى احدف روايتيه ‏ على عدم كراهة كتابة 
العبد الذى لا كسب له . والرواية الأخرى لأحمد : أنه يكره ذلك . ١‏ 


وتتفق الصوفية ممع الثلائة وأحمد فى احدى روايتيه ‏ على أنه لا تكره 
كتابة العبد الذى لاكسب له » خلافا لرواية أحمد الآخرى . 


قال ابو حنيفة ومالك : تصح الكنابة حالة ومؤجلة وان كان أصلها 
التأجيل . وقال السافعى واحمد 5 لاتجوز الا منجية + واقله نجمان ٠‏ 


ولا يشترط فيها أن تدفع نجوما » خلانا للشافعى وأحمدا 8 


قال ابو حنيفة لو امتنع المكاتب من الأداء وبيده مال يفى ما عليه أجبر 
على الأداء » فان لم يكن بيده مال لم يجبر على الاكتساب . وتال مالك ٠‏ 
ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب فيجبر عليه . وقال الشافعى 
واحمد : لا يجبر بل يكون للسيد الفسخ . 

وتتفق اأصوفية مع أبى حنيفة فى أنه لو امتنع المكاتب من الأداء وبيده 


مال يفى ماعليه أجبر على الأداء » فان لم يكن بيده مال لم يجبر على الاكتساب 
خلانا للفلاثة . 


قال أبو حنيفة ومالك : آن الایتاء مستحب . وقال الشسافعى واحمد 0 
افه واجسب . 
وتتفق الصوفية مع الشافعى وأحمد فى. أن الايتاء من مال الكتابة 
.واجب »© خلاما لأبى حنيفة ومالك ٠‏ 
أتفق الثلاثة على عدم جواز بيع رقيقه المكاتب . وقال أحمد ١‏ يجوز 
.بيعه ولا يكون البيع فسخا للكتابة » فيقوم المشسترى مقام السيد ٠‏ 
ل ا 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة فى عدم جواز بيع المكاتب © خلافا لأحمد . 

اتفق الثلائة على الاكتفاء بقوله له : كاتبتك على آلف درهم مثلا »> 
ولا يفتقر الى أن يقول : فاذا اديتها الى فانت حر وينوى العتق . وقال 
الكسافمى : لابد من ذلك 5 

وتتفق الصوفية مع الشافعى فى أنه لابد من ان يقول له : كاتبتك على 
الفه درهم مثلا ثم يتبع ذلك بقوله : فاذا' آديتها الى هانت حر وينوى العتق» 

اتفق الثلائة على أنه لو كانت له آبة وشرط وطاها فى عقد الكتابة لم 
يجز . وقال أحمدا: انه يجوز ذلك . 1 


وتتفق الصوفية مع الثلائة فى أثه لو كانت له اة وشرط وطأها فى عقد 
الكتابة لم يجز » خلانا لأحمد . 


وال تعالى اعلم . 


جام ا 


) باب أمهات الأو لاد ( 


اتفق الاثية على عدم جواز بيع آمهات الاولاد . 
وتتفق الصوفية مع الائمة فى انه لايجوز بيع أمبياك الاولاد . 


اتفق الثلائة على آنه لو تزوج آبة یرہ فأولدها ثم ملكها ام تصر آم 
ولد . وقال ابو حنيفة : أنها تصير بذلك ام ولد . 

وتتفئق الصوئية مع أبى حنينة فى أنه لو تزوج امة غيره فأولدها ثم 
ملكها هانها تصير بذلك آم ولد » خلاما الثلاثة . 

قال ابو حنيفة ومالك فى احدى روايتيه .لو ابتاع اة وهى حامل 
منه صارت ام ولد . وقال الشاقعى واحمد ومالك س فى روايته الآخری س 
لا لصم آم ولد 3 

وتتفق الصوفية مع الشافمى واحمدا ومالك فى روايته الأخری س 
من انه لو ابتاع أمة وهى حامل منه فائها لا تصير بذلك آم ولد » خلافا 
لأبى حنينة ورواية مالك الآولى . 

اتفق الثلاثئة والشسافعى س فى أحد قوليه . على أنه لو استولد جارية 
ابنه سارت آم ولد . والقول الآخر للشافعى : انها لا تير . 


وتتفق الصوفية مع الثلاثة واحد ةولى الشافعى من اله لو استولد 
جارية ابنه فائها تصير آم ولد »> خلافا لقول ال#سافعى الآخر . 

قال ابو حنيفة ومالك : يلزمه قيمتها فقط . وعند الشاففى - فى أخد 
توليه ‏ يلزمه قيمتها وقيمة ولدها ومهرها . والقول الثائى للشسافعى : 
لايازمه قيبة الولد . وعند أحمذا ‏ لا يلزمه قيمتها ولا قيمة ولدها ولامهرها. 

وتتفق الصوفية مع أحمد فى أنه لا يلزمه قيمتها ولا قيية ولدها 
ولا مهرها » خلانا للثلائة . ٠‏ 

اتفق الثلاثة على جواز اجارة ام ولداه ٠‏ وقال احمد : انه لاتجوز 
اجارتها . 

وتتدق الصوفية مم أحمد فى أنه لا يجوز اجارة أم ولده » خلافا الثلائة. 


وال تعالى اعلسم . 


وصلى الله على سیدثا محمد وعلى آله وضيحخية وسلم كلما ذکره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الشافلون ٠‏ 
71 س 
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